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مقدمة المؤلف 


اتنيمدين بالشكر الجزيل العميق للاستاذ نهجءكولسون المشرف 
على دراستى بحامعة لندن ‏ معهد الدراسات الشرقية والافريقية ‏ فى 
الفترة ما بین سبتمبر ۱۹۷۸ حتى اكتوبر ۱۹۸۰ ٠‏ وان نسيت فلا يمكنأن 
أنسى محاضراته ومناقشاته الهامة الملهمة حول دراسة القانون الاسلامى 
الارن ١ ٠‏ 


ولا يمكن لي أن أنسى أيضا فضل المروفسور أ.نه آلوت الاستاذ 
بمعهد الدراسات الشرقية والافريقيه » اذ ان اطلاعى على مولفاته وابحاثه 
في شتى المؤتمرات بشأن تطوير القانون الاش كان دات قويا لسحثى 
المتصل. هدا الال :: ۰ ْ 


والشكر موصول ايضا للسيد آسايا كولانج مابور الحاكم السابق 
لمديرية بحر الغزال » الذي دفعته رغبته للمساهمة في تطوير القانون العرفي 
بمديريته » الى عقد المؤتمر الذي تم فيه تجميع القوانين العرفية » وهي 
الاساس الذي يقوم عليه هذا البحث وغيره من مخطوطات لم يكتب لها 


واتقدم بالحمد لزملالی القضاة دو ناتو ماسور وغوردون 'آبىماكواك 
ومارتن ماجور وعد العاطى عمد الوهاب الاسد الدين مدوا لی بد العون 
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لدى اعداد وتجميع القوانين العرفية لبحر الغزال الذي أدى الى اصدار 
القانون اللي ل ل ۷٥‏ ۰ كما اتقدم بالثناء للسيد بول ماريال دوت 
الذي أعانني اطلاعه الجم على الاتتروبولوحيا للاستفادة من توجيهاته بعد 
قراءته للمسودة ٠‏ 


اذ أوحت الى تعليقاته باجراء بعض التعديلات المميدة ٠‏ 


ولعله يتعين علي في ذات الوقت ان أتوجه بالشكر لعدد لا ,بحصى 
من الاصدقاء الذين أتيحت لهم الفرصة لقراءة الكتاب ف طبعته الاولى » 
ومن بين اولئك هنري رياض » قاضي المحكمة العليا بالخرطوم » لتقديره 
الحميم الصادق » والسيد كوسى كرافو نا » الموّ لف العينى الناشر .لهدا 
الكتابهاذ كانت تعليقاته القيمة المثمرة الهادفة انعكاسا لروح تثقفافريقي 
حقيقي من دعاة الوحدة الافريقية » يفرض ايمانا عميقا بوجوب ابراز 
ذاتية الثقافة الافريقية وخصائصها ونشرها على نطاق واسع عن طريق 
مؤلفنات مماثله ٠‏ 


واوجه الشكر للشاعر السوداني سيیر كولوجانج ا بدله من جهود 

ة شاقة في اعداد المخطوطة للنشر » ولزوجنى فيرونكا ناسوت ماكواك 

لتكريسها جهدا لم ينقطع للمحافظة على أوراق كل دراساتي » ومن بينها 
هذا الولف ٠‏ 


قي علي توجيه الشكر لن قاموا بطباعة المخطوطة بالالة الكاتبة في 
شتى المراحل » وبوجه أخص للسيد سيمون دينق > والانسة عائشة علي ٠‏ 
حون وول ماکج 


مقدمة الناشر الغيني للكتاب باللغة الانجليزية 


ليس هناك وقت أكثر ملاممة من هذا الوقت » لنشر هذا الكتاب 
المتميز بالاصالة والمنهج العلمى ٠‏ فهو بأنى في وقت اشتدت فيه الحاجة 
معرفة القوانين الاقليمية والقيم الثقافية للقبائل الافريقية الاصلية » بوجه 
عام » وللقبائل السودانيه بوجه خاص ٠‏ 


وغندما كانت الأنظار اا ف خا لار كان الممتعمرون 
بذهيون الى أنه لا انطباق للقوانين العرفية أو لا وجود لها على الاطلاق 
ومن ثم فرضوا اتباع قوانينهم الاقليسة تمسكا بمصالحهم » حيث امتد 
تطبيق القوانين الغربية على المستعمرات الافريقية بدلا عن أعرافها وقوانينها 
دون اعتداد أو اعتبار لقيمها الثقافية أو الممادىء القانونية السائدة لدى 
السكان الأصليين ٠‏ وكانوا متى اعترفوا بالقوانين الافريقية » بنظرون 
اليها على أنها في مرتبة أدنى من القوانين الغربية أو الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ولذلك ظلت معظم الاعراف والتقاليد غير مكتوبة وف مرتبة متدنية » كما 
ظلت دون تطور ملموس ٠‏ وعلى هذا » متى تغيرت الاوضاع ونظر الى 
الافريقي على نحو يجعله في مركز قانوني مماثل لكل فرد في العالم » أي 
في مركز مستمد من جذور ثقافته الاقليمية الافريقية » فانه يجب على كل 
رجال القانون الافريقيين المبادرة بالاعتراف بأهمية القوانين العرفية والعمل 
على اعادة النظر فيها وتقنينها بل تطويرها الى أفضل ٠‏ 
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لذلك 20 تی ف أوانه نشر هدا الكتاب الدي م تأليفه قاض سوداني 
دانع الصيت مت 30 عطي مكلا رائعا يمكن أن بحتدى من حاف المقهاء 
الافريقيين . 


ولما كان العرف معترفا به في السودان على أنه من أهم مصادر القانون 
في البلاد » فان حهد المؤلف لم يقتصر على شرح قانون الدينكا فحسب 
بل امتد ليتسع لشرح وتفسير كافة الاحكام الواردة في التقنين العرفى 
لبحر الغزال الذي يتضمن ثلاثة قوانين لكل من الدينكا والليو والفرتيت. 
وقد ساعده على ذلك مساهمته في اعداد مسودة التقنين وف اصداره » لا 
كان رئيسا لمجلس الشعب الاقليمي ببحر الغزال ٠‏ وتعزى أهمية هذا 
الكتاب الى أنه أول كناب من. نوعه شامل لشرح القوانين الموضوعية التي 
تضمنها القانون المذكور » وللقواعد الاجرائية التي تنبعها المحاكم » فضلا 
عن ابراز الحكمة والمعقولية اللتين تسيطران على القوانين العرفية الافريقية 
والحق ان ما قام به القاضي جون وول ماكيج عمل رائمد ٠‏ وآمل في أن 
يحتذى هذا المثل الرائع الممتاز من جاف الفقهاء والمحامين والقضاة » لا 
لصالح الاجيال القادمة فحسب » بل لكل اولئك المهتمين بمعرفة طبيعة 
القوانين والاعراف والعادات الافريقية ٠‏ فهذا الكتاب الذي يصدر من 
مفاهيم كاتب افر قي ذي دراية عالية بالقوانين الغربية واحكام الشريعة 
الاسلامية والاعراف السائدة بين أهله من قبيلة الدنكا » دليل على سعة 
أفقه وغزارة اطلاعه»كما بعتبر معلما بارزا في طريق تطور القانو نالافربقي٠‏ 


وتبسيرا لطرق الدراسة الصحيحة للقوانين الافريقية وتدريسها » 
استقر رأى على تشر هدا الكتان. خدمة للقارىء ف سأ افر ارجاء العالم ٠‏ 


كوسى كرافونا 


البابس انرول 


مظاهر وتطور القانون العرفي 


FEATURE AND DEVELOPMENT OF THE CUSTOMARY LAW 


لم ,يلمت تطور العرف ف السود ں »ككل » اتنباه كثير من السودانيين 
الذين يهتمون بتطور القانون » بل انه حتى أولئك الفقهاء السودانيين 


مهما يکن فان قله من الكتاب » وبوحه أخص › الاأجاف 07 وقد 
بذلوا محاولات جادة لاثارة الممادرة ف هذا المضمار ٠‏ 


ال ج ا د ال سدم 


٠ نقتصر على ذكر المشهورين منهم وهم‎ )١( 

١‏ س . دوليفر فرن ‏ أبحاث منشورة بمجلة الاحكام القضائية 
٠۹١۷ (‏ ). وقد صدرت فى كتاب بعئوان : ١‏ قانون الاحوال الشخصية 2 
السودان » . 1 

۲ ل كليف ف. طومبسون ‏ بحث نشر بمجلة الاحكام القضائية 
۱۹٩٩ (‏ ) بعنوان : « عهد تكوين القانون السوداني » . 

؟' ‏ د. فرنسيس دنق بحث منشور بمجلة الاحكام المضائية 
۱۹٦٥ (‏ ) .۰ < ظ ظ 

ب.ب. هاول ‏ في بحث يصتمد على اعمال ایفانز بريتشارد . 


11 


وتقدم بعض من أولئك الكتاب باقتر احات بناءة آملين ف أن بلتفت 
السودانيون الى الاهتمام بمزيد من البحث في حقل العرف ٠‏ والنقص في 
الميادرة في تطوير هذا الفرع من القانون سيكون محل البحث فيما بعده 

والحق آننی لا آتناول في هذا الكتاب بحث الاعراف بوجه عام »بل 
أقتصر في بحثي على العرف السائد في قبيلة الدينكا » رغم انني سأشير في 
الابواب التالية الى كثير من النظم القانونية في افريقيا أحيانا » والى 
القانون الانجليزى > أحيانا أخرى » لاغراض الدراسة المقارنة ٠‏ 

ولعل من المسلم به أنه يجب أن تنوفر لكل الاعراف شروط معينة 
قل أن يعترف بأنها ملزمة قانونا ٠:‏ ولا يعتر عرف الدينكا استثناء بالنسسة 
لضرورة توافر مثل هذه الشروط ٠‏ 

وق هذا المقام » آقوم بمحاولة لمناقشة وبحث الشروط الضرورىة 
الواجب توفرها., » قبل أن تعترف المحكمة بأن عرفا معينا هو عرف 
ملزم ٠‏ 
من المصادر المعترف بها في القانون السوداني ٠‏ 

ولذلك نقسم هذا الباب لبحث المسائل التالية : 

اولا : الاعتراف بالعرف كأحد مصادر القانون في السودان ٠‏ 

ثانيا : الشروط الواجب توافرها ف العرف حتى تكون له القوة 

ثالثا : معيار المعقولية للعرف ٠‏ 

رابعا : قلة الاهتمام بتطوير العرف ٠‏ 

,خامسا : أصل وتطور العرف في قبيلة الدينكا ء٠‏ 
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٠ و5 | 55900 5 0 اه‎ 
اونز : الاعتراف بالعرق كامر مصادر القانون ي السردان‎ 
RECOGNITION OF CUSTOM AS ONE OF THE SOURCES OF 
LAW IN THE SUDAN 


لا بشكل العرف أحد مصادر القانون بين الجماعات البداثية فحسب» 
بل يعتبر أهم مصادر القانون أيضا في النظم القانونية المعاصرة في العالم» 


و نعنى, بالجماعات اللداثية Original Communites‏ ق هذا الساق» 
الجماعات التي لا تزال تخضع بدقة لاعرافها الاصلية » ولم تسمح بأن 
تأثر نظمها كليا أو جزئيا بالمؤثرات والآراء الاجنبية . 


وف السودان » اعترف بالعرف كأحد مصادر القانون في البلادء 
ويستظهر الاعتراف ذلك بموحب كثير من المواد الواردة ف القوانين 
المختلمة ٠‏ 


فالمادة ه من قانون الاجراءات المدئية لسنه ۱۹۸۳ تنص تحت عنوان 
«القانون الواجب التطبيق» على انه : ( اذا عرضت ف آي دعوى أو آي 
اجراء أمام المحكمة المدنية مسالة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث 
أو الوصية في الارث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة 
بالاسرة أو بانشاء الوقف فان قاعدة الفصل ,في هذه المسألة هي :. 


lh 


حت عه 

ب العرف الجاري بين الخصوم دوي الشآن والذي لا بخالف 
العداله والانصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجمب هذا 
القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة 


وينص البند (أ) من ذات المادة على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية» 
على ذات المساثل الشخصية الخاصة بالمسلمين » بيد آنه لا محل لدراستها 
ف هذا المقام ٠‏ وهناك قوانين أخرى ‏ تم الغاؤها _ كانت تعترف بوجوب 
تطميق العرف » لعل أهمها : 

قا نون المحاكم الاهلىه e‏ ) : ۰)۹ 

قانون محاكم الرؤساء لسنة ٠١۹۳١‏ (م 7 ) ٠‏ 

لمادة ب من قانون محاكم الرؤساء كانت تنص على ما يأتي: 

: تطبق محكمة الرؤساء ما بأتي‎ -1١( 

() القانون والعرف المحلي السائمد في المنطقة التي تباشر فيها 
المحكمة اختصاصها بشرط أن لا تكون ذلك القانون أو العرف مخالما 
للعدالة أو الآداب أو النظام ن 

(ب) نصوص أي قانون بخول للمحكمة تطبيقه في آمر انشائها أو 
لائحتها ٠‏ 
۲٠ ٠۰‏ سد يجوز لمحكمة الرؤساء بالنسبة للجرائم مع مراعاة الشتروط 
المبينة في أمر- انشائها ولافحتها أن توقخ عقوف ة الغراضنة أو الحبض أو 
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العقوبتين معا » اذ توقع في حالة الذكور عقوبة الجلد بالسوط ذي الفروع 
أو الجلد بالعصا ) ٠‏ ظ 
ومن القوانين الملغاة التي كانت تنص على تطبيق العرف قانون 
« المحاكم الشعبية لسنة ٠۹۷۷‏ » الذي نصت المادة ٠۳‏ منه على ما يلي : 
( تطبق المحكمة المحلية الشعبية العرف السائد في دائرة اختصاصها 
على آلا تنافی مع العدالة أو الاداب أو النظام العام ٭ كما تطىق أحكام 
أي قانون آخر يسمح أمر تأسيسها أو اللوانح المصاحة له تطبيقها ) ٠‏ 
مهما يكن » فانه رغم الغاء تلك القوانين » الا أن ذلك لم يؤثر على 
الاعتراف بالعرف كأحد مصادر القانون في السودان ٠‏ فقد نصت علىذلك 
المادة ه من قانون الأجراءات المدنرة الحديد ل AF‏ ¢ وهي مستمده 
من أحكام المادة ه من قانون القضاء المدنى لسنة 1۹4 
وفضلا عن ذلك » فان أمر تأأسيس المحاكم الاهلية ومحاكم 
الروساء التي كانت نصدر من وقت الى آخر من رئيس القضاء »> كانت 
ولا تزال » تخو“ل تلك المحاكم تطبيق العرف المحلي لاطراف النزاع ٠‏ 
بل أكثر من ذلك » فهنالك بعض الاحكام الصادرة التى قررت بين 
وقت وآخر » الاعتراف بأن عرفا معينا يعتبر مصدرا من مصادر القانون ٠‏ 
ولعله يكفى أن نضرب مثلا على ذلك بقضية جبریل باربارا ضد رین 
عبد المسيح خليل ( مجلة الاحكام القضائية ب ١555‏ ص 55 ) ٠‏ 
وتتحصل وقائعها في أن المدعى عليه والمستآتف طالب بتطبيق أحكام 
قانون الزواج لغير المسلمين . وهو الذي يطبق ف قضايا غير المسلمين أي 
المسيحيين المقيمين بالسودان والذين لا تطبق عليهم أحكام ملل بعض 
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الطواثف المستثناة ضعي ارا بن النارقي لوعو ل حوره مداجق 
بمسآلة من المسائل العائلية ؛ سد أن که الات اف فضت برفض الدفع 
الممدي من جانيه > كما قضت باعادة الاوراق الى محكمة المديربة . محكمة 
أول درجة ‏ للتحقق من العرف المشترك بين الطرفين المتنازعين » ثم تطبيقه 
على وقانع النزاع ٠‏ 

ات م الات فاا على اننا أن اردان 
العر قبين Sudanese‏ 12018620115 لحب أن بيحضعو ٍ للعر ف الخاص م 6 
لا العرف أو القانون الشخصي الذي لا بحكوالا مسال الاحوالالشخصية 
لغير المسلمين المقيمين في السودان ٠‏ 

وننتهي في هذا المقام الى القول بأنه مما لا ريب فيه أن العرفمصدر 
معترف به كآحد المصادر الهامة في قانون البلاد ٠‏ 
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١ . 2 ®‏ . و 0 هه 
ثانا ت الشروط الوامب ثوفر ها في المرف لا كتساب قوة ملرّ عم 
THE CONDITIONS WICH QUALITY A CUSTOM TO ACQUIRE‏ 
A BINDING FORCE OF LAW‏ 


الشروط الواجب توفرها لاكتساب العرف أو العادة القوة الملزمة 
بوجه عام بحث هذه الشروط » قبل مناقشة العرف المطبق لدى الدينكا ٠‏ 

ولعله من الضروري أيضا أن نعر”ف «العرف» » وآن نبحث‌الشروط 
التي تجعله ملزما قانونا ٠‏ 

وسنشير ف هذا السياق الى التعرهات ووجهات النظر الفقهيه 
المتماينة ف شتى النظم الا نو نه التي تناولت هدا الموضوع ۰ 

نود أن نبدأ بالتعريف محل الجدل الذيأورده رئيس القضاء لندسي 
ق قضية بامبولس ضد بامبولس ) محلة الاحكام القضاسة خ16/ 41904 
باشراف القاضي ستا نلي بيكر )»2 حيث ذكر لندسي : 
في السودان القوة القانونية الملزمة ٠‏ والمادة الخامسة تصور مثل هذا 
العرف بأنه. يجوز أن يعدل بل يلغى أو بعلن بطلانه ٠‏ 


1۷ القانون ‏ ؟ 


والقواعد الدينية للكنيسة والقوانين المدنية للاحوال الشخصية فى 
البلدان الاجنسية عر قا له 55 ف نظری للنعديل أو الالغاء أو اعلان 
بطلا نها 4 فهى بوصوم : لس معشه دصاغه المادة التى تتحد يعن العرف)٠‏ 


بيد أن هذا التعرف كان محل نقد شديد في قضايا لاحقة » بل وجه 
اليه نقد صارم في كثير من السوابق ٠‏ ويُعتبر التعريف الذي أورده بنيت 
للعرف el‏ اسا ا آور ده لندسي » اذ قال بنيت في شرح المأدة ه من 
قانون القضاء المدنى : 

( لقد فسرت هذه المادة تفسيرا واسعا بحيث شملت القانون الكنسى 
للاطراف » حيث لا يتوافر قانون محلي أو قانون وطني ) ١ ٠‏ 


وبالرغم من أن النزاع المعروض أمام القضاة في قضي ةقطان ضد قطان 
المنشورة بمجلة الاحكام القضائية ٠۹٠١‏ لم يكن يتطلب مناقشة مفصلة 
للعرف حسيما تقرر قي قضية باممبولس »2 الا أن أعضاء دائرة محكمة 
الاستئناف العلماء عبكروا عن رأيبهم بالقول : 

( ونحن نستشعر أن هذه المناسبة تبرر القول بآن التفسير الضيق 
للمادة ه من قانون القضاء المدني لسنة ۱۹۲۹ التي ألغنت لدى اصدار 
قانون الاجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ لكن أعيد تقنينها بموحب المادة ممن 
ذات القانون ‏ الوارد في قضية بامبولس » كان تفسيرا غريبا ء وهو 
بالتاكيد لا يعبر عن وجهة النظر السائدة التى جرى القضاء في السودان 
على اتباعها في تفسير هذه الماذة ) ١ ٠‏ 


والواقع أن الجدل الذي أثير حول تعريف العرف بتعلق بمداهءفقد 
ثد لندسى مذهيا ضيقا في التفسير » بينما اتبعت محاكم السودا نزالاخرى» 
تمسيرا واسعا للعرف بحيث.شتمل على اتباع القانون.الكنسي لبعض 


1۸ 


الممسبحيين أو قوائين الاحوال الشخصية لبعض الطوائف الاجنبية الاخرى 
| ” لقىمة ف السودان ٠‏ 


ولما كان أطراف النزاع في تلك القضايا من غير السودانيين المقيمين 
أصلا في السودانءفقد كان من الضرورى أن بحدد نطاق أو مدى«العرف» 
للتحقق فيما اذا كانت قوانين أحوالهم الشخصية يمكن أن تندرج تحت 
كلمة « العرف ) ومن ثم بخضعون لاحكام المادة ه من قانون القضاء المدني 
لسنة ۱۹۲۹ الدي حل محله قانون الاحراءات المدنة لسنة م9١‏ ¢ علىما 
سلف القول ٠‏ وتعتبر مناقشة العرف في هذا السياق لاغراض التحقق من 
نطاق أو مدى العرف » غير منتجة ٠‏ ذلك ان بحثنا الرئيسبي بقتصر على 
العرف لدى جماعة عرقية سودانية » هي قبيلة الدينكا » ومن ثم لا محل 
للیحث فيما اذا كان القانون الديني أو القانون الشخصي للاجانب‌المقيمين 
في السودان بخضع لتعريف العرف أم لا ٠‏ 

ونشير لدى البحث في مزيد من الشروط الواجب توفرها لاكتساب 
العرف القوة الملزمة قانونا » الى التعريف الوارد في القاموس القانونى 
لازبو رد Osborn’s Concise Law Dictionary‏ الذي تقول فيه 3 
( العرف هو عبارة عن قاعدة سلوك ملزمة لجماعة معينة » جرى واستقر 
العمل عليها فترة طويلة ) ٠‏ 

وللعرف الصحيح القوة الالزامية للقانون ٠‏ فالعرف بالنسبةللمجتمع 
هو كالقانون للدولة ( انظر سال موند ) ٠‏ 

| وبجب أن تكون العرف الصحيح قد دما > محددا » وملزما » وآلا 

بخالف القانون الصادر بموجب تنشريع » وان كان من الجائز أن يخالف 
قواعد القانون العام ٠)‏ 


5 


وفضلا عن ذلك » فان شروط العرف نذكر :: تفصيل وتوسع اكثر ف 


فقد ذكر دياس في صدد بحثه عن العرق : 
( عندما تجري العادة لدی عدد كبير من الناس على اتباع سلوك 
معين خلال فترة طويلة من الزمن » فقد يصبح من الضروري على المحاكم 


ورد فعل الناس أنمسهم قد بظهر نفسه في مجرد الاتباع التلقائي » 
لما جرى عليه السلوك لمحرد أن العمل قد جرى عليه » او انه قد ظهر نفسه 
أحيانا أخرى بالاعتقاد بأنه بحب أن تستمر مراعاة ما جرى عليه العمل » 
باعتبار أن الناس يعتدون بذلك كنموذج بحتذى للسلوك ٠.٠‏ وكلما 
اتبع مزيد من الافراد السلوك الذي جرى عليه العمل » كلما ازداد مدى 
الانزام ف مواجهة الانحراف عنه ٠.‏ 


بيد ان التطور لما جرى عليه العمل » ليس هو الذي يجعله مشلا 
يحتدى للخلو كك بل اضطراد الاعتقاد دوجواب اتباع السلوك ) ٠‏ 

ينضح لنا من هده التعرفات كلها » انه لكى تكون العادة أو السلوك 
أمرا 'تعترف به المحاكم أي أن لديه قوة قانونة ملزمة » بحب أن تنوفر 
شروط عدذة ٠‏ 


وقد أورد معظم هذه الشروط مستر 4 والسون كارك ون 
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وعبء اثبات قدم العرف بيقع على من يدعي وجوب اتباعه ٠‏ 

وعلى أي حال » يكون عبء الاثيات ميسورا اذا لم يكن منالممكن 

و بقع عبء اثبات عدم وجوب عرف على الشخص المراد تطبيقه في 
مواحهته ٠‏ 

؟ ب وأن بتبع كحق ٠‏ 

۳ وأن يكون العرف محددا ومنضبطا دقيقا ٠‏ 

ه ‏ وأن کون معقولا ٠‏ 

وف القانون الانجليزي » لا يعترف بالعرف ان كان يتعارض معمبدأ 
أساسي في القانون العام ٠‏ 

صحيح أنه يجوز أن ينحرف بل قد ينحرف العرف دائما في الواقع» 
عن قواعد 'القانون العام » لكن يجب آلا يمس هذا الانحراف مبدآ أساسيا 
في الصميم ٠‏ 

وهذا الشرط انما هو شرط خاص تميز يه القانون الانجليزي 
والقانون الامريكى » لان كلا منهما قد تطور من جراء السوابق‌القضاثية 
التى تشكل القانون العام » بمنآى عن القوانين الصاذرة عن الپرلان ٠‏ 

سد أن السودانيين لم يطوروا ف الواقع أحكام قاتون عام بد : 


۲١ 


والحق ان الامل في ايجاد قانون عام مشترك » لا سند له » لانأحكام 
الشريعة الاسلاميه تتعارض مع بعض أحكام القوانين الااخرى ٠‏ 

وبغض النظر عن الشروط السالف ذكرها » فان النصوص القانونية 
تفرض قيودا على مدى فعالية القاعدة العرفية ٠‏ وبعض القيود الممروضة 
على العرف يمكح ايجازها فيما يلي : 

بحب آلا يتعارض العرف مع العدل والأنصاف والوحدان السليم 4 

ويفترض هنا أن العرف يجب آلا يكون مخالفا لحكم قضائي أو نص 
في القانون ٠.‏ 

ويدل ذلك على الدرجة الادنى التي بتمتع بها العرف بالمقارنة مع 
درجة التشريع أو السوابق القضائية التي تكو”ن القانون الوطني ٠‏ 

ويجوز أن يكون العرف قانونا أيضا متى صدر في صورة قانون 
آي تشريع صادر من البرلمان ٠‏ 

بيد أن التفرقة بين العرف الصادر على هذا النحو » والقانون الذى 
شكل قانونا عاما يطبكق في كل أرجاء البلاد » هو أن القانون العر في يقتصر 
تطبيقه على جماعة معينة ٠‏ ويُعتبر قانون الزواج لغير المسلمين لسنة؟5١‏ 
مثالا على العرف الذي يصدر في شكل قانون ٠‏ 

وهناك قيود أخرى بخضع لها العرف لكنها لا توجد في قانونتا > 
مثل أن ينص على أنه « یجب آلا بتعارض مع عرف آخر سائد في ذات 
المنطقة» )¥( ب 
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وهذا الشرط لا يمكن أن يؤدي الى اهدار عرف ف السودان أو أيه 
دولة افريقية » حبث لا تكون الاعراف متحانسة Homogeneous‏ بين 
القبائل أو الجماعات ٠‏ فهو عرف يمكن أن سود في المنطقة حيث لاا تكون 
هناك غير جماعة واحدة توفر لدبها عرف واحد ٠‏ 


وهناك قيد آخر على العرف أورده مستر سولت الذي ذكر:(يجب 
أن يكون العرف محليا » بمعنى أنه ينطبق على فئة محدودة من النا ستقيم 
المحددة ٠‏ 


ولكن ان توسع نطاق تطبيق القاعدة سواء من حيبت الاشخاص أو 
موضوع الحق » فانه لا يمكن أن ظل العرف قائما ء باعتباره عرفا محلياء 
بل يجب أن يكون قاعدة من قواعد القانون العام أو آلا يكون قانونا على 


والنطاق الضيق الذي يعزى الى العرف ‏ أي العرف المحلى _ 
ولكن المحاكم السودانة فسرت العرف تفسيرا واسعا معنوبا ‏ على ما 
سلف القول ‏ بحيث اشتمل على أحكام القانون الديني أو قوانين 


فالاشخاص الذين يخضعون للقانون المدني يمكن اعتبارهم فئةاو 
طائفة وان لم تكن تقيم في منطقة محدودة ê ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فمن الجائز أن تكون بعض قواعد العرف هىذات 
القواعد العرفية السائدة ف عدة جماعات قبلية ٠‏ فلقبائل النوير والدينكا 


رفا 


واللبو أعراف مشتركة فيما بينها » ولكن لا بحوز اعتبار أفراد هذهالشائل 


والحق ان هذا المعنى المقيد الضيق ليس هو المعنى أو المفهومالمقبول 
ف بلادنا «٠‏ 

نخلص من كل ذلك الى القول بأنه رغم النقص الذي يعتور تنسيق 
أو توحد الشروط الواجب توفرها لنشوء العرف أو التى تقيده » الا انه 
لا يزال هناك توافق عالمى في الرأي فيما يتعلق ببعض هذه الشروط ٠‏ 


€ 


الا * ممقوليمٌ المرف او موافقته للمرل وال ئصاف والو مران السلى 


THE TEST OF REASONABLENESS OF A CUSTOM 


ان ضابط أو معار معقولة العرف تتطلب مزيدا من البحث نظرا 
لدلالته للقن + ومن ل كسد هذا الست اا ی ا 
أن العرف الذي کون قادرا على اكتساب القوة القانونة الملزمة بجحب 
أن بکون معقولا ٠‏ 


موافقتها للعدل والانصاف والوحدان السليم أو لحسن الاداب والنظامء 
ويرى دياس « ان هذا الشرط استخدمته المحاكم على نحو يحجعل 

لها سلطة نقديرية واسعة في الرقابة على الاعتراف بالاعراف المحلية»17١)‏ 
e » e‏ ا ااي 


يكون له الحق في التقرير فيما ذا كان عرف معيتن ممقولا أو غير معقول 
وفيما اذا كان بتوافق أو لا بتوافق مع العدل والانصاف والوجسدان 


س 


١5١ المرجع السابق ص‎ )١( 


o 


من البديمي أن تكون السلطة أو الحق في تقرير ذلك للقضاة بطبيعة 
الحالهفاذا كان العرف مقبولا من جانب آفراد الجماعة وتتبعو نهو بخضعون 
لاحكامه بدقة » فاته يكون بالنسبة لهم » والحال هذه » موافقا للعدل 
والانصاف والوجدان السليم وفقا للمفاهيم السائدة لديهم ٠‏ 


وشور السؤال من ناحية أخرى » فيما اذا كان من العدل أن نجعل 
مصير الجماعة خاضعا لقرار من القاضي ٠‏ 

وهذا التساؤل ثور لان الفصل ف مسألة معقولية العرف يكون 
دائما بتطبيق معيار شخصي من جانب القضاة ٠‏ فهناك عادة ميل من جانب 
القضاة لتطبيق المعيار الشسخصي لتحديد أو تقرير ما هو عادل أو غير عادل 
أو ما لا يتوافق مع » العدل والانصاف والوحدان السليم ¢ ء 


وذكر الاستاذ ناتال ألواك Natal Alwak‏ تأسدا لهدا النظر ما بلي: 
( ان العدل والانصاف والوحدان السليم مفاهيم » والحق يقال EET‏ 
وغائمة » ولا ترشدنا المادة عن كيفية إعمال المحكمة لضابط معين لدى 
محاوله الوصول الى الحكم) 0 م 

وتنطبق هذه الملاحظة على ما شكل العرف المعقول ٠‏ واستطرد 
الاستاذ ناتال قاتلا : ) ومن الطبيعي أن بحاول القاضي الفصل ف الدعوى 
المطروحة آمامه وفقا لقواعد القانون التي دعلمها وروح العدل» وسسبن 
لنا فيما بعد ان العدالة والانصاف والوجدان السليم تعتبر كما لو كانت 
مساو ده ومطابقة للقانون الانجليزي ( 0 


ويتعين ملاحظة ان مفاهيم العدالة تلك قد نظر اليها باعتسار أنها 


۲٣۴ ص‎ ١9534 بحث منشور بمجلة الاحكام القضائية السودانية ب‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


أ 


قواعد مماثلة لقواعد القانون الانجليزي بواسطة القضاة البرطانيين‌الدين 
عملوا بمحاكم السودان » والقضاة السودانيين الذين حلوا محلهم بعد 
الاستقلال ٠‏ وتعطي المفاهيم الغامضة للعدالة القاضي الخيار لدى تقرير 
العرف بتطبيق ضابط أو معيار شخصي ٠‏ وقد ثور التساؤل هنا : مل 
القانون الاانحليزي وحده هو اذى مان ف با ناث داه 
SS e‏ 
الآاخرى يمكن أن تكون مماثلة أو مساوبة للقواعد الانحليزية ٠‏ 


ويعزى السبب في نظر القضاة لمماثلة القانون الانجليزي لقواعد 
العدل والانصاف والوجدان السليم الى أن هذا القانون هو القانونالذي 
تعلموه وتدربوا عليه وعلى علم بأحكامه ,بأكثر من أي قانون آخر > ومن 
ثم فهم بقومون بتطبيق قواعد هذا القانون تحت ستار انها هي التىتنوافق 
ويمكن لنا القولايضا بأن هناك سببا آخر بالنسبة للقضاةالبريطانيين 
هو ان القانون اودري اين ا آي او ون الها “ومن 


ر اللي 


وبالنسبة للقضاة السودانيين فلقد دأبوا على تطبيق أحكام القانون 
الانحليزي على ذلك النحو » ولا زالوا يوالون تطبيقه لتشر بهم بنظام 
القانون الانجليزي ٠‏ ولكن عندما يراد الفصل في صحة عرف افربقي من 
خلال المفاهيم الغربية » فان ذلك يعني أن يكون للقضاة حرية مطلقة في 
الاخذ من كل الثقافات القانونية لمزجها بالنظم الافريقية ٠‏ ولكن هذا 
الاخذ أو الاستيراد لمادىء أجنسة غير انجليزية يعتبر في محيط قوانين 
الاحوال الشخصية أقرب الى تسبيب تتائمج مجافية للعدل والانضاف 


۲Y 


والوجدان السليم ٠‏ وسيبين فيما بعد أن مفاهيم الاطراف عن تعدد 
الزوجات » وزواج الاخ بأرملة أخيه المتوفى » وزواج المتعة » تعتر 
مفاهيم غير مقبولة من جانب كثير من الغربيين » وفقا لما هيمهم الخاصة ٠‏ 


ومودى ذلك أن تكون هذه النظم أعرافا عبر مقموله أو محافية 
لبادىء العدل والانصاف والوجدان السليم » اذ أنهم ينظرونالىمفاهيمهم 
باعتبار أنها الضوابط أو المعایر التى يمكن أن تتحدد بها أي أعراف في 
العالم ٠‏ 
الغربيين يعبرون عن شكوكهم فيما لو كان من الممكن أن تكون تلك النظم 
العرقية أهلا لكي يطلق عليها ذات الاسماء المعروفة لديهم » لانهم ينظرون 
الها بعين ال لتمسز وفقا للمفاهيم العرسة أو للنظم القانونية كما ت تنمشل 2 
أذها نهم ۰ 7 

ولستآبغي بطبيعة الحال أن أثبت أو آؤكد أن جميع المؤلفينالغربيين 
أو القضاة » على هذه الشاكلة » ممن يتمسكون بذات الآراء التييشوبها 
التحيز ٠‏ فهناك عدد ليس بالقليل ممن حنظر الى تلك الاعراف نظرة 
موضوعية بل يعبدّرون عن تقديرهم لها ٠‏ 

بيد أن الواقع أن هناك دائما قصورا انسائيا شوب حكم المرد 
للشىء أو السلوك الصادر مه باعتمار انه أفضل من عاره ۰ 

ويجوز أن يكون مثل هذا التقدير أحيانا تنيجة لا يعتقد المرء بوحي 


فطرته انه يتوافق مع العدل » وبعبارة أخرى » يحاول المرء أن يدعي ما 
وسعه الحهد أن بكون تقديره للامر » ما يعتقد انه موافق للعدل والانصاف 


۲۸ 


( فهناك تكمن في داخل كل منا فلسفة للحياة تعمل على الانساق 
والخار فين آراثكنا وأفعالنا ) ٠‏ 


وهذه الفلسفة في الحياة عبارة عن حصيلة لبعض الغرائز الموروثةء 
لذلك فان المعتقدات التقليدية والمكتسبة وكل ما نعتيره عادلا ومنصفا 
أو موافقا للوجدان السليم هو بالضرورة محكوم بمثل هذه الغرائز ٠‏ 

وتناول الدكتور دوليفر فر D'Oliver Farran İi“‏ .© ف دحت منشور 
بمجلة الاحكام القضائية لسنة ۷ه۹٠‏ هذه المفاهيم » ملاحظا غموضها ٠‏ 
وقد آشار الى اليل الفطري للانسان لتطبيق معيار شخصي لدى تقدير 
اشا أو الاعراف لدى الآخرين ٠‏ وأشار » بوجه آخص »> لمسألةالطلاق 
ف الشريعة الاسلامية كمثل بنظر فيه القاضي ا ف 
الاقطار الاخرى نظرة شخصية » اذذكر فر“ن فى هذا الخصوص 

٠۰۰ (‏ ان حق الطلاق لا بقيده شرط من جانب الزوج في الشريمة 
الاسلامية » وذلك ما قد شير الدهشة لدى الرجل الغربى أكثر من ممداً 
تعدد الزوجات المميز للزواج الاسلامي » وخاصة لدى القضاة الانجليز 
على ما سلف القول ‏ الذين أبدوا عدم تحبيذهم للشريعة الاسلامية 
في هذا الصدد ٠ ) +٠٠:‏ لذلك فمن الواضح أن العرف الذي لاا يسمحبأي 
قيد للطلاق قد بنظر اليه باعتبار انه غير معقول أو انه مخالف لدل 
والانصاف والوجدان » على حد تعبير القانون السوداني ٠‏ 

سد أن الشربعة الاسلامية قش ربع سماوي © ومن ثم ذات حصانة 
مقدسة ٠‏ لذلك بتعذر على القاضي الانجليزي تفسه أن بعلن آن ما هو 
وارد في القرآن أو السنة غير معقول اذا ما عرض عليه مثل هذا الامرء 
ولو کان وجدان القاضي قد يتأذى أو ينس من مثل هذا العرف ٠‏ 


55 


وتوقم فرن في ذات الدراسة » تشوء مشاكل قانونية تنيجة آن بث 

القضايا تخضع للعرف ف جنوب السودان » لربما تعرض امام القضاة 
الاشباح Ghost Marriages‏ ْ أو زواج الاح بارملة أخيه المتوفى 
Custom of Levirate‏ وخشبە من أن تصدم مل أولئك القضأة من هذه 
الاعراف ويقومون .تتقرير انها غير معقولة أو محافية للعدل والانصاف 
والوجدان السليم » فقد تبه فرن القضاة بما يقرع الاذان » اذ قال : (وعلى 
حتى لاشد آنواع الزواج العرف غرابة » مثل الزواج بين امرأتين او زواج 
المرأة والرجل المنوفى على ما سق شر حه 6 بادعاء ان ذلك أمر غير مشروع 
أو مخالف لحن الاداب ) » وذلك لان تلك النظم العرقية انما تننلی على 
جذور اجتماعية عميقة تنمكس من واقع عادات حياة القبائل محل البحث. 


ولا يقتصر التعبير عن الصدمة أو الدهشة على الغربيين فحسب » بل 
عم من ذلك » فان المسلمين والعر سين والدينكا وغيرهم من الجماعات 
ومدوصنجم حيث بتزوج الرجل ابنته ٠‏ 
السائد بين المسلمين » اذ يقوم الرجل بالزواج من ابنة عمه ٠‏ 
من طرق التعبير عن الحب الجنسي للعربيين ٠‏ 


7 


لنا القول بأن كل المجتمعات الانسائية تستنكر العرف الهندي السائد لدى 
طائفة ستي Suttee‏ الدي أشار آليه دكتور فرن » حيث ينم احراق 
الارمله لدى حرق جثه الزوج Husband’s Funeral Pyre‏ على اساس انه 
آمر غير اخلاقى تماما » كما انه نتجافى مع العدل والانصاف والوحدان ٠‏ 


وبالنسبة للمثل الاخير » يتوقع المرء ان يكون هناك اجماع عالمي على 


ونضرب مثلا آخيرا بالافلام الجنسية » فهي تعتبر افلاما عادية في 
العالم الغربي » وقد لا يسمح للقصر أحيانا بارتياد السبينما في حالة عرض 
مثل تلك الافلام » في حين أنها تعتبر أفلاما شائنة في الاقطار الاسلامية » 
مثل المملكة العربية السعودية ٠‏ وبعبارة اخرى » تعتبر مثل هذه الافلام 
غير آخلاقية ومجافية للضمير والوجدان ٠‏ 


بقي علينا ان نقول ان ما سلف ذكره وشرحه يدل على الغرض السامي 
الدي نتوقع الوصول اليه عن طريق اخضاع العرف لمعبار المعقولية أو 
ضابط موافقته 'للعدل والانصاف والوجدان » لكى نخلص بأنه تتوفر فه 
الشرائمط التى تجعل منه قانونا ٤‏ قد لا يمكن الوصول اليها داثما فيوصدق 
نظرا للقصور الانساني الذي يعتور المرء ويدفعه لاايثار تطبيق: المعيار 
الشخصى ٠‏ فهذا المعيار ينطوي داتما على قدر كبير من التحيز ٠‏ فهو يؤدي 
الى فكرة تقدير المفاهيم أو القيم الخاصة بالجماعات الاخرى على هذى 
من المفاهيم والقيم التي يعتقد فيها الفرد في رحاب الجماعة التي يعيش 
بين ظهرانيها ٠‏ 

وهذا الميل الفطر نؤدى آحيانا الى تنمية ما بوصف بأنه «البقاء 
للافضل » ٠‏ 


۴١ 


وهذا يعنى انه يجوز القضاء على بعض الاعراف أو تنشو بهها بواسطة 
القضاة تحت ستار عدم موافقتها « للعدل والانصاف والوجدان السليم » 
أو باعتبار انها غير اخلاقية ٠‏ 


ويتوقع نشوء مثل هذه الحالات » عندما تكون هناك منافسة 
حساسة ‏ مثلا ے بين قا نو نین شخصيين ‏ أو عرفيين ‏ ف داخل الدولةه 
فالنظام القانو ني الذي توفر له عدد أكبر من القضاة ع والدين قد 
تكون لهم اليد العليا في درجات السلم القضائي قد تحظى بمركز كابح 
:0 لان اولئك القضاة الذين بتمسكون بنظام قانوني معين يجوز 

ان يبذلوا أقصى الجهد لمحاربة النظام الاخر على اساس من تلك المفاهيم 


الغعاأمضة ء 


ومن الطبيعي انه يجوز ان يكون من العسير هدم ذلك النظضام 
القانوني ‏ القانون العرفي ‏ كليا اذ يكون من المستحيل تقرير ان جميع 
القواعد العرفية غير معقولة أو انها محافية للعدل والانصاف والوجدان ٠‏ 
بيد انه اذا تواتر القضاء باهدار كثير من الاعراف » فمن المحتمل ان نكون 
لذلك أثر ضار الى حد كبير » وقد لا سشيعد ان يودي الى اهدار العرف 
كمصدر من مصادر القانون ٠‏ 


ورغم انني لا اميل الى تأييد الغاء استعمال هذه المفاهيم كمعبيار 
للتحقق مما اذا كان قد توفرت للعرف قوة قانونية أو لا ء الا اننى أرى 
ازوك کت درا كينا تحن الحا والإتخناض. اال عن حاف 
القاضي لكي بصل الى تنيجة عادلة فيما اذا كان عرف معين. بجبآنيعترف 
به وطيق على التراع المعروض امامه آم لا ٠‏ 


بض 


ويجب على القاضي _ في ظري ‏ أن بضع في اعتباره مسائل كثيرة 
هامة » يمكن ايجازها فيما يلي : 

١‏ مقداز القيمة الاجتماعية التي يؤديها عرف معين أو تضفى عليه 
من جانب الجماعة المعينة ٠‏ وقد يكون لهذه القيمة الاجتماعية خلفيية 
تاريخية طويله » ومن ثم يحب الا بعلن بسهولة بطلان مثل هذا العرف ٠‏ 

وبعض هذه الاعراف فد تنصل معتقدات مقدسة )2 ومن ثم بنعين 
ان يكون القاضى في غابة الحذر متى تصدى لعدم الاعتراف بها ٠‏ 

۲ التحقق فيما اذا كان تطبيق مثل هذا العرف يودي الى بعض 
الاضرار أو النتاثج الضارة للافراد في الجماعة المعينة أو فيما اذا كان يمكن 
للتتاتج الضارة أن تمتد لتؤثر على آفراد حماعات أخرى ٠‏ والمثل على 
العرف الموذي أو الضار هو العرف الهندوسي ف قىىله سبي Suttee‏ 
الدي سبقت الاشارة البه 4 
مبرر » فانه بعتير أمرا محافيا للعدل والانصاف والوخدان ٠‏ 

م« التحقق مما اذا كان العرف بعوق أو من المحتمل أن بعوق 2 
على أي ۆحە » التقدم الاجتماعى والاقنصادى للحماعة أو اذا ما كانضارا 
برفاهية الحماعة ٠‏ 

اذا كان للعرف قدر كبير من القيمة الاجتماعية بالنسبة للجماعة 
ال الحد الدى ۇدى الى عدم الحضوع لای أمر مخالف له » أو انكارثة 
قد تقع على أفراد المجتمع إذا ما قامت المحكمة برفض العرف أو تقرير عدم 
معقو لمته أو مخالمته للعدل والانصاف والوجدان » فان من رأبى - على 
ما سبق ذكره في البند ١‏ أعلاه ‏ انه لا يكون من سلطة القاضي اصدار 
حكم تقريري بعدم المعقولية أو مخالفة العرف للعدل والوجدان. السليمء 


٣  نوناقلا‎ ۲۲ 


وهى مسألة من الواجب احالتها للجنة قانونية » فان كانت توافق القاضي 
أو القضاة أحيلت الى السلطة التشريعية المتقرير بشآنها ٠‏ 

ولو كان العرف يؤثر على معتقدات جماعة معينة » اذا ما ألغى»فمن 
الجائز أن يتخذ المشرع ‏ بواسطة ممثلي الجماعة ‏ اجراءات يمكن عن 
طريقها أخذ المشورة أو اجراء حوار مع الاشخاص ذوي المكانة والشهرةفيٍ 
الجماعة التي تنآثر به » وذلك قبل اصدار تشريع في هذا الشأن ٠‏ 

ولست أرغب ف أن أقترح بأنه يجب أن تحال كل الاعراف التي 
تعتبرها المحاكم غير معقولة إلى السلطة التشريعية » لان ذلك يعتمد على 
E‏ من الجماعة بالنسبة لكل حالة على حدة ٠‏ فاذا 
كان على القاضي أو المحكمة رفض العرف فانني أعتقد ان مجتمع الدينكا 
لن يعترف بذلك » كما انه لن ينصاع لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشآنء 
لان لذلك العرف خلفية طويلة وأوجه مقدسة لصيقة به .٠‏ 

هذه هي بعض الاعتبارات التي يتوقع من القاضيأو المحكمةالاعتداد 
بها قبل أن تشحب عرفا للجماعة بأنه غير معقول ٠‏ ذلك انه بجب على 
القاضى أن قدر مدى الحساسية التى تتعلق سعض القواعد العرفية أو 
القانوون اى ا م ها کات درا كوا مو العدن فل أن 
ر اا ات ان اا ب 

وبحب أن ئؤكد في هذا السياق أن الاعتبارات أو الاسباب التى 
بتعين على القاضي مراعاتها قبل تقرير أن عرفا معينا غير معقول لم نوردها 
على سبيل الحصر ٠‏ ومن ثم بجب أن يكون القاضي قادرا على تقرير آي 
الاعراف يمكن اهدارها أو رفضها دون اثارة الغضس الحماعى او احتمال 
عدم طاعة القرار الصادر » وأي الاعراف التي يمكن له رفضها دون أن 
تحد مثل هذه الاثارة ٠‏ و هدا القدر نكتفي في دراسة هذا المسحث ا 
للعرف .+ : ب e‏ ا 


€ 


رابماً : النقص في المبادرة لتطوير المرف في السودان 


لقد أصبحت حرية التنقل أمرا عاديا نظرا الى تعقذ المشاكل 
الاقتصادية وضمان الاستقرار والامن ٠‏ ومن ثم كانت هناك هجرةمستمرة 
مضطردة من ابناء الرف الى المدن » وبوجه أخص المدن الكبرى » مشل 
الخرطوم وواد مدني وجوبا » وذلك بنسس عالية » بحثا عن العمل . ٠‏ 


واستقرا ر الامن جعل من الممكن لاي عدد من القبيلة أو العشيرة 
الهجرة من مكان للاقامة في مكان آخر ٠‏ وأدت الهجرات المختلفة لشتى 
القبائل والعشائر الى المدن والى بعض المناطق الريفية أيضا » الى نشوء 
مشاكل كثيرة » اقتصادية واجتماعية وخلافها ٠‏ 

وما يهمنا في هذا الصدد النتائج القانونية التىقد تنش تنيجةالعلاقات 
الاجتماعية والقانونية التي قد تبداً في التطور فورا بين أفراد القبائل 
والعشائر المختلفة أو حتى بين آفراد الطاثفة الذين يقيمون. خارج مناطقهم 
القلة ٠‏ 


هه 


ولعل القضاة هم أول الناس الذين بحظون بمواجهة تنامج التطور 
الناشىء من العلاقات المتداخلة ف محبط العائلة والروايط الاجتماعة « 
فلقد تنش قضا ا متعلقة بالزواج ٠‏ وقد تحدث الروايط الزوجمة بين 
أفراد من شتی القبائل تتباين أعرافها آو بين أفراد بخضعون لعرف مشتركء 


o 


ومن ثم يثور التساؤل عادة : ما هو القانون الواجب التطبيق في مسال 
الاحوال الشخصية ف الحالة التي يكون فيها لكل من طرفي النزاع عرف 
مخالف للآخر ؟ 

فاذا مال القاضي أو المحكمة الى أن يطبق الاحكام الواردةفيالمادةه 
من قانون الأجراءات المدنة لسئة ۱۹۸۳ سے المققايلة للمادة ه مبن 
نون القضاء المدني القديم _ فان القاضي أو المحكمة قد ينأى عن جادة 
الصواب ويصل الى تتائج تعتبر غريبة تماما لطرفي النزاع » بل غير مقبول 
لديها » مثل الحالة التي يميل فيها القاضي الى تطبيق أحكام القانون 
الانجليزي اعمالا لنص المادة المذكورة » كما يتحدث ذلك عادة ٠‏ 


ولعل قضية جبريل باربارا ضد رين عبد المسيح خليل _ المنشورة 
بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1455 » ص ۳ه _ تصلح مثلا للايضاح ٠‏ 
وتتحصل وقائعها في أن جبريل باربارا الجنوبي المسيحي كان من 
طائفة دينية تختلف عن طائفة زوجته ٠‏ تقدم محامي المدعى عليهجبريل . 
على ما سلف القول ‏ بدفع يتمسك فيه بتطبيق أحكام قانون الزواجلغير 
المسليين على وقالع الدعوى ٠‏ سد أن محكمة الاستئناف قررت آنه لا 
انطباق لاحكام هذا القانون على واقعة الدعوى > وأمرته باعادة الاوراق 
الى محكمة المديرية للفصل فيها بناء على العرف المشترك ٠‏ 
والواقع ان قاضي المديرية كان قد آمر المدعى عليه « المستأتف» بدفع 
تفقة للمستآنف ضدها « المدعية » » دون الاشارة الى القانون الذي استند 
عليه ٠‏ ولم يطبق أي قاعدة للعرف لعدم وجود أي عرف مشترك بين طرفي 
النذاع ٠‏ ومن ثم فانه اما أن يكون قد اعتمد على نص /المادة ه من قانون 
ا المدني لسنة ٠۹۲۹‏ أو على نصوص قانون الزواج لغير المسلمين 
لسنة 9955 أو انه أصدر قراره الخاص وفقا لما اعتقد انه عادل ٠.ولدى‏ 


۳٦ 


المصل ف الدعوى محددا » لم يرد بالحكم. الجديد ذكر للقانون الذي 
طىقه قاضى المديرية » اذ كان من الوضوح بمكان انه لم يكن للطرفينعرف 
مشترك ٠‏ 


وكان من الواضح جدا ان اعادة القضسة الى قاضي. المديرية وضعته 
في موقف حرج لانعدام عرف مشترك يمكن تطبيقه ٠‏ 


وبالمثل فانه حتى لو كان النزاع. بين طرفين من تفس القبيلة » فمن 
الجائز ان القضاة الذين لا علم لهم بالعرف أو باحكام القانون الشخصي 
للطرفين » ويفصلون بلا مبالاة دون التحقق من أحكام القانون الواجب 
التطبيق » يصدرون أحكاما لا عهد لافراد القبيلة بها ٠‏ 

ونضرب مثلا حيا على ذلك بقضية : 

Pan Akoc Majock V Monoah Pabeek 

وتتحصل وقائعها في ان المدعو مانوح «دممه»1 شغف بحب اليول 
آكوك مه اما أخت المدعين المقيمين قي الخرطوم ٠‏ لم يكن أشقاؤها 
راغبين في أن يقترن بها مانوح ٠‏ قضت المحكمة بأنه متى كان طرفا الزواج 
راشدين » ؤرضي كل منهما بالزواج من الاخر » فمن حقهما الزواج»ومن 
ثم نتعين الاعتداد به + وترتب على قرار المحكمة نشوء مشكلة اجتماعية 
لعائلة آكوك ماجوك ء ذلك أن العائلة قررت ان الفتاة لا تنتمى اليما 
على الاطلاق ١ ٠‏ 


'وسآتناول بالبحث مشاكل الزواج المختلط بين الجنوبيين المسلمين 
وغير المسلمين في نهابة الباب الثالك ٠‏ 


فالقضايا في هذا الصدد تثير أكثر المشاكل القانونية تعقيدا. » ليس 


۷ 


في قضايا الزواج وحدها » يجد القضاة مشقة بالغة للفصل في الدعوى ٠‏ 
بل انهم يجدون أتمسهم مواجهين بذات الصعوبات حتى في قضابا المسؤولية 
التقصبر ده أو القضاءاأ الحنائية ٠‏ 


فهناك بعض القضايا تنطلب اتباع معيار شخصي للفصل في احدى 
المشاكل » مثل القضاءا التى ددعى فها بأن الاأفعال ارتكيت من حراء 
« استفزاز شديد ومفاجىء » ٠‏ فقد آثرت المحاكم السودانية دامما تطبيق 
المعيار الشخصي على المنهم لا المعبار ا موضوعي٠‏ 


واورد الاستاذ كريشنا فاسديف في دراسة له قائممة بقضابا كثيرة 
طبقت فيها المحاكم المعيار الشخصي في هذا الشأن ٠‏ واهمية مثل هذا 
المعيار هو الفصل فيما اذا كان ذلكالشخص الذي يقال عنه انه يمثل الرجل 
المعقول ‏ الرجل العادي _ في نطائق الجماعة التي ينتمي اليها المتهم » 
بق ان ر الأ جصييمة وقؤالية دن ی غل وار العامة + 
وهدا بدوره نتطلب من القاضي معرفه بعرف الجماعة التي ينتمى اليها 
امتهم ؛ فان لم يكن لديه علم بذلك ولا وسيلة للتحقق منه » فمن الجائز 
ان يكون في وضع لا يحسد عليه ٠‏ وسيحاول الفصل في هذه المسألة على 
النحو الدي يروق له » ومن ع المحتمل ان بذهب فيه الى حد تكون فيه 
محافاة لعرف القسلة ٠‏ 


وتعتبر الامثلة المشار اليها ها دلالات على دقة المشاكل التي تواجه 
دائما القضاة في السودان ٠‏ وظرا الى وجود هذه المشاكل » بتعين علينا 
ان نبحث فيما اذا كانت هناك ميادرة أو لا من جاب السلطات المسؤولة 
في هذه البلاد لتطوير القوانين العرفية ٠:‏ فلقد تناولنا بالبحث في صدر 
هذا الباب مسالة الاعتراف بالعرف كمصدر من مصادر القانون فى 
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السودان » كما ذكرنا في ابجاز النقص في المبادرة في تطوير القانون العرفي 


والامثلة التى سبق ابرادها ومناقشتها تنبىء عن المشاكل التى تواجه 
القضاة » بل ستظل تواجههم ان لم يحدث تطور في القوانين العرفية 
وصولا الى ايجاد قانون عام في السودان ٠.‏ ذلك انه رغم الاعتراف بأن 
العرف ف السودان بعتبر أحد المصادر الهامة للقانون » الا انه كان ولا 
يزال ‏ لسوء الحظ ‏ غير متطور ٠‏ 


ولعل ذلك هو ما حدا سعص المقهاء العرسين سب الدين استشعروا 
الاهتمام بهذا المجال _ الى ان بحاولوا المبادرة الى تطوير القانون العريء 
تشتمل على كل من دوليفر فرن وكلف طوميسون وب.ب هاول وايقاتز 
بریتشارد ٠‏ 


فالدكتور فرن كتب على نحو مفصل موسع بحثا عن « احكام 
الزواج والطلاق ف القانون السوداني » ثم طور ابحاثه الى كتاب نتشر 
وان و انى الأول . العفضية” تاللسعوذان © 
Matrimonial Laws of the Sudan‏ مز ١7‏ والتىوانكنت أقدر تماماضخامة 
المادة التى أوردها عن قوانين الاحوال الشخصية فى جنوب السودان ء الا 
أنه تعين أن أبدي التحفظات بشآن النتائج التي اتتهى اليها الدكتورفرنء 


٠‏ وساكين فما عد عضن آو حه الخلاف بين آرائي وآراء الدكتور فرن 
في الباب الثالث ء 
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والاكاديمي الاخر الذي قدم مساهمة قيمة ومبادرة فعالة لتطوير 
القاون العرفي هو الاستاذ كليف ٠‏ ف« طومس و نموومصوط؟ Cliff F.‏ 
ف دراسته بعنوان : 
rhe formative era of the law of the Sudan‏ المنشورة بمحلة الاحكام 
القضائية لسنة ه195 « ص 404 0154 » » فقد ساهم بآراء هامةءيتعين 
علينا الاشارة الى بعضها من وقت الى آخر » بسبب تعلقها بموضوع بحثنا 
في هذا الباب ٠‏ فقد ذكر في صفحة ٤۸4‏ من تلك المجلة في عبارات حزينة 


مأ 1 ل ٠‏ )1( 


( مما يدعو للاسى » ان القانون يكاد يكون امرا منسيا كمصدر 
من مصادر القانون السودانى ٠‏ 


ففيما عدا كتاب « موجز قانون النوير »6 Manual of Neur law‏ 
للدكتور بءبره هاول اسه .ع .م الذي بني على العمل الرائد الذي 
قام به البروفسور ايفاتر بريتشارد اا٠‏ ممع ليس ثمسة 
دراسة موسعة لاي نظام من نظم القانون العرفي في السودان 
كما أنه ليس هناك خطة اخرى لدراسته :0 وان انعزال مدن العاصمة 
القومية « الخرطوم ‏ آم درمان _ الخرطوم بحري » عن بقيه مدن وقرى 
السودان » ساعد الى حد كبير لتفسير ضالة الاهتمام الرسمي بالقانون 
العرفي ٠‏ 

. وأخيرا فان النقص في المعلومات عن القانون العرفي خلق حلقةمفرغة 
تحعل من الصعب اثارة الاهتمام المودي الى مزيد من اق والبحث ٠)‏ 


588 مجلة الأحكام القضائية السودانية .ص‎ )١( 


5 


واستطرد البروفسور طومبسون قائلا : 

( القانون العرفي لا يكون مكتوبا ولا متأثرا بالتقاليد القانوئنية 
الغربية ٠‏ ولكن نظرا الى ان القانون العرف يعكس حياة الناس » فان 
النمو الاجتماعى والاقتصادي الداخلى للجماعة القبلية ۇدى الى تعبيرات 
مقابلة في القانون العرفي ) ٠62‏ 


وتقدم طومبسون باقتراح لتكثيف الابحاث في الاعراف السائدة 
بحنوب السودان ٠‏ وأشار الى بحثين منشورين : اولهما بحث الكاتن 
ستوبس وططدن5 ناجو عن القانون العرق لدى دينكا اويل 
Dinka Aweil Customary Law‏ .وثا نيهما : بحث بعنوأن « الدية وأحكام 
القتلفىيالسودان»)2؟  Blood Money and the Law of Homicide in the‏ 
ممفدء وذلك باعتيارهما خطوة تقدمية في سبيل البحث الذي بجبآن 
بشجع على مزيد من الابحاث العلميه ٠‏ ش 


وعلى الرغم من أن طوميسون اعتقد ان القلاقل في جنوب‌السودان 
عاقت على نحو مؤسف » سيل البحث هناك » الا ان ثمة نقطتين سبق ان 
ذكرهما هما اللتان يبدو في ظري ‏ أنهما السبب الاصلي في ضالة 
الاهتمام بمزيد من البحث في هذا المجال ٠:‏ 


والنقطتان هما : ١‏ انعزال الخرطوم عما يجري خارج حدود 
العاصمة المثلثة ٠‏ ) 
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؟ ‏ وجود تعارض بين الشريعة والقانون العرفي ٠‏ وبودي ان أضيف 
الى ما سلف » سا قفالثشا» هو أن السودانيين ‏ فيما سدو ‏ 
عازفون » بوجه عام » عن الدرأسات في حقل الاتترو بولوجيا » رغم انه علم 
يوسن بجامعة الخرطوم منذ وقت بعيدءولا كان تالاتتروبولوجيا والقانون 
العرفٍ متداخلين مترابطين » فقد كان من الطبيعي ان يكون هناك عدم 
اهتمام ايضا بشن" تطوير القوانين العرفية » وذلك علما بآن البريطانيين 
كما سيبين فيما بعد تركوا أساسا صالحا في جنوب السودان لتطوير 
القانون العرفي ٠‏ وبنى على هذا الاساس بعظ محهودات الاداربين 
السودانيين » الى بدابة الستينات ثم توقفت الجهود بعد ذلك ٠‏ 


ورغم قلة المبادرة من جانب السلطات المعنية في السودان لتطوير 
القانون العرفي » الا انه كانت هناك فئة قليلة من المؤلفين ‏ على ما سبقت 
الاشارة الى ذلك أبدوا داثما اتفاقا في الرآي مفترضين تطوير الاعراف 
أو تقنينها » ومن ثم نود مرة أخرى أن نقتطف بعض ملاحظاتهم وتعليقاتهم ٠‏ 


نشير مرة أخرى الى ما ورد ف تعليقات طوميسون » اذ انه لدى 
اشارته الى عدم توفر المواد التي تساعد س على الفصل ف القضايا 
في شتى ال مناطق » ذكر أنهم بعتمدون على المشورة التي قد بتلقونها مسن 
بعض الاهالي فحسب » بما في ذلك كتبة المحاكم » ثم استطرد قائلا : 
( ولا كانت بعض هذه الاساليب القضائية مشكوك في جدواها » فهناك 
حاجة ملحة لدراسة تؤدي الى صياغة ضرب معين من المعايير للنهج الذي 
يمكن ان تفصل بموجبه المحاكم في المسائل الجوهرية المتعلقة بالعرف ) ٠‏ 


وذكر الد“ ور فرانسیس دسق Francis Deng‏ الحنوى الوحيد 
الذي كتب في هذا الحقل » في مقال نشر بمجلة الاحكام القضائية لسنة 
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٠‏ 20 بأن ( المحاربين الأفريقيين وغير الافريقيين » لم بحرروا أنفسهم 
بعد من رواسب الا ستعلاء بال اسيك بالسواق القضاشة وا 3 لتعليى الر سمي ٠‏ 


فلا يزال ينظر الى العرف »سواء عن وعى أو غير وعى  »‏ الى حد 
كبير ‏ كنظام وقني يمكن التسامح معه » نظرا الى ميل الاهالي لاتباعه. 
ذلك لانه بجحب ف ظر الناس ان بنقض ويزول العرف » بل بحسن ان 
يكون ذلك عاجلا ) ٠‏ 


والحق ان هناك بعض الافراد يتمسكون بمثل هذا الرأي الاخير ؛ 
اذ يعتقدوزاناتباع قواعد العرفلا بعدو أن سكو زدلالةعل ىتخلف حضاري 
أو بعبارة أكثر صر احه 4 دلاله على الدافه ٠‏ 


وهذا التعبير الآخير هو ما بذهم اليه عادة الاجانب الذين يتمسكون 
باتجاهات مزرية نحو القيم والمفاهيم الافريقية ٠‏ بل ان بعض هذهالتعابير 
تظهر في بعض حيثيات الاحكام التى يصدرها القضاة في جنوب افريقيا 
« رودسيا سابقا » ٠‏ ولعل مما يدعو للاسى ان بعض هذه الحيثيات 
اعتمد عليها واشار اليها الدكتور فرن ف كتابه « قوانين الاحوالالشخصية 
2 السودان » 7“ ٠‏ فلدى اظهار عض القضاة لاتجاهاتهم العدائية 
والاستعلا ثيه نحو المماهيم والنظم الافر شه 6 دهوا ٤‏ ي الس 
القول بأن الافربقى المسيحي الدي إتزوج وفقا للشعاثر الكنسية بعتسر 
شخصا متحضرا أو متحررا من البداثية ٠‏ فان عاد لكي يطالب بالطلاق 
أمام محكمة تطبق القانون العرفي » فانه بعود » والحال هذه » الى بدائيته 
الاولى ٠‏ وليس من المستغرب » بطبيعة الحال » في ان يذهب القاضى فى 
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جنوب افريقيا الى التمسك بمثل هذا الرأي نظرا الى رسوخ التمييز 
العرفي هناك بين البيض والسود ٠‏ بل اكثر من ذلك » فاته مما مدعو 
للاسى اضأ انه حتى الاشخاص الدين يمترض انهم فخورون نتطوبسر 
مفاهيمهم في السلوك الانساني » يبدون دائما متأثرين من ناحية نفسية » 
اذ انم يبدون كمن يستشعر بالخجل لدی تطوير أعرافهم القبلية ٠‏ وهذا 
أجنبي من خلال تطبيق القوانين الاجنبية والمبادىء الغربية ٠.‏ 


ولريما استقر ف أذهان كثير من الافراد الخاضعين للادارة الاجنبية 
أنه ليس لفاهيمهم قيم يعتد بها » ومن ثم يتعلقون بالمفاهيم والمبادىء 
المعروضة عليهم بواسطة المستعمرين ع الاجانب » ومن الطبيعي أن ذلك لا 
1 بعد الاستقلال ٠‏ ويعزى السب ف جدية أولئك السودانيين الى خبراتهم 
وتجار بهم الحية المستنيرة ٠‏ 


بيد أن بعض الفقهاء الأجانب والعلماء المغتربين » قك أبدوا ‏ على 
ما سلف القول _ مبادرة جادة لتطوير القانون العرفي » وذلك فضلا عن 
الاداريين السودانيين الذين استولوا على زمام الادارة من البريطانيين 
بعد الاستقلال ٠‏ ويعزى السب في جدية اولئك السودانيين الى خبراتهم 
وتجار بهم الحة المستنيرة 


فالغربيون أو الاجانب لم يخلقوا فجوة بين نظمهم القانونية الحالية 
ونظمهم القانونية الماضية » أي أنهم لم بخلقوا فجوة بين الماضي والحاضرء 
فقوانينهم الحاضرة تعتبر تطويرا للقوافين القديمة ٠‏ فقد شرعوا في 
تطويز القوانين القديمة على مر الزمن ٠‏ وفائدة هذه الاستمرارية هى آنها 
تشكل أو تنتج تحر به أفضل عندما دقتفي الناس آثار الحوادث ف الماضي 
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ولذلك يجوز لنا الاستفادة من تجارب الغربيين المتمسكين باتساق 
وا شمر ار لمهم القانو ية ۰ 


ويمكن أن تساعدنا مة مقترحات الفقهاء الغربيين في تطوير ظمنا التي 
تتعلق بالماضى ٠‏ اك e‏ الى تنائج عكسية » يمكن ان 
تتبينها سريعا اذا حدبث لدينا اتفصام كبير عن المفاهيم التي خضع لما 
اسلافنا عبر القرون الماضمة ۰ 


والحق ان تطوير القوانين القائمة على النظم التقليدية لا يهم 
السودان وحده فحسب » بل هي مسآلة محل الأهتمام في كل الاقظشار 
الافريقية ٠‏ وأشار الدكتور فرااسيس دنق الى البروفسبور آلوت 110ه 
باعتباره أحد رواد المثولفين المهتمين بتطوير القانون العرقي في افريقيا 
ا 

ذكر الدكتور فرافسيس دنق ف هذا المنحى : 

( مهما يكن » فان هناك بعض الافراد الدين بادروا بالاستفادة من 
مزايا النظامين الى أقصى حد ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف » تقوم الدعوة الى 
التوحيد والتقئين ٠)‏ 

وتمسكالمروفسور آلوت» حديثا بالدعوةالىذلكفيما تعلق بقانون 
المسيؤولية التقصيرية ٠‏ وعمر المروفسور آلوت في ل ين 
نظره بقوله : 

( الافضل ‏ _ في رأبي ب أن نبدآ مباشرة بالاعداد لقانون شامل 
٠ Ultimate: law‏ وانه في حقل الافعال الضارة ‏ المسكرولية التقصيرية ب 


t6 


لا يكتسب الان الا القليل اذا استعرقنا وقنا طو بلا للىحث ف المراحل 
الاولسة ۰ ۰ 


وبعبارة أخرى » بتعين ان بكون الغرض هو قانون موحد للمسؤولية 
التقصيرية » بحل تماما محل النظم القانونية السائدة ٠‏ 

وان الازالة" السريعة للحاجز القائم بين القانون العرفي والقانون 
الا نج نحليزى 4 لا طسث ان بجعل أى حل آخر لا فائدة من وراه ) )١١‏ ¢ 


واشارت بعض المراجع الى البروفسور آلوت على انه احد الرواد 
الدائبين على العمل في خقل تطور القانون العرفي ٠‏ فقد عمل بوجه أخص 
بلا كلل أو ملل على تشجيع زملاثه في جامعته وف الجامعات الاخرى فضلا 
عن طلابه الكثيرين في كل من اوربا وافريقيا » لكي يضيفوا جديدا على ما 
تراكم من معلومات في المجال الذي أهمل كثيرا'بواسطة كلمن الاكاديميين 
ورجال القانون ٠:‏ 


وانشاء قسم خاص للقانون الافربقي بمعهد الدراسات الشرقية 
والافريقية » خلق اهتماما ونشاطا بالغا خلال عقد من الزمان تقريبا ٠‏ 


ولا نجات الصواب ان قلنا ان ذلك قوبل بالترحاب والثناء المستطاب 
من رجال القانون المهتمين بدراسة القانون الافريقى ٠‏ 


وبالنسبة لنا في السودان ‏ وبوجه أخص ف الحنوب ‏ فان مزيدا 
من البحث المكثف » كما اقترح طومبسون » قد يودي الى امكانية خلق 
قانون موحد ٠‏ وقد تساعدنا تتامج مثل هذا البحث على كيفية الوصول 
الى حل حاسم للاختلافات السائدة بين القواعد العرفية لبعض القبائل ٠‏ 


a ane rar‏ موصي 
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بل أكثر من ذلك » فقد يساعدنا النهج في توحيد ثلاثة قوانين عرفية 
على تقنين موحد كالقانون العرف الصادر في ١584‏ على انه تقنين للقانون 
العر 2 لبحر الغزال لسنة Re-statement of Bahr El Ghazal 1A‏ 
Customary Law Act‏ الذدى لعسر مثلا يحتدى لمسيرة التفنين » اذ تكون 
الخطوة التالية هي وضع قانون موحد لكافة القبائل ٠‏ ويمكن لي ابداء 
ملاحظة هامة حول ما حدث من تقنين القانون العرفي لبحر الغزال تي ٠۱۹۸٤‏ 
ومن خلال مؤتمر Wanh-Ale1‏ الذي انعقد فيمابو ١90٠‏ حيث تم تجميع 
كل القواعد العرفية السائمدة ف المديرية التى كان يطلق عليها بحر الغزال 
قيما مشى تل وهذه الملاحظة هى آنه فيما تعلق بالافعالالمدقنة الضارة بت 
وبوجه أخص أفعال المسؤولية التقصيرية ‏ فان توحيد القواعد العرفية 
بعتبر أمرا أكثر سرا ٠٠٠‏ وذلك لان هناك تماثلا عاما في القواعد العامة 
المطبقة بين القبائل المختلفة ٠‏ فالخلافات تكمن في التفاصيل ومقدارها أو 
طبيعة الاشياء المستخدمة في تسوية الالتزامات + وحتى بالنسبة للقواعد 
المتعلقة بقانون الاسرة أو الزواج » فانك تحد قواعد مماثلة أو مقايلةتكاد 
ان تكون ف جوهرها واحدة أو متشابهة » وان كانت تختلف في طبيعة 
الاشياء الواجب دفعها للوفاء بالتزام اجتماعي أو قانوني ٠‏ ويعين لي ان 
أضرب بعض الامثلة حيث تكون القواعد العامة هي ذات القواعد في 

أ ان مفهوم الزواج واحد في النظم القانونية الثلاثة » كما هو 
منصوص عليه في القوانين الثلاثة ٠‏ 

فالاتحاد الزوجي في كل من النظم القانونية الثلائة » عبارة عن رابطة 
بين عائلات الزوجين ( م ١9‏ وهة و١٥٠‏ من القائون ) » والفرق الضئيل 
فيما بينها يتمثل في قانون الفرتيت سھا انام الذي ينص على انه 
في حالة .وفاة الزوج-» تبقى.المرآة في العائلة باعتبارها زوجة آخ المتوفى »› 


يف 


في حين آنه وفقا لقانون الدينكا وقانون ليو » تبقى الارملة باعتبارها زوجة 
المتوفى » والاولاد الذين قد ينجبون منها بعد وفاة الزوج يعتبرون اولاد 
الزوج « أي المتوفى » ٠‏ 

ب ومفهوم مدفوعات الزواج واحد ايضا » فهو بدفع في النظم 
الثلاثة جميعها بواسطة عائلة الزوج لعائلة الزوجة »وليس ثمة تباين الا في 
بعض التفاصيل » مثل طبيعة الشيء الذي يسلم ومقدار ما يتم تسليمه ٠‏ 


( اظر المواد ۸ و55 و٤٠٠‏ من القانون العرف ) 3 


ج ‏ وينطوي الرضا على الزواج » في كل النظم الثلاثة على مشاركة 
من أقارب الزوجين ٠‏ 

رانظر المواد ۲۰ و55 و۲٥٠‏ ) 

د وتعتبر أسباب الطلاق متطابقة تماما ٠‏ 

( انظر المواد ۳۹ و١١‏ و٠5١١‏ ) 

ولا انعدو مأ سق ذكره أن کول محرد أمثلة هامة لار حه الشه 
او التطابق ف القواعد العامة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان القواعد المنظمة 
للمواريث واحدة ف النظم القانو نة الثلاثة :ه 

وبالمثل ببين بوضوح أيضا ازالمبادىء المتعلقة بنقل أو اكتساب الملكية 


انما ھی مبادىء واحدة ٠‏ 


ويمكن شرح بعض الفروق الموجودة بين النظم الثلاثة بالقول بأن 
بعض القبائل رعو به وبعضها زراعية:ولذلكفهم بقومون بالوفاء بالتزاماتهم 


A 


عن طريق تسليم المواشي ٠‏ فقبائل النوير والدينكا وليو » تكاد تكون 
الى حد ما قباثل متجانسة ف ثقافتها » وبوجه أخص بين الدينكا والنويره 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان فروع قباكل الفرتيتأربعة 
وعشرون > وكان من الممكن أن بكون لها قانون واحد ٠‏ وهذا القانون 
هو الان الحزء الخامس من القانون المشار اليه آتما ء 

وعلى هذا فان هناك قوانين ثلاثة في تقنين واحد ء فاذا نظرالى ذلك 
كأداة لتطوير القوائين ف الجماعات الانسانية » فاننى أعتقد انه ليس هناك 
ما يحول في المستقبل البعيد من توحيد القوانين » وبوجه أخص في مجال 
الالتزامات العقدية والمسؤولية التقصر دة ٠‏ 


والحاجز الاكبر بين القبائل التي تملك الابقار وغيرها من القبائفل 
الاخرى » بتمثل في وجوب تسوبة كثير من المشاكل القانونية والمنازعات 
الاجتماعية عن طريق الوفاء بالابقار ٠‏ ويمكفن حل ذلك اذا ما كان بمقدور 
القبائل التى لا تملك أبقارا الوفاء بالتزاماتها بنقود تعادل قيمة الابقار 
المطلوية ٠.‏ 


وف الوقت الحاضر » هناك بعض الحالات القليلة التي شرع في 
تسويتها بواسطة النقود بدلا عن الابقار وذلك فيما تعلق بالالتزامات 
الاجتماعية والالتزامات العقدية أو الناتحة من الافعال الضارة ٠‏ ففى 
917 مثلاءقيل أحد ابناء قسلة الدينكا ی٣‏ انعجة ۴ه اساھ تعويضا تقدنا 
من أحد ابناء قبيلة الرزيقات في دار فور ٠‏ فقد كان بمقدور الرزيقات ان 
يقوموا بدفع مبلغ من المال يعادل قيمة ثلاثين بقرة وهو العدد الذي يدفم 
دية في قضايا القتل » عن كل شخص ٠‏ 


وعلى هذا » فانه يجوز توحيد القانون فيما يتعلق يطبيعة الاشياء 
التى توفى بها الالتزامات » اذ لن يكون ذلك عائقا بحول دون توحيد 


التقنينات في المستقيل ٠‏ 
وذكر احد الكتاب في هذا المنحى : 
( ان لاتخاذ .الاجراءات للمبادرة بالتقنين اسبابا قوية مقنعة ) ٠‏ 


وعبر عن ذلك الاستاذ صلاح القرشي. » مفتش الحكومات المحلية 
برومبيك في عام ١45٠‏ » اذ قال بمناسبة السياسة التى ارادت الاداة اتباعها 
بشأن اعداد القوانين بغرض وضع قانون موحد وهي سياسة بدأها 
أسلافه الاداريون ‏ وكان ذلك فيما تعلق بالقوانين العرفية لدينكا جار 
Dinka Agar‏ 
) أن تجميع وتقنين فو انين الدينكا العرفية ساعد على القدرة في 
التحقق من مدى صحة الحكم أو القرار الصادر من المحكمة » كما يمكن 
عندما يقوم داثما بتوجيه أسئلة .الى آخرين عما يكون عليه القانون العرفي 
بالنسية للدعوى المطروحة امامه دون ان تتوفر له المعرفة الضروربةلمناقشة 
وعلى هذا فان الحاجة لمعرفة العرف والقانون لدى الدينكا ٬والعمل‏ 

على تقنينه يعتبر. امرا لا يمكن تجنبه ) ٠. ٩‏ 
القانون ف ذلك الوفت 4 قام الأستاد صلاح بوصع مسودة لمشروع قانون 


امت یت عباس يا .لصيس می ٠‏ وسین ا وپ امک .ر 
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Do 


وفضلا عن جهود الادارة لتطوير القانون » فقد كانت هناك بعض 
العوامل » ولا تزال » تتودي الى الاسراع في التطور الحثيث ف هذا 
المجال ء فقد أخذ صلاح كل هذه العوامل فيالاعتبار لدى صياغته لمشروع 
قوانين آحار » اذ قال : 

( هناك تطور كبير بطبيعة الحال قد حدث في مجالات أعراف الاجار 
تنيجة اتنشار التعليم والحضارة مما أدى بدوره الى تطوير قوانينهه27. 


واستشعر صلاح بانه آكثر ملاثمة وهيبة للقاضي ان بعتمد على نفسه 
فيما يتعلق بمعرفة القوانين العرفية التي يتعين عليه تطبيقها ٠‏ ذلك ان 
موالاة القاضي لاستشارة الاهالي عن المسائل القانونية يودي الى فقد 
تقتهم به ٠‏ 

بل أكثر من ذلك فانه لن بكون بمقدور القاضى »والحال هذه ».ان 
بصوب الاخطاء التي تشوب الاحكام الصادرة من المحاكم الادنى درجة. 


وأبدى الامبتاذ كليف طومبسون 7" أوجه نظر مماثلة اذ قال:( ان 
المعرفة القليلة التي تستخلص من احكام المحاكم الرسمية تعتبر محل نظرء 
لان القضاة الدين يصدرون الاحكام ويكونون على دراية بالاعراف 
يعتبرون قله ضئيلة بالمقارنة مع اولئك الدين ليس لديهم خبرة أو تجربة 
عن طبيعة أو موضوع القانون العرفي » وليس لاولئك بد في هذا القصور 
بطسعة الحال ٠‏ 


oo 
ومه‎ e 


وامكانية الخطأ تزداد بسبب بدهش له المرء » وهو أنه ليس هناك 


ازشادات رسمية تعبين على تحديد القواعد العرفية ٠‏ 


(؟) مجلة الاحكام القضائية السودانية ”ب ١956‏ »> ص 4٠+1١‏ 


آم 


وحيث تكون هناك دراسات اتنروبولوجية في الموضوع الملروح 


ففي مديرية معينة » قد يكون هناك قاض يعتمد على البينة التي 
کا ا Olders‏ و لعتمد الشورة تي يھ دقدمها 


الما أحد . الخصوم » كما قد يكون هناك قاض yT‏ ا 
أسلافه من القضاة السابقين ف الاعراف المحلية ) ٠‏ 


واستطرد طومبسون فالا : 

( ونظرا الى أن هذه الوسائل الفنية للحكم محل نظر » فهناك حاجة 
شديدة ملحة للدراسة للوصول الى الحد الادنى من الضوابط بالنسبة 
للطرق التي يمكن ان تفصل بها المحاكم في النزاع المتعلق بموضوع القانون 
العرفي ) 2ه 

ومن الامثلة التى تدل على ذلك قضية زنا فصلت فيها محكمةواو فى 
تف السات + ولس ةما يدهو لذكر :ابيناء الأطراق ف :هذا 
الساق ٠‏ وتتحصا وقامم القضية في ان الزوج انهم زوجته بالزنا » دون 


ان اعا :اركب ا ا وا ی ار الذي ها 
عله الزوج لاشىات دعوامه عبارة عن شنطة مملوءة باثنين ولان عصأة ٠‏ 


تمسك الزوج بشدة بان زوجته ارتكبت واقعة الزنا مع اثنينوثلاثين 
رجلا » وان الدليل على ذلك العصابات المذكورة ٠‏ 
(1) المرجع السابق . Se WE MEE‏ 
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حدث هو ان المترجم امام المحكمة كان صبيا ينتمي الى عائلة الخصمينء 
فقام بشرح ما تدل عليه العصايات » وذكر للقاضي : ( جرى العرف الذي 
ينتمي اليه الطرفان على انه اذا ارتكبت المرأة المتزوحة الزنا مع رجل» فانها 
تحصل على عصاة صغيرة تضعها في شنطة » وتحتفظ بها في مكان بعيد عن 
أعين الزوج أو أي شخص آخر ٠:‏ وكل عصاة مودعة بالشنطة ذات دلالة 


على زان بالمرآة ) 7 


ضحة ما رواه له العامل بالمحكمة ٠‏ 


وأقرت المرأة المنهمة بالوقائمع التي دلت عليها العصايات » واستندت 
المحكمة في حكمها على ذلك الدليل ٠‏ 


ومن الجائز ان يعطي مثل ذلك الشرح من المكاتب أو المراسلة صورة 
حقيقية عن العرف » ولكن من الجائز ايضا ان ما بدلي به منهما قد ينطوي. 
على تضليل يردي الى ان يصل القاضي الى تناج خاطئة ٠‏ وبعبارة أخرى 
انه لا يمكن ان يعتمد عليها ما لم تكن هناك ارشادات كافية تعين القاضي 
في هذا السبيل ٠‏ 
ونود ان نختتم مناقشة هذا المبحث بملاحظة الاستاذ كليف طومبسؤن 
فيما تعلق بوجود اتحاهات متناقضة حادة بين السوداشين والتنزانيين نحو 
تطور القانون العرف » تلك الملاحظة التي أبداها طوميسون مقرونة 
باقتراحات من جانيه » والتي قال خمها. : 


Je.‏ ان الحمود الذي ف عدم الاهتمام بالقا نون" العرق ف السودان 
مخالف تماما لللخدل الحي الذي نشب في أقطار أخرى » مثل تنزافيامحيث 


ef 


جعل الرئيس نايريري توحيد القانون العرفي جزءا من برنامج بلاده في 
سیل التقدم مد 


والسان الوحيد الصادر من موظف عمومي في حكومة السودان قد 
دل على ان القواعد العرفية تجد من بعتد بها امام الجهات الاستئنافية » 
ما لم تكن متعارضضة مع القانون السائد آو أي نص ينطوي على التناقض 
وان المنشورات القضائية تهتم بالتطورات ذات الاهتمام العام ٠‏ 


ويعتبر ذلك من ناحية نظرية » سياسةحدرةتقر بوجود فروق عديدة 
شديدة في البلاد مما سمح للقضاة الأوهلين ان يعملوا على ان تنوافق 
القواعد التقليديه مع مجريات العصر الحديث ٠‏ 


ولعل أخطر ما يوجه من تقد لهذه السياسة هى أنها دمغت سياسة 
الحكم العسكري الفعلية فرت السوذاقطى انا هارا فر الان 
لاقصام كل تقاليد الجنوب عن المفاهيم الاسلامية العربية » وان بعض 
تقاليد الحنوب معارضة ومخالفة لها ٠‏ 


وكان هناك موظفون شماليون في الحنوب خلال الحكم العسكري 
لعبود » قد اهتموا تتطبيق العرف وفقا للعدل والانصاف ٠‏ وقد أتاح 
سقوط نظام المريق ابراهيم عبود وجهود الحكومة المدنية المستمرة التى 
بذلت لاستقرار الاحوال في الجنوب » الفرصة لتطوير اتجاه جديد نحو 
القانون العرق ٠‏ فلقد اقترح أن يقئن العرف أن بصدر به قانون مكتوب 
أو ان توضع خطة للعمل على تجميع العرف ونشره ) ٠‏ 

لذلك كله » يمكن القول على وحه الاجمال باطمئنان » بأن كل 
الكتاب في هذا المنحى مجمعون على الحاجة الى تطوير القانون العرف بل 


تقنينه ٠.وذهب‏ البروفسور طوميسون الى أبعد من ذلك للقول بانه اذا 
لم يكن من الممكن عمل شىء قوري » فانه سعين وضع بعض الارشادات 
الاساسية » على ادنى تقدير » لكى تساعد المحاكم ف التحقق من القواعد 
العرفية .٠‏ ش 


وسيبين فيما بعد وجود أوجه ظر مماثلة » تنعرض لبحثها ف الباب 
الثالك » حيث سدو تعارض بين مبادىء الشربعة الاسلامية وقواعد العرف 
بالنسبة للزواج المختلط Mixed Marriages‏ 


ومن ثمءنتعنين علينا الان بحث تطور القانون العرق للدينكا ومصادرهء 


00 


قامساً ‏ مصادر و تطور القائوں المرف لار يننا 


THE SOURCES , DEVELOPMENT 
AND OBJECTIVES OF THE DINKA CUSTOMARY LAW 


تعرضنا فيما سبق لبحث المسائل الاولية الواجب الاعتداد بها لدى 
مناقشة القانون العرق ٠‏ فمن الضروري التحقق في البداية بان العرف 
المطبقة في الاقليم أو القطر » ومن غير هذا الاعتراف » سيكون عملا فارغا 
اضاعة الوقت ف الكتابة عن القانون العرق ما لم يكن الباحث يقصد 
المساهمة بدراسة 5 الحقل الانترو بو لوحجى فحسب ٠‏ 

أما لدى اعتراف القانون الاقليمي بالعرف » فان عرف الدينكا بصبح 
مصدرا من المصادر القانونية في الدولة السودانية ٠‏ 

وهذا ما سنتناول بالبحث ق المطلب الأول وفضلا عن ذلك فعند 
الكتابةعن القانون‌العرق»ء يكون من المهم ان نذكر بادىء ذي بدء الظواهر 
الرئيسية التي يتطلبها نشوء العرف قبل أن بعترف بأن له قوة الزامية 
قانونية ٠‏ 

وسيكون ذلك محل البحث في المطلب الثاني ٠‏ 


د 


و صب البحث ف المطلب الثالث على ظاهرة بشتد حولها الخلاف 


وهذا الاختيار يمكن المحاكم من الفصل فيما اذا كانت القاعدة 
العرفية من الممكن تطبيقها أو اطراحها ٠‏ 


بفرضها القانون الاقليمى للدولة على اعمال أحكام العرف ٠‏ 


وف المطلب الرابع تتناول بالبحث التراخي ف المبادرة لتطوير القانون 
العرفي « كقانون موحد » انكان ذلك ممكنا » والذي من الحائز ان 
يطلق عليه القانون العام في السودان » وذلك على الرغم من الاعتراف بان 
العرف أحد المصادر الرسمبة للقانون ف السودان ٠‏ بقى علينا أن نشرع 
في مناقشة مصادر القانون وتطوره واغراضه الرئيسية لدى قبائل الدينكاء 


ويتضمن هذا الباب ايضا مناقشة قانون الدينكا الذي سيكون محل 
البحث في الابواب اللاحقة » ومن ثم يعتبر هذا الباب بابا تمهيديا ٠‏ ذلك 
أنه من الضروري للفهم السليم لقانون الدينكا المدء اولا سحث مصادره 
فلا يستطيع أحد ان يدرس العهد القديم دون ان يقرأ سفر التكوين 
صمي ه ا800 ولا دراسة العهد الجديد دون الشروع في التعرف على 
مبلاد. المسيح ٠‏ لذلك يجمل بنا البحث بادىء ذي بدء عن مصادر القانون 
وقطوره فضلاً عن اغراضه ٠‏ 


| - مضادر القاثون لدى الدينكا 


يمكن القول على وجه. الاجمال ان هناك مصادر أربعة لقانون الدينكا 
رغم انه يوجد انطباع عام بان القانون لدى الدينكاكله نتكون من العرف 
وحده الذي بنش مق جراء السلوك المتكرر لفترة طويلة أو من جراء العادة 
وهذا الانطباع ليس صحيحا على اطلاقه » الا ان قانون الدينكا يعتبر 
رغم تعدد مصادره ‏ كما لو أنه قانون عرف ٠‏ 


وبتعين علينا في البدء ان تنناول بالبحث السلوك الذي يجري عليه 
العمل في الجماعة » باعتباره المصدر الاول للقانون ٠‏ 


ولقد سق ان اوضحنا ان العرف كنا من جراء السلوك المتكرر 
خلالفترة طويلة من الزمن٠ويقول‏ الاستاذ صلاحالقرشي في هذا الصدد: 


( ان مصدر وأساس الاعراف والقوانين الدينكاوية أمر مثير لمزيد 
من البحث المتصل ٠‏ فهي اعراف وقوانين لم تدون » ومن ثم ليس بمقدور 
المرء ان يذكر على وجه مفصل ودقيق ظاما للقواعد التي ترشد أهالى 
الدينكا لتسوية قضاياهم والنزاعات الناشئة فيما بينهم » ويبدو ان مصدر 
قوانينهم هو التجربة فيما يجري عليه العمل بحيث يلاثم طرق الحياة في 
القسلة ٠‏ 


وهذه التجر به والاعراف التى تنبنى عليها » تبلغ من القدم حدا نكاد 
Ref, File 2 0 2/66 — B 1, page 102. (1)‏ 
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ووفقا للقانون الانجليزني » فان طول الفترة الزمنية التى جرى عليها 
السلوك » تضفى عليه صفة العرف > وذلك اذا ما نشا قبل عام ١144‏ 2 
وهنو العام الاول الذي تولى فيه ريتشارد الاول زمام الحكم في اتكلترا 
ونشأ فه ٠‏ 


وقد تم الاعنداد بدلك التاريخ لكي توافق مع مدد التقادم المقررة 
بواسطة قانون وستمنستر لعام م۷ »> لاقامة الدعوى للمطاليه نحن 
writ of Right‏ ) 


ولا يحدد قانون الدينكا تاريخا تنشأ منه المدة التي تضفي على 
السلوك المتواتر كلمة عرف > فهو قتصر على ثبوت واقعة ان العرف قد 
جرى واستقر عليه العمل منذ زمن طويل ٠‏ بل أكثر من ذلك » فان تطلب 
ان يكون العرف قديما يمتد الى زمن غابر » باعتباره أمرا ضروريا لازما 
لقبول العرف كقاعدة قانونية » يعتبر محل نظر ٠‏ ولكن ذلك على ية حال 
بعتير ظاهرة تعطى العرف قوة الزامية أشد ٠‏ وهى لا تثير شكا اذا كات 
الفاغ عرو فه و مد زم ,سيد + فالس الى تليق قاعلاة من 
قواعد العرف على النزاع المطروح أمامها » عليها ان تتحقق ‏ في الحالة 
التي يثير فيها أحد الخصوم شكا حول وجود عرف » وما لم يكن العرفٍ 
شائعا ومعلوما للكافة ‏ فما اذا كانت قاعدة السلوك قد جرى عليهما 
العمل لمدة طويلة أو لا ء 


فاذا تبين وجود ذلك بواسطة بعض اعضاء المحكمة أو بواسظة أحد 
ذلك كقانون لمدة طويلة أي لدة تعذر محديد بدثها » فانه تتعين ات اع 


« Jurisprudencéê » 2nd. ed. by Dias, .م‎ 141. (1( 
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القانون في تسوية النزاع المعروض امام المحكمة ٠‏ وفضلا عن ذلك > فان 
مسألةعدم معقو لية القاعدةالعرفيةلا يكون هناكمحللانارتها » لانها لو كانت 
غير معقولة » لا استقر عليها العمل كقاعدة قانونية حتى ذلك الوقت الذي 
يثار فيه النزاع ٠‏ فقد كان من الممروض رفضها منذ عهد بعيد » ومن ثم 
تعتير القاعدة ا 


انه TTT‏ من الأشخاص هو ما 
بكون أو ينشىء العرف » بل هو السلوك المتكرر لافراد الحماعة باسرها 


ففي حالة ارتكاب الفعل الضار » على سبيل ال مثال » ان اتبع حل 
أو جزاء خاص بواسطة كبار السبن في القبيلة » واصبح مثل هذا الحل 
مقبولا لدى الطرف المضرور » وقبله فاعل الضرر باعتماره جزءا عادلا لا 
ارتكيه من ضرر » أو ان كان الحل أو الجزاء مما يهدىغ من روع المضرور 
أو بحول دون ان بأخذ المضرور القانون بيده عن طريق الانتقام ‏ لعدم 
الاقتناع بالحل المعروض عليه فان مثل هذا الحل بعتبر عادلا ومقبولاء 
ومن ثم يتكرر اتباعه كلما عرض نزاع مماثل ٠‏ وان اكتسب تطبيق الحل 
قبولا واسعا من أفراد الجماعة لمدة طويلة أو مدة غير محدودة » فانه بعتر 
عرفا ذا قوة ملزمة ٠‏ والحق ان قبول العرف على انه قانون هو الذي 
يضفي عليه تماما القوة القانونية » وليس بالضرورة واقعة القدم التي بتعذر 
اقتفاء آثرها ٠‏ وشرط وجوب ان تكون العادة أو العرف قديما ضروري. 
ا سكس 1ن ا قن التخضوء ب جر اح را رد 

شكا حول صحة القاعدة آو معقوليتها ٠‏ 


ا 


ناب أحکام الحا کم Court’s Decisions‏ 


على الرغم من ان قانون الدينكا يطلق عليه القانون العرفي ‏ وهو 
كذلك فعا فان هذا لا يعني ان مصدره أو أصله واحد أي السلوك 
الذي حرى عله العمل واستقر منذ عهد بعيده ذلك ان احكام القضاء قد 
ساهمت بدور ملحوظ ف انشاء بعض القواعد القانونة ٠‏ 


وعلى الرغم من انه ليس هناك نظام للتدوين الرسمي للاحكام الصادرة 
من محاكم الرؤساء » على وجه مماثل لتدوين الاحكام وفق المفهومالحديث 
السائمد في الدول المعاصرة : الا ان احكام القضاء تشكل مساهمة قيمة في 
محيط القانون ٠‏ ذلك ان أحكام القضاء كانت ولا تزال تحفظ في ذاكرة 
الرؤساء » وتطبق القواعد المستمدة منها على القضابا اللاحقة الممائلة ٠‏ 


وقبل استعمار السودان » كان رميس الرماح أو الزعيم الروحي 
يقومبالمهام الدينية وسط أفراد الجماعة » وكانهو الحاكمالاداريوالقاضي 
ايضا ٠‏ وبجانب اولئك الرؤساء اعتاد الرؤساء على تشكيل محاكم خاصة 
وقشه Ad Hoc‏ محا كمة فضا ا معبنه e‏ و دعسر الاحكام القضائية الصادرة 
منها أحكاما ستهدى بها في القضايا المماثلة اللاحقة ٠‏ 


وبعد تأسيس محاكم الرؤساء بموجب قانون محاكم الرؤساء لسنة 
98١‏ باوامر صادرة من الحاكم العام وقتئذ اضطرد نطاق المد السرسع 
للقانون من جراء الاحكام التي صدرت من هذه المحاكم »> فقد اضحى 
ميسورا وقنئذ اتنشار الاحكام الصادرة من مركز الى آخر ء وذلك لانه 
كانت هناك مؤتمرات عدة ومحاكم متعددة متشابكة بين المراكز المتداخلة 
انعقدت بانتظام لحسم نزاعات الحدود أو السات بين أفراد المراكز 
المختلفة ...ققد هيأت تلك التجمعات ميدانا حسنا لتباڊل وجهات النظشر 
القضائمية » ومن ثم أضيفث قواعد جديدة للقانون ما بين الفينة والاخرى ٠‏ 
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فمثلا » القواعد المنظمة لدفع الابقار كمهر أو مدفوعات للزواج أو 
لفهوم الفتاة أو القاعدة المتعلقة بتقرير انه اذا ارتكيت المرأة المتزوجة الزنا 
للمرة الثاضه بعد الحصول على تعويض ٤‏ الحالة الآولى » فلا تکون 
للزروج الحق في ان يحصل على تعويض ف المرة الثانىة » كلها قواعد أضحت 
وفضلا عن ذلك » فانه من حر اء الاحكام القضانة ازداد عدد الابقار 
اني تدقع كتعو نض من ڪشر أبقار الى ثلاثين نره ٠‏ 
> العتقدات الدينية Religious Beliefs‏ 
ذلك محل البحث في الباب التالى ٠‏ 
وشتمل ذلك على اعتقاد باصابة الفرد بالنحاسة في حالة الوطء 
وفضلا عن ذلك > فهناك اعتقاد بان هناك قوة روحية كامنة خلف 
القرارات التئ تصدر من البانبيث «ن:زنروموه سواء كازذلكفالمحكمة 
اللارض +٠‏ 
د ب صادىء الأخلاق Principles of Morality‏ 
كانت سادىء الأخلاق ولا تزال مصدزا من مصادر القانونءفالقاعدة 
التي تحظر ازهاق روح انسان أو الاستيلاء على اموال الغير » مستمدة 
أصلا من مبادىء الأخلاق ٠‏ ويمكن القول بوجه عام أن القواعد ال 
تنهى عن الافعال الاجرامية تقوم أساسا على الاخلاق ٠‏ 


¥ 


؟ ب تطور القانون 


THE DEVELOPMENT OF THE LAW 


أ التطور في مجال القانون اني 


Development in the Field of Civil Law 
يمكن تقسيم القانون الى قسمين : القانون الجنائمي والقانونال مدي‎ 


وهناك تقسيمات متباينة للقانون » بطبيعة الحال » ولكن: يكفي 
لاغراض هذا البحث » أن نقتصر على بحثنا للقانون الجنائي والقانون 
المدني ۰ 

فقانون العقوبات يعرف ويعاقب الجراثم » بينما بحدد القانون المدنى 

الحزاء عن الاخلال بالالتزامات العقدية أو الافعال الضارة المنشئةللمسؤولية 
التقصيرية ٠‏ والتفرقة بين الجريمة والالتزام المدنى » سواء كان ناشئا من 
العقد أو الفعل الضار » أمر صعب عسير التحقيق أو المنال ٠‏ 

وكد ورد تآحمانا بعض التعر هات للمحاولة # للتمسز بين القا نون المدنى 
ورد فيه :. 

( الجريمة هي الفعل الذي يضر بالمجتمع » في حين ان الخطأ المدني 
هو فعل يضر بالفرد » اما الفعل الذي يضر بكل من الفرد والمجتمع فانه 
بعتبر خطأ مدنيا وخطا جنائيا في آن واحد) ٠2230‏ 

ولست في حاجة على الاطلاق » ف هذا السياق » لبحث أوجه الفرق 
Lord Esher Mogul Steam Ship Co. V Mc Gregor and Co. ( ١ 1‏ 


( 1889 ( QB 2 at p. 606. 5 + 
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لاغراض هذا البحث هو التحقق من ان القانون الجتائمى يعمل على حمابة 
ووقاية المجتمع من ارتكاب الافعال الجنائية ٠‏ وهو بوقع عقوبات على كل 
من يرتكب جريمة بقصد ردع الاخرين من ارتكاب الجريمة ٠‏ 


وهناك أسباب اخرى تبرر فرص العقوبه » غير الردع » ولكن ليس 
ثمة ما ددعو لابرادها في هذا المقام ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان الهدف من القانون المدنى هو 
أساسا جبر الضرر الذي بلحق بالمضرورين من جراء الاخلال بالالتزام 
أو ارتكاب الفعل الضار ٠‏ وقد يكون ذات الفعل جريمة جنائية وخطأً 
مدنيا في آن واحد » على ما سلف القول ٠‏ وعلى الرغم من أنني لا اود 
ان أزعم انه ليس للدينكا قانون جنائي الا انه بتعين على ان أذكر 
الدينكا قد نمت وطورت قواعد القانون المدنى الى حد بعيد اكثر من 
تطويرها للقواعد الجنائيه وخلافها ء 


التساول دامما » ما هو الحز.اء الذي يجب ان بحكم به لصالح المضرور ؟ 


ومتى حصل المضرور على تعوبض أو مقابل يجبر الضرر » يعتبر ان 
العدالة قد أخذت مجراها ٠‏ ويكون المتهم حرا طليقا ٠‏ 


وأدى اضطراد المطالبة بالتعويض الى تطور آفاق القانون المدنيتطورا 
سر دعا وواسعا :0 


وعلى العكس من ذلك» كان تطور القانون ٠ e‏ ولعل 
ذلك يعزى. الى.عاملينبرئيسبين هما : 


MCE 


٠ ل عدم توفر أجهزة لتنفيد القانون‎ ١ 
٠ىئانجلاوىندملا ؟ ب اختلاف الاغراض بالنسبة لكل من القانونين‎ 
٠ واود ان آتناول ف ايجاز شرح كل من العاملين المذكورين‎ 


عدم توفر اجهزة لتنغيذ اثقانون 
Non-existence of the law enforcement agencies‏ 
ان تنفيد قانون العقوبات يتطلب بالضرورة وجود مؤسسات خاصة 
يطلق عليها الاجهزة المنفدة ٠‏ 


ذلك انه يجب ان بكون هناك قضاة بحاكمون الاشخاص الذين 
يرتكبون من الافعال ما بقع تحت طائلة القانون ويوجب توجيه الاتهام 
لهم ٠‏ ويجب ان يكون هناك رجال بوليس لمنع ارتكاب الجرائم والقيام 
بالتحقيق والتحري وتمثيل الانهام امام القضاء ٠‏ وذلك فضلا عن وجوب 
وجود حراس للسجن للاشراف على حبس المحكوم عليهم بعقوبا تالسجن 
أو الاعدام » كما نتعين توفر سجون وزنزانات لحبس المحكوم عليهم أو 
الدين بودعون رهن المحاكمة ٠‏ ذلك انه ما لم تتوفر مثل هذه الْموْ سسات 
والتسهيلات » فانه يتعذر فعلا تنفيذ الاغراض التى بهدف الى تحقيقها 
قانون العقوبات ٠‏ فقد يؤدي فرض عقوبات مثل الاعدام او الحبس » في 
ظروف لا تنوافر فيها مثل هذه المؤوسسات أو الاجهزة الى تناج عكس ما 
برمي اليه القانون الجنائي ٠‏ 


٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان حملة الرماح وكبار السن 
الذين تولون الفصل ف القضابا لا ستطيعون ل توقيع عقوبات مثل الحيس 
خشية أن يودي ذلك الى الاخلال بالامن وليس استقراره كما هو مأمول 
.فى مثل :هذه الاحؤال ٠‏ ) 


“o‏ القانون-ه 


الاغراض القانونية 006081765 16521 16 


والسيب الاخر لتطور القافون في رحاب القانون المدني يتمثل في 
الاغراض التى نتغياها القانون ذاته ء 


والتطور الاحادي الجانب لا يعتبر ظاهرة مميزة ينفرد بها قانون 
الدينكا » بل هو ظاهرة عامة تسود القوانين الافريقية ه وتكاد اغراض 
القانون الافريقي أن تكون متماثلة في جميع الاقطار ٠‏ لذلك سنشير الى 
آراء الكتاب عن القانون الافربقى بأسره ٠‏ وقد فصلل الاستاذ ت وه 
الياس 51188 .0 .7 أغراض القانون العرف الافريقى على النحو التالي : 

) دعنا تفحص الافكار العامة التي تسود عن أغغراض القانون ف 
المجتمعات الافريقية قبل محاولة تحليل المغهو مالأساسي للمساءلةعن الاخطاء 
الجنائية ) ٠‏ واستطرد قاثلا : ( من المألوف وصف القانون الافريقي بأنه 
ايجابي ومهيوم بالمحافظة على الموازنة الاجتماعية في المجتمع ٠‏ وقد سبق 
أن أوضحنا أن هدفه الرئيسبي هو التعويض عن الفعل الضار » كمقابل 
لفهوم الفكر الاوروبي القائل بعقاب الجاني ٠‏ ومن ثم فهمدف القانون 
الافربقي » كما يقولون » هو جبر الضرر لا قصد الروع ) ٠ )١7‏ 


والآراء التي عبر عنها الاستاذ الياس » هي ف الواقع ما ذهب اليما 
كتاب آخرون » لدى مقارنة آغراض القانون الافريقى بالقوانين الاوروبيةء 
( ان الباحثين عن القانون الاقربقى على صواب تماما لدى التاكيد 


Elias « The Nature of African Customary Law » o‏ 60م 
Manchester University Press, 1965, P. 130-144.‏ 
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.أن الخصيصة الجوهرية التى بتميز بها هذا القانون هو المحافظة على أو 
اعادة التوازن دين 3 المتعارضة لافراد الجماعة » وان ذلك تخلل 
ال 


و 


وهناك هدف آخر للقانون هو المحافظة على الامن لافراد الجماعة › 
وهو هدف بنظر اليه على استقلال من الهدف الاول ٠.‏ 


فبعد دقع التعويض في حالات القتل » تتخذ عادة اجراءات للتسوبة 
بغرض استقرار سلام دام بين الفريقين المتشاجرين أو الطرفين ٠‏ وان 
التطهير أو حفل السلام الذي تذيح من أجله معزة أو غنمابة أو ثور لدى 
الدينكا » بعد دفع التعويض لاقارب المجني عليه القشيل 0) » يهام لدلك 
الغرض فحسب أو للاحتفاء أيضا بالصاح الذي يتم بين القبائل أو العائلات 
المتخاصمة ٠‏ 

ونشير ضا الى قول الاستاد جه هء در يبرج Driberg‏ 

( ان القانون الافرىقي قانون ايجابي وليس قانونا سلبيا + فهو لا 
يول : « لا يجوز لك أن 6 ٠٠٠‏ +2 غاوط5 بوط لكنه بقول : « عليك 
أن ) Thou Shalt ٠٠‏ فهو ل" ينص على جرانم ولا بجر ماللأشخاص 
لكنه ببين الطرق التي بتعين على الافراد والمجتمعات سلوكها في مواجمة 
الاخرين ٠‏ 1 

لذلك فان الغرض الرئيسي للقانون هو المحافظة على الموازنة بين 
المصالح المتضارية > ومن ثم فان الحزاءات المقررة في القانون الافرىقي لا 


)۱( المرجع السسابق .. 
BP 15%. 3‏ جو Lawê, IL.‏ ع ف iB‏ مو مهعم é‏ ممه Bindi.‏ 


¥ 


توجه ضد مخالمأات معبنة » بل توجه لاعادة التوازن بين المصالح 
لغار © : 


واستطرد كابتن ستوب Stub‏ تقول : 

( ليس هناك قانون للعقوبات لدى الدينكا » على النحو السائد 
المفهوم لدى الغرثيين ٠‏ فالعرف السائد بين الدينكا يهدف الى اعادةالموازنة 
للمصالح التي يسبب فيها امتهم أضرارا للغير ٠‏ ولذلك لا أهمية للسبب 
الذي أوقع الضرر ولا الكيفية التي أحدث بها ) ٠‏ 


والشق الاخير مما سبق اقتطافه يتسم بتعميم كثير ٠‏ فهو يميل الى 
تقرير أن الفقه الجنائى لا أهمية له على الاطلااق ٠‏ بيد انه سيبين من استقراء 
فقن القضاءا الى وا ف الاب الخامس 6 أن للقصد الحنا' أهسية 
کد الول _ِ 


وبحب أن ستفاد مما سبق ذكره » ان كابتن ستوب بقر بوجود 
قانون للعقوبات الا انه في نظره ‏ بختلف عن قانون العقوبات وفق 


وعلى هذا يمكن ايجاز الاغراض التي بتغياها القانون فيما بلي : 
المحافظة على الموازنة بين مصالح الافراد أو اعادة الحال الى ما كانت 
عليه عن طريق دفع تعويض » فضلا عن المحافظة على الأمن والسلام٠‏ 


و ننتهي الى القول بآن تطور القانون في رحاب القانون المدني. يمكن 
أن يكون تنيجة عاملين هما : 


1 H. Driberg : « The African conception of Law » Extract (1) 
Published in « Reading in African Law » See 2: 163. 





A 


س عدم وجود أجهزة أو ادوات ضروردة لتنفيذ أحكام القانون 
الجنانى نكفاءة وفعالة ٠‏ 


هه 


؟ ‏ أغراض القانون التي تتجه للمحافظة على الموازنه بين مصالح 
الافراد والمحافظة على نشر الامن بين المواطنين ٠‏ 

وهذان العاملان كانا سيبا في أولوية تطوير القانون المدني » ومن ثم 
ظل القانون الحناتى يلهيث في تطوره خلفه دون أن يلحق نه بعك ٠‏ 
ب المرحلة الإولية التكوين قانون جناتي 

The. Rudimentary State of Criminal Law 

كل ما حدث هو ان القانون المدني قد تطور بشدة أكثر من تطور القانون 
الجنائي ٠‏ وهذا التفوق الذي حصل عليه القانون المدني بالمقارنةمعالقانون 
الجنائي هو تتيجه للاسباب التي سلف شرحها ٠‏ 


ونظرا لذلك التطور الشديد في رحاب القانون المدني » التفت عما 
حدث في رحاب القانون الجنائي ٠‏ 

والسبيب الثاني الذي دعا الى الالتفات عن تطوير القانون الجنافى». 
يرجع الى أن محكمة الديتكا لم تكن تأبه بالتحليل أو التكييف بان النزاع 
المطروح أمامها فزاع جنانى أم مدنى » كما انها لا تذكر صراحة بأأنزقرارها 
الذي تصدره » يشكل عقوبة أو تقربرا لتعويض أو جبرا لضرر » ولكن 
عندما بتغلغل المرء في بحثه عن القانون » يتضح له جليا بآن المحاكم تصدر 
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تقرير التعويض وتقديره على عنصر عقابى » في كثير من الحالات » وانكان 
التعويض يبدو في ظاهره على انه جزاء مدني فحسب ٠‏ 
التعويض الدي كان تتعين اعتماره غرامة » يرول الى الطرف المضرور ٠‏ 
أما في النظم القانونية الاجنبية ‏ مثل النظم الغربية ‏ فان الغرامة 
تدفع عادة الى غير الخصوم أى الى الدوله ٠‏ سد أنه وفقا لقانون الدينكا 
ولبعضٍ النظمالافريقية » تدفع الغرامة كما يدفم التعويض للشخص المضرور» 
ومن ثم بتعذر تمييز الجانب العقابي في الحكم الصادر من المحكمة. وأعتقد 
قد يبرر جعل العرامة جزءا من التعويض ٠‏ 
بعد لدى بحثه-ف باب لاحق ٠‏ فقد دآبت المحاكم مرار! على انتزيد مقدار 
ففي مر کز يرول Yirol District‏ حرى قضاء المحاكم واستفر 
على انه اذا سرق شخص بقرة من 'آخر ءفانة بتعين على الساراق تسليم ثلاث 
بقرات للمسروق منه » ومن ثم يعتبر التعوبض مضاعفا ٠‏ 
وتعتبر قضية جاكوب مابور آجاني تطبيقا عمليا للقاعدة المذكورة , 
حيث ردت اليه كل بقرة مسروقة منه مصحوبة ببقرتين أخريين ٠‏ 
ولا بعتبر ذلك على الاطلاق سبيلا للمحافظة على التوازن بين مصالح 
الافراد أو اعادة الامور الى الحالة التى كانت عليها من قبل ٠٠‏ 


N. 


ان الموازنة تتم اذا استرد المال المسروق أو استردت قيمته بدلا عله ء 

وكلمة آواك Awac‏ و أووك Awuce‏ ھی التعبير عن الععل 
الجنائي ٠‏ وعندما تازم المحكمة الشخص الذي ارتكب فعلا خاطتًا » بدفع 
شيء للشخص المضرور كتعويض ووودمهود أو أي مقابل لجبر الضرر 
Cap‏ فا نها تستخدم عادة تعبير « آبوك » 00 وف هذه 
يعتبر واضحا ان القانون الذي طبق » هو القانون المدني » رغم انه مسن 
الجائز أنيكون الوجهالعقابي قد اندرج في ذلك » دون التعبير عنهوصراحة» 
يبن لا مت كلانه جا بتر الى إن الخال بق جا جن 
من التعويض ٠‏ ولكن عندما تستعمل المحكمة تعبير أواك وس4 أو 
أووك »عمجم فان ذلك بدل صراحة على أنها أرادت اصدار حكم 
جناي ووفعت عقوية جناشية ٠‏ وف الحالات التي تصدر فيها أمر بالدفع 
بسبب اغتصاب فتاة أو امرأة 1ء ه ۴ه ممنامعءممن قان الدفع بعر 
عنه دائما على انه اوا موججرم أوأووك مميجم ‏ ٠وٍيبشل‏ 
هذه القضايا يبدو جليا إعمال أحكام القانون الجنائي رغم أنه قد يذكر في 
الحكم ان القانون المدني قد طبق أضاء 


والفرق في عدد الابقار التي تدفع في حالة الاغتصاب و الجرائم الاخرى 
التى ترتكب في مواجهة الفتيات أو المرآة الحرة ءبدل على إعمال القانون 
الاي 


فمثلا » عندما تهرب فتاة مع شخص شغفت بحبه أو أحبته عن طريق 
الغش من جانبه » فان الحكم يصدر بالزامه بدفع تعويض » كآواك ٠‏ ولكنه 
يلزم في حال الاغتصاب بدفع خمس بقرات ٠‏ 


ومدى جسامة جريمة الاغتضاب تجعله يختلف عن ارتكاب الجرائم 
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۱ ص لحنسية الاخرى مع الفتيات أو النساء الطليقات Free Wonıen‏ ¢۰ واكثر 
الجرائم الجنسية خطورة هي جريمة الزنا ٠‏ ولدلك يلزم مرتكبها بدفع ست 
بقرات وثورا 0 


وننتمى الى القول بان القانون الجنائي جزء من قانون الدينكا ٠وهو‏ 
لم يتطور بالقدر.الذي تطور به القانون المدني للاسباب التي سلف شرحهاء 


ويمكن لنا أن نضيف الى ذلك القول بأن عقوبة الغرامة ‏ التىتؤول 
الى الطرف المضرور ‏ هى العقوبة الوحيدة التى يجوز للمحكمةاصدارهاء 
حيث لا تنوفر سجون أو زنزانات » ولا أجهزة لتنفيذ القانون ولا نظام 
مركزي للادارة ٠:‏ ومن ثم لا يجوز اصدار عقوبة مثل السجن أو الاعدامء 


وهذه الذراء السالف ذكرها تصلح اجابة للنساول عن أسباب عدم 
تطور القانون الجنائي بال لنسمة لا تطور اله القاتون المدني ٠‏ 
Attempts to Resolve Differences Between Customary Ruls Through A‏ 
Unified Code‏ 
قد فترض البعض أن الدينكا عبارة عن قبيلة واحدة » مما بترت عليه 
أن تكون هناك وحدة كاملة شاملة في القواعد القانونية السائدة بها ٠‏ بيد 
أن.هذا الافتراض غير صحيح ٠‏ ذلك أن الدينكا تنكون من عدة قبائل ٠‏ 
ولكن رغم أن القانون بعتر دوحه عام هو دات القانون في المراكز المختلفة» 
الا آن هناك بعض الفروق الضئيلة تميز بين ما يطبق في مركز عما يطبق في 
مر کر آخر ۰ ومسل هذه الفروق حعلت المحاكم تواحه دائما مشاكل التنازع 
ين القواعد العرفية التي لم يكن من الميسور التغلب عليها ء حيث لا تتوفر 


Y۲ 


فواعد تنظم التنازع ٠‏ وقد ازداد حجم هذه الفوارق والاختلافات » ظرا 
الى أن المحاكم في كل مركز شرعت في أن توسع من تطبيق القواعد أو 
تضيف قواعد جديدة للاعراف لكى تتغلب على المشاكل الماثلة المعروضة 
أمامها ٠‏ ونضرب مثلا على ذلك بالاشارة الى عدد الابقار التي كان من 
الواجب دفعها للزوج المضرور في حالة ارتكاب شخص الزنا مع زوجته»هو 
أربع بقرات وثور واحد في منطقة البحيرات » بينما كان العدد الواجب 
دفعه هو ثماني بقرات وثورين في منطقتي قوقريال 1ونمعه6© 2 والتونج 

هده ٠‏ وقد رفعت المنطقتان الاخيرتان عدد الابقار الواجب دفعهما 
Akor «‏ « بقصد محاربة جردمة الزنا على نحو فعال ٠‏ 


وبالمثل » فان عدد الابقار اللو درك Arueth‏ أي الواحب دفعها 
ق التوتج وقوقربال للزوج بو اسطه أقارب الزوجه څې أربع ابقار قفني 
مقابل كل عشر أبقار سبق أن دفعها الزوج وقت ايرام عقد الزواج ٠‏ 


أما في روم مك فقد كان ولا يزال عدد الابقار الواجب دفعها ف مل 
هذه الحالة امھ هو ثلاث بقرات ف مقابل كل عشر بقرات سبق 
أن دفعها الزوج ٠‏ 


Yirol‏ لم بحر العرف لديها برد أي ابقار Arueth‏ 7 رعم انەشرع 
في ادخاله حديثا بمنطقة آبواك وعجم علوموم  ٠‏ 


وق قسلة العالياب 5هناه له بجوز للزوج استرداد الابقار المدفوعة 
مهرا لزوجته » في الحالة التى ردي وفاة الزوجة الى حل رابطة الزوجية؛ 
٤‏ حين أنه تجوز ف عض المراكز الاخرى للدينكا ف هذا الاقليم»استرداد 
. .الايقاو التي. سبق أن دفمها الزوج عند حل. رابظة الزوجية: بوفاة الزوجةء 


Y۲ 


ونظرا الى عدم تطبيق قاعدة موحدة فيما يتعلق ببعض المشاكل 
العامة » اذ تختلف القاعدة القانونية الواجبة التطبيق بين مركز وآخر » تم 
خلال السنوات الماضية في اءل4-طمەسw‏ بمركز الفونج » انعقاد مؤتمرات 
لرؤساء القبائل حضرها كثير من مفتشي المراكز في مديرية بحر الغزال فضلا 
عن بعض رؤساء المصالح الحكومية ٠‏ بيد أن الحضور في تلك الموتمرات 
قد اققنصر على رؤساء القبائل في مركزي التونج وقوقريال ٠‏ 


مهما يكن » فقد استطاع المركزان من خلال هذه المأوتمرات » ايجاد 
حلول للتغلب على بعض الفروق الرئيسية المتعلقة بتطبيق القواعد العرفية 
المنظمة لدفع التعويض ف حالة الزنا أو دفع التعويض لصالحالاولاد كشرط 
لحضانة الاإب لاولاده ف حالة الطلاق » واسترداد مدفوعات الزواج بعد 
حل رابطة الزوجية ٠‏ 


مهما يكن » فان تقنين القواعد العرفية كان محدودا للغاية ٠‏ فلم 
يشتمل الا على عدد قليل من القواعد العرفية للدينكا ٠‏ والواقع ان التقنين 
اقتصر على مسائل الاحوال الشخصية وبعبارة أدق قانون الاسرة ٠:‏ 
د تجميع القواعد العرفية وحركة واسعة للتقنين 
The Restatement and Wide-scale Codification of the Customay Law‏ 
وق العاشر من أبريل ٥‏ ء اتعقد مو دمر آخر بركاسة مدبر المديرية 
ne Province Commissioner‏ 1سا ا کولانج Issaiah Kulang‏ و قد 
حضرت معه ذلك الموتمر كمساعد له » قصد اعادة النظر في الاعراف 
و قعل أ 4 


وكان ذلك أكبر وأوسع مؤتمر انعقد في تاريخ التقنين فلم بض 


€ 


الرؤساء وكبار السن من المراكز السبعة في مديرية بحر الغزال فحسب » 

.بل ضم آيضا كل رؤساء المصالح في واو » فضلا عن مساع دي المديرين 
ومفتشي الحكومات المحلية بالمراكز: ٠‏ وقد تم تقنين القواعد العرفية التي 
جمعت فيما بعد ٠‏ وقد استطاع ال تمر انجاز مهمتين كبريين : 


الاولى : اتساع نطاق التقنين » وان لم يشتمل عل ىكل اعراف الدينكاء 
فقد اشتمل التقنين في سبيل المثال على ما بلي : 

مسال الاحوال الشخصية 

نقل سند الملكية 

استرداد التعويض عن الضرر البدنى 

استرداد التعويض عن التعدي على المال 

دفع الدية 

الميعراث 

٠٠٠ القدف‎ 


الثانية : استطاع الموتمر توحيد القواعد التي جرى. واستقر تطبيقها 


بواسطة المحاكم ٠‏ 

وبحمل ننا أن نذكر فى هذا السياق بعض النقاط الهامة المتعلقة بهذا 
الموضوع . 

أولا : الغاء التقنين السابق للعرف لدى الدشكا ٠‏ 

ثانيا : ان حب الترائد ارح ف التي كاده e‏ وجو مره 
تجميعا للقواعد القا نو نيه السائدة من قبل ٠‏ اد 


‘Vo 


ولا يمكن مساواة وضعالإوتمر بوضع السلطة التشريعية التي يخولها 
الدستور اصدار القوانين الجديدة » ولكن المؤتمر كان أفضل مكان يمكن 
فيه التحقق من القواعد العرفية التي كانت سائدة ومطبقة بواسطة المحاكمء 


ومن ثم هيأ المؤتمر المناسبة لتجميع القواعد القانونية ٠‏ فقد جم 
شمل الرؤساء وكبار السن الذين يختزنون في أذهانهم الاعراف غير 


وقد صدر التق ٤‏ صورة أمر محلى Ore‏ 1و1 من مجلس 
المديرية ٠‏ 


ثم صدر آخيرا قانون ۱۹۸٤‏ من مجلس الشعب الاقليمي لبحر الغزال 
Part II of the Restatement of the Bahr El Ghazal Customary Law‏ 
Act, 1948.‏ 


بقي علينا أن نذكر آنه طالما أن القانون لم يشتمل على كل الاعراف 
السائدة في الدينكا » فان الامر يتسع لاي مؤتمر يعقد في المستقبل سواء 
في المكان القديم أو أي مكان آخر » لتقنين كل القواعد العرفية التي لم 
تقنن في ذلك الموتمر » ومن ثم يصدر قانون جديد شاملا لكل الاعراف ٠‏ 

لقد سبق أن بحثنا مسألة تقص المبادرة من جاف السلطا المسؤؤولة 
عن تطور القانون العرفيه » رغم ان العرف من المصادر المعترف بها في كافة 
أرجاء البلاد ٠‏ 

وقد أدى هذا النقص الى أن تصدر دعوة غامهة جادة من جاب 
الاسا دة الأكاديميين e:‏ 


a 


ولقد سيق أن ؟ ےنا الي الحهود العظيمة ال بذلها الاداريون فتك 
العهد الاخير للادارة البريطانية الى اوائل الستينات » بقصد تطو بر القانون 
العرق » وذلك عن طريق تجميع القواعد العرفية بادىء ذي ددء من مختلف 
المراكز » حتى يتسنى وضع تقنين واحد + وانعقد اجماع كل الكتاب 
والاداريين الذين ابدوا اهتماما نحو تطوير القانون العرفي » على ضرورة 

ويعتبر صدور القانون العرق لبحر الغزال لسنة ٠۹۸٤‏ (قانون وقم١)‏ 
خطوة ايحابية لتحقيق رغبة اولئك الكتاب والاداريين الاوائل الذين بذلوا 
جهدا كبيرا في اعداد الاسس التي تكفل وضع قانون عرف موحد ٠‏ 

واننا تأمل ايضا في ان يكون اصدار هذا القانون دافعا لكل المناطق 
الاخرى ف السودان لسلوك ذات النميج أي العمل على تقنين القواعد 


١ 2 


الباب التاني 


طبيعة الجزاءات القانونية لقانون الدينكا 


THE NATURE OF LEGAL SANCTIONS IN DINKA LAW 


اولا : تمهيد 


انصب البحث تي الباب الاول على مساثكل أولية » تتعلق أساسا بأصل 
القانون . مصادر القانون ‏ ومدى تطور القانون العرف لدى الدينكاء 
ثم تطرقنا لدراسة أغراض القانون ٠‏ وهذه الاغراض تعتبر بوجه عام مماثلة 
لاغراض كل النظم القانونيةا الافريقية ٠‏ 


ويمكن تلخيص ما اتتهينا اليه من دراستنا السابقة ان اغراض القانون 
تنلخص في حبر الضرر الذي لحق بالمضرور لا في القصاص أو العقاب 
لفاعل الضرر » وف المحافظة على التوازن الاجتماعى الذي بختل من جراء 
ارتكاب الفعل الضار ٠‏ ۰ 


وفضلا عن ذلك » فان المحافظة على الامن من خلال الصاح وتسوية 
المنازعات وديا » بعتير ذا اهمية بالغة ٠‏ وهده الاغراض أو الأهداف للنظم 
القانونية الافريقية أو للنظام القانوني للدينكا » تبين السبب في فشلتطور 
القانون الجنائي » كما هو معروف في رحاب النظم القانونية الاوربية ٠‏ 

وف هذا الياى الثاني ٠‏ بتعين علينا بحث ما اذا كان القانون العري 
للدينكا ينطوي على جزاءات تجبر الافراد على. اتباعها » وان كان ثمة 
جزاءات » فمن الضروري تكييفها تكييفا قانونيا وعلميا ٠‏ 


وتحديد ما اذا كانت هناك حزاءات قانونية أو لا ,عتبر امرا هاما > 
بالنظر الى حقيقة ان القانون الجنائي لم نتطور بدرجة كافية » والى ان 


A1‏ القانون-> 


ين الافراد وخلق الااجهزة القانونية الضرورية لتنفيذ واتباع القانون . 


وقبل التصدي للاجابة عما اذا كانت هناك جزاءات قانونية فيرحاب 
القانون العرفي للدينكا » يتعين بادىء ذي بدء الاجابة عما اذا كان من 
الضروري ان تنوفر جزاءاتقانونية » أو لماذا يجب ان تكون هناكحزاءات 
قانونة § 


والاجابة عن هذا التساؤل الاولى بقوم على المفارقات التى جد فيها 
الانسان هسه فيما تعلق باتحاه سلوكه نحو قانون معين ٠‏ 


وهدا الاتحاه يعكس طبيعة الانسان التى شعين أن نلقی الضوء عللها 
وصولا الى اجابة للسؤؤال المذكور ٠‏ 


ولغل اول ما يرد في ذهني من خواطر لبحث هذا الموضوع » هو ما 
ذكره جيرمي تايلور ” 

( ان قطيع الذثاب آكثر هدوءا » بل أكثر عددا من كثرة من الناس 
مأ لم توفر لديهم جميعا عقل واحد أو يعون هناك فرد واحد يملك 
السيطرة عليهم ) © » 


وعلق اجون فو ڌمان Egon Guttman‏ على هده العبارة دقو له ت ( هذه 
العبارة في تقاليد المويزبة «منزوهامه:1 تدل على ان الفرد الذي لا يعتقد 
أن هناك قوةأعلى تعمل على المحافظة عليه » بعتبر اكثر المخلوقاتشراسة)٠‏ 


Jeremy Taylor « Works » . See « Crime Case Treatement «  )١( 


5م 


أن الذثاب تعيش على شكل قطيع 6 ولكن مدى عدم الوقام الممسيطر 

ومع ذلك » فان العبارة المشار اليها آتما » تصور الانسان على أنه 
أكثر وحشسية وشراسة من الذثاب ۰ 

وعلى هدى من هذا النظر » يمكن وصف الانسان بآأنه خارج على 
القانون ومتوحش » وجشع الى غير ذلك من الصفات ٠:‏ 

وعلى آبة حال ٠‏ ان قبل المبل للاعتقاد بشىء من هذه الاوصافءفاننى 
أود استعراض الصفات الايجابية للانسان حيال القانون » ثم اتصدى 
للبحث عما اذا كانت هناك صفات سلبية مقابلة تتطلب بالضرورة وجود 
جزاءات قانونية لاحباره على الاانصياع لحكم القانون ٠‏ 
| الصغات الابجابية للانسان The Positive Character of Man‏ 

يمكن القول بادىء ذي بدء بان الافسان كائن اجتماعي متطور ٠‏ 
ونعني بذلك بان للبشر هدفين مستقلين . 

أولهما : ان يعيش الفرد في المجتمع ٠‏ 

ثانيهما : ان تطور الانسان اقتصاديا واحتماعيا وسياسيا وثقافيا ٠‏ 

ويمكن القول بأن التقدم أو النمو انما هو تتاج حياة الفرد ف احضان 

الجماعة فكل الاحتياجات الضرورية للانسان لا يمكن اشباعها ما لم يقم 
الافراد بالعيش في مجتمع » بسوده التعاون والتكافل ٠‏ 

فالفلاح مثلا يعتمد على ما يصنع الحداذ أو صاحب المصنع الذي 


AT 


ينتج الالات الزراعية » في حين ان الحداد وصاحب المصنع يعتمدان.في 
طعا مهما على ما دسحه الفلاح 8 ودسود الاعتقاد حتى هده اللحظه بأن 
الانسان 4 دون سار المخلوقاتذكاء ٠‏ فهو بضع الخطط لمستقمله وللاحمال 
اللاحقة ٠‏ وعندما دو احه فرد أو بعض الافراد في المجتمع بخطر ما » يبادر 
جيرانه أو أقار نه بالتضامن معه لنحدته لمفاداة الخطر ٠‏ وکل انسان من بنى 
المشر يدرك انه التعاون والتكافل مصدر قوة للفرد والجماعة ٠‏ 
كذلك عتير حب الانسان لغيره جزءا من الطبيعة البشردة ء 
وفضلا عن ذلك » فهده الصفات الأيحاسة أل تحعل االلافراد 
قافن بالعيش مما في مجتمن مسین » بل ان ذلك يدفعهم لاتشاء هيئات 
تنظيمية أو مؤسسات بحيث بجد كل فرد تقسه ملزما بأداء بعض 
الواجبات لصالح الجماعة بأسرها ٠‏ ان الانسان في حاجة الى المال » 
الصحي حماية له من المؤثرات الجوية والامراض وغيرها من الاخطارء 


وسقي الشكق ج ن اموال: الفرف + والح نان الال شل 
عاملا هاما في سبيل تقدم الانسان ٠‏ 


هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى » فلعل أعظم اهتماما تالانسان 
أن زوج وبصبح ربه آأسرة ٠‏ 


وهناك مز اا عده تر تب على الزواج 6 وكل مأ سلف ذكره ل تعدو 
متطور 0 
.. وهذه الاوجه المتبايئة. تدل أيضا على الصفات الاإنجابية. للانسان 


At 


للسل فحو النظام ۾ اد انه يدون فاه الصفات 6 لن يستطيع تحقيق كل 


ب انهببار الصغات الاأبجاسة والنضال اكرير ف الحياة 
Self-Aggradisement and the Break-Down of the Positive Character‏ 
of Man‏ 


وماددا » فانه قد لا مكون بمقدوره تحقيق أهدافه ومصالحه دون أن 


ندرة الحصول على الاموال ٠‏ 


وعلى هذا فان بعض الاقراد يكافحون أي سبيل التقدم ولو كان 
ذلك على حساب مصالح الاخرين ٠‏ ونؤودي مل هدا الاتحاه الى صراع 
مصالحه نکل قو أه الحسمانة ٠‏ 


والرغبة في حيازة مزيد من الاموال والاشياء تؤثر على سلوك 
كثير من أفراد الجماعة بحيث تجعل ميولهم قرب الى الكيد والاتانية 
تحقق لهم كبيسا ماديا ٠‏ ولكن قد ما الميل للشر والكيد والانائية من 
الحاجة ٠‏ فالانسان الذي يستشعر الحاجة من الجائز أن يغنرى لكي 
يصبيح لصا أو سارقا » دل أكثر من ذلك > فان بعض الأفراد يجعلون 


و بعض النظر عن هده د التي تؤدي الى الات دن 
فانه يجوز للمجتمع أن يعتبر بعض الافعال أفعالا عدائية غير اجتماعية» 
مل الزنا بامرأة متزوحه ۾ أو 0 امرأة أو فتاة قاصم وغير ذلك من 
الافعال الضارة ٠‏ 


ويؤدي ذلك بالضرورة الى تعريض أرواح الناس وأموالهم الى الخطرء 
٠٠١‏ وتنيجة لهذه المساواة بنشاً الامل لدى كل فرد للوصول ال ىتحقيق 


ولدلك _متى رغب شخصان في الحصول على ذات الثنيء » ولم 
من سقداوى كن مها الحصول عليه 4 ووضرل الى قن "التسرض 
من جانب کل منهما » الدي دفر ضه سانا داقع المحافظة على البرقاءء 
بحاول كل منهما تحطيم الآخر ٠‏ 

واذا لم بعد لمن يغزو خشية أكثر فن سلظة ود لخر ان 
أحدهما بالبدر والحصد والمناء أو حاز مركا ملائما » » فالمتوقع على 
الارجح أن بأتي الاخر لعارضته مثريدا بقواته المتحدةالجرارة »للاستيلاء 
على مدخراته لحرمانه منها بل حرمانه من حياته ) () ٠‏ 


ان الرغبة في الثروة والراحة على حساب الغير تودي في بسر الى 
ا صاحب السلوك السوي أو الاتحاه المستقيم عن النظم المقررة 





` Hobbes « Leviathan » P.P. 141-2. 11( 


A٦ 


ۇدى الى تبرير الادعاء بأن الانسان هو اكثر المخلوقات وحشية على 
الارض © 
وان القدرة الذهنية السامية تخلق من الافسان كائنا اكثر شراسة 


ووحشسة وفوضوية مما تتصف به الذثاب ٠.‏ 
< الحاحة الى القانون  The Need for Law‏ 


لا كان العيش في المجتمع ينطوي على صراع مرير » بكون من 
الضروري أن توضع مجموعة من القواعد لكي تنظم الروابط بين 
الافراد وتوازن بين المصالح المتضاربة أو أن تعمل هذه القواع د على 
التوازن الاجتماعي أو اعادة الامور الى ما كانت عليه » على ما سبق 
شرحه في الباب 'الاول » ذلك انه دون وضع قواعد لتنظيم سلوك أفراد 
الجماعة » بتعذر العيش في مجتمع > لان القوي أو الشخص الاكثر دهاء 
هو الذي سقى دون غيره ٠‏ 

وسيكون أفراد الجماعة أكثر توحشا من قطيع الذماب » على ما 
سلف القول ء وتصبح مجموعة القواعد المشار اليها ها » القانون 
السائد في المجتمع » متى كانت مقبولة من جانب أفراد الجماعة ومطاعة 
من جانبهم ٠‏ وبعبارة اخرى » لن يكون هناك شيء يدعى المجتمع » ان 
لم يكن هناك نظام قانوني ينظم ويقيد مصالح الاقراد الذين يعيشونفٍ 
رحاب المجتمع ٠:‏ 
د . الحاحة الى حزاء قانو ني The Need for Legal Sanctions‏ 

ونظرا الى .تضارب المصالح السالف ذكرها » لا يستطيع القانون 


AY 


بأية حال » أن يحقق الاهداف التي يرمي اليها » ما لم يكن هناك نظام 
يفرضه بذاته لكي بجبر الافراد على الطاعة ٠‏ ويمكن تحقيق الطاعة 
للقانون بعن طريق ابجاد نظام نفرض جزاءات بدنية أو قفسية ٠‏ ويجوز 
أن يودي اللجوء القانوني الى خوف الافراد من توقيعه عليهم » ومن 
ثم يودي ذلك, الخوف الى اطاعة حكم القانون ٠‏ 


وفي المراحل الباكرة لتطور المجتمع الانساني » لربما لم يكن وجود 
الجزاءاات القانونية ظاهرا ٠‏ ولكن كلما تطور المجتمع ف مدارج التقدم 
وأصبح آكثر تعقيدا على مر الزمن » بدت الجزاءاتف الظهور بوضوح٠‏ 


ففي المرحلة المتقدمة من تطور المجتمع » مثلا » يتعين على المجتمع 
أن ينشىء مؤسسات قانونية لتنفيذ القانون ٠‏ ذلك انه بجي أن تكون 
هناك سلطة قضائية مكونة من قضاة مدربين للفصل ف القضابا ٠ويحبف‏ 
أن يكون هناك جهاز بوليس لكي بحول دون ارتكاب الجريمة » على 
أن يكون لديه سلطة في استخدام القوة » عند الضرورة » لكي بحضر 
الجاني أو المجرم تحت بحراسة البوليس ٠‏ 


ان قانون العقوبات ينص على الجرائم » وببين العقوبة أو العقوبات 
الواجب توقيعها عن كل جريمة ٠‏ وتشتم ل العقوبات على الاعدام والقطع 
وهي عقوبة تفرضها الشريعة ‏ والرجم ‏ وهي مستمذة من الشريعة 
الموسوية _ والسحن والغرامة والحلد والحمس ف الاصلاحية وغيرهاء 
ويعزى الخمضوعاو الولاء للقانون كليا أو جِركيا للعقوبات آي الجزاءات 
القانونية التي ينص عليها القافون ٠‏ 


وا يهنا ان م شی اطق والتقل أن کو 


على النحو الذي بروق له ٠‏ ذلك ان القانون ان خلا من الحزاءاث 
القانونية » فانه يكون بالتأكيد أشبه بتمساح أو أسد بلا انيابوقواطع٠‏ 
ذلك ان الاقراد سيلون عادة الى مخالفة أوامر القانون » متى تضاربت 
مع مصالحهم الخاصة ٠‏ ولست هنا في مقام من يقصد أن يثبت ان 
الخضوع أو الولاء للقانون يعتمد على وجود أو تقرير الجزاءاتفح مب 
دون غيرها من العوامل الاخرى ٠‏ كما اننى لاأ أقصد © من ناحيةأخرى» 
أن أذهب. الى تحليل فقهي لهذا الموضوع في هذا السياق ٠‏ 


القانونية مودي فعلا الى خضوع الافراد لاحكام القانون ٠‏ فالتحرمة 
العملية تدل على ان المجرمين أو مرتكبي الافعال الضارة بخاطرون عادة 
أو فعلا ضارا » فهم متحينون الفرص لارتكان الافمال الأجرامية 
الابحابية أو السلسية دون التعرض للحزاءات القانونة ٠‏ 

وتحقيقا لذلك » بحاو لالجاني أن بخفي أفعاله الابجابيةاو السلبية 
عن أعين الآخرين ٠‏ فاذا ما تهيآت الفرص الى حد أن يقوم الرجل أو 
المرأة بارتكان الحرمة دون أن يكشف أمره » فان احتمال تهربه من 
العقوبة بصبح كيرا الى حد بعيد ٠‏ 
ه ‏ الخاتمة The Conclusion‏ 

ويمكن لنا تلخيص كل ما ذكر في ان على الاقراد أن يعيشوا في 
مجتمع > باعتبار أن هذه حالة تفرضها الضرورة لموالاة التكافل فيا 
قوائين تنظم سلوك و مضالح آفر اد الجماعة ٠‏ 


A“ 


فاذا كان بتعين خضوع الافراد لاحكام القانون دون اخلال من 
جانبهم بها » فان اتجاه الفرد نحو القانون يمكن وصفه بأنه اتجاه 
إيجابي » ومن ثم لاا تكون بنا حاجة الى وضع وفرض جزاءاتقانوتيةء 
ففىمشل هذه الحالة » قد تقتصر أهمية القانون في أن يكون مجرد مرشد 
للفرد » لكي يوجهه لمعرفة حقوقه وواجاته ٠‏ 


وتؤدي القانون دورا مرموقا ف اله سين للفرد أيضا حدود حقوقه 
وواجماته » بحيث لا يكون هناك تعارض مع مصالح أو واجبات 
الآخرين + 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى » فانه من المألوف ملاحظة ان 
للانسان اتجاهات ايجابية وأخرى سلبية تتواجد وتتزامن حيالالقانونء 
وبعزى ذلك الى وجود تعارض بين المصالح » على ما سبق شرحه ٠‏ 


ويمكن القول في ايجاز بآن الفرد في المجتمع يكون في حاجة الى 
القانون متى كان ذلكيتوافق مع .مصالحه الماثلة » ولكنه يؤوثر الانحراف 
عن مسار القانون اذا ما تعارض مع مصالحه 02 م 

ولذلك يمكن أن ننتهى الى القول بأن اتجاه الفرد أو المجتمع 


e 


حيال القانون بعتبر في وضع قلق مضطرب ٠‏ 


الضروري توفر حز اء ات قا نو ننه 6 الامر الدي بصلح اجابة للتساول 





)١(‏ ولا يعني ذلك » بطبيعة الحال أنه لا يوجد تي المجتمع أفراد صالحون 


3 


الاولي الذي مسق اثارته 3 ومثل هذه الجزاءات ضرور ده اتمكينالقانون 
من تحقيق أهدافه التى سبق بحثها في الباب الاول ٠‏ 

ومن المعروف ان الحزاءات القانونية لا تكون ذات طبيعة واحدة 
في كل نظام قانوني ٠.‏ فكل ظام بجوز له أن بطور الجزاءات التي يقرزها 
وفقا للظروف الخاصة أو السائدة أو وفةا للظروف التى تتعماها 'الجماعة 
من وجود القافون « 


5١ 


تاتيأ + انمرام ظاهري لاجزاء القانوني في قانون ال ين 


THE APPARENT ABSENCE OF LEGAL SANCTIONS IN DINKA LAW 


رغم أنه من الضروري توفر جزاءات قا نو ىه للخضوع للقانون . 
على ما سلف القول » فان القانون العرف للدينكا > كغيره من القوانين 
العرفية الاخرى > لا تضمن حزاءات قانوئية ٠‏ فما الذي يدعو إذن 


للخضوع لاحكام القا نون العرف ؟ 
وعلى العم من انه يبدو من ظاهر القانون العرقي انه لا وجود 


لجزاءات قانونية تفرض الخضوع لاحكامه » الا ان ذلك في الواقع ء 
' ليس صحيحا ٠.‏ 


يد Ph E‏ وصدر e‏ القا تون 000 


وان عدم توفر بوليس أو قضاة مؤهلين لحبس المحكوم عليهم 
احتياطيا أو أصليا » لا بعني بالضرورة ان القانون العرفي لا يعرف 
الحزاءات القانونية 3-5 
النظم القانو نية الافريقية ؛ قم 4 7 لطبيمة ال رادا 
العقاية التى تتطلب أنشاء مو سات وأجهزة ضروريهة لتنفيد العمقويات» 


۹۲ 


ولكن القانون العرفي للدينكا تطور في حقل القانون المدني استنادا على 
أن جبر الضرر الناتج عن الفعل الضار هو دائما الغرض الذي يسعى 
القانون الى تحقيقه في مجرى التطبيق العملي ٠.‏ 


مهما يكن » فاته رغم الغرض المشار اليه آها » ورغم القول بأنه 
لا وجود لحزاءات مماثلة لا يقررها القانون الوضعى »> الا انه للقافون 
العرفي جزاءات ذات فعاليات اكثر تعمل على اطاعة القانون وتسكن 
المجتمع من المحافظة على النظام على نحو دقيق صارم » ولكن لا وجود 
لدلائل خارجية على مثل هذه الجزاءات ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي 
يدي الى تضليل كثير من الناس لكى يخالوا انه ليس ثمة جزاءات 
في محيط القانون العرق ٠ ٠‏ 


ولا بعتر هدا الاتعدام الظاهري للحزاءات القانوضة آمرا فرردا 
تميز به القانون العرف للدينكا وحده » بل انه ظاهرة عامة سائدة فى 
کل النظم القانو شه ف افريقما » كما أنه نكاد يكون أمرا طبيعيا مألوفا 
ف کل النظم القا نو نية التي سادت المجتمعات الأنسانية عبر القرون ٠:‏ 

وقد شجع ذلك بعض الاوروبيين للقول أحيانا باته ليس للجماعات 
او المجتمعات الاقريقية قافون ينظم العلاقات فيها ٠‏ وهم يربطون وجود 
النظم القانونة بوجود الحزاءات التنظمية ٠‏ 

ولقد نبه جه هه در يبرج عامط .334 ف كتابه « مفهوم 
القافون الافريقي » 7 الى مثل هذه النتيجة من جاب الم فين 
الإوروبسين عن القانون الافربقي » اذ قال ٠:‏ 
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( ارتاب المؤلضون الاوروبيون دائما ف وجود قانون سود 
المحتمعات الافرىقة » وذلك الافتقادها بوجه عام الادوات والاجمزة 
لعدءذودمودم التي يرتبط بها القانون ٠‏ ذلك انه دون توفر السجون 
وقوات البوليس » يتعذر علينا تصور وجود جزاءات يمكن أن تؤدي 
الى تنفيد وتطبيق أحكام القانون ) ٠‏ 


وبعد أن أبدى سر عدم مو افقته على ذلك الرأي 6 استطرد 
فاغلة : ( ان الحزاءات العقاسة هي أدنى العناصر أهمية 4 ذلك انالعانون 
أساسا يعتبر عملا ايجابيا لا سلبيا » وذلك لانه يهتم بالمحافظة على 
الموازنة الاجتماعية لحقوإق وواجبات الافراد فحسب ) ٠‏ 


وعلى الرغم من اتني اوافق دريبرج فيما ذهب اليه من مخالفته 
لرأي بعض المؤلفين الغرسين بف هذا الصدد » آلا اتنى أود آن أضيف 
الى ما أورده بأنه. ليس من الضروري أن تمكون الجزاءات جزءا لا 
تحراً من القانون ٠‏ ذلك ان القائون يوضع أولا ٠‏ ولكن نظرا الي 
الخشية من الاخلال بأحكامه بواسطة بعض افراد الجماعة نص القانون 
على الجزاء باعتباره أداة لتنفيد أحكامه ٠‏ 

ولعله من سوء الطالع أن يكون لدينا ائطباع بآن ما يستند عليه 
القانون هو الجزاء » في حين ان الجزاءات التي يقررها القانون ءلا بقصد 


منها غير اجبار الافراد على طاعته خشية من توقيع الجزاء في حالة 
مخالفة أحكامه » ولكنها لا تضفى الصحة على القواعد القانونية ٠‏ 
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» ۶ 
ثانا * طبيمة الجزاوات القانوسسة‎ 
THE NATURE OF LEGAL SANCTIONS 


لا لم تكن أهداف أو أغراض القانون الافريقي عقابية پل القصد 
'منها الموازنة بين المصالح وجبر الاضرار » فانها قامت بتطوير جزاءات 
مختلفة كليا عن الحزاءات التي بعرفها أو تتوقعهاا الرحل الغربي 5 
والواقع انه يعتبر من الظواهر المآلوفة في المجتمع في مراحل تطوره 
الباكر » سيطرة فكرة الخوف من الرب أو القوى العليا superatural‏ 
وبأتى بعد ذلك ف المرتبة » الخشية مو القن العام من الجمهوره 
و دعتمر الخوف من الاتتقام جزاء فعالا" أضا « 
وأورد a‏ 2 توورع Driberg‏ 1.311 اربعة جزاءات هي التي 
يعتقد انها تسود بوجه عام تي آرجاء افريقيا » سكن إيجازها فيا يلي : 
اولا : الجزاء الديني ٠‏ 
العقاب على اقارب الجاني بدلا عنه ٠‏ 


4 


) ان سداآ الأحلال Substitution‏ دحل لکي بلعم المسؤوليه 
الجماعية ٠.‏ فاذا كان كل شخص في موقف يكون عرضة لكي يوقع 
عليه العقاب بدلا من الفاعنل الاصلى عندما ترتكب الجريية » فان 
الجماعة تكون مسؤولة على وجه مماثل عن الجزاء الروحي » وعليها 
أن تتحقق من ان العقوبة المطلوبة وشيكة الوقوع * 00 


ولذلك تعتير المسوٌولية الجماعية عاملا كامنا رادعا Potent Factor‏ 
لمنع اركاب الجريمة وازالة الجريمة دون ضغط خارجى ) © . 


ويمكن شرح هذا المبدأ بحادث وقع في قبيلة باتكو بمتلمده »٠‏ 
ويتلخص ف ان الشخص المضرور حصل على جزاء عن طريق قتل عبد 
لم يكن لمالكه حق عليه في مواجهة القاتل » ولكن في مواجهة الشخص 
الذي تسيب فعله الضار عن القتل ٠‏ 


ثالثا : الحزاءات السحر يه المرادفة للحزاءات الديشة ۰ 

رابعا : السخرية والنبد ٠‏ 

ومن الطبيعى أن بقال بأن مصادر أو جذور الحزاءات قد تكون 
متماثلة في كل أرجاء افريقيا » بيد انه يجب الاقرار بجواز وجود تباين 


في بعض التفاصيل » كما إن الاجراءات الواجبة الاتباع قد لا تكون 


ومن الصحيح أيضا أن يقال بان بعض الجزاءات قد قكون 
مشتركة بين شتى أو معظم المجتمعات الافريقية التي تكون خلفياتها 
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الثقافية واحدة أو متماثلة ٠‏ وقد يساعد القرب الجغرافقٍ على امتزاج 
الثقافات » لكن بعض الحزاءات قد لا تكون معروفة لبعض المجتمعات 
كما انها قد توجد ولكن على نحو أو صورة أخزى ٠‏ مثال ذلك مبنداً 
عقاب الجماعة بدلا عن المتهم Substitution‏ أو المسؤولية الجماعية كما 
هو مطبق في المجتمعات الافريقية » يعتبر آمرا غرببا بالنسبة لقبائمهل 
الدنكا ٠‏ 


ويمكن القول » على أي حال » بان المسؤلية الجماعية مؤجودة 
ومعروفة لدى قبائل الدينكا ولكنها تختلف من حيث طبيعتها والظروف 
الى المررضن ابنهينا عا قو مروف او وار ل الابما الات E‏ 
الااخرى ٠‏ 


. فلدى الدينكا » عندما قوم خض ,بو وا :تفن نيل 
الديتكا CD»‏ 4 دقفتل شخص تی بنتمى الى قصيلة اخرى من دات القساسة 
«ب» بعتبر كل أبناء القبيلة «1» مسؤولين عن ازتكان الحريمة ء ومن 
ثم يجوز لاي فرد من آفراد قبيلة «ب» أن يقتل أي شخص من من أفراد 
قبيلة (أ» وذلك عن طربق الاتنقام < ما لم نهم القسلة التى ف بنتمي اليما 
الجاني بدفع الدية لقبيلة المجني عليه ٠‏ 

وبعتبر دفع الدية مسؤولية جماعية على آقارب العاصبين للجاني: 
استنادا على أن آیا منهم بسكن آن يقتل من جائب آقارب المجني عليه 
بمثابة جزاء ٠‏ 

وفضلا عن ذلك) » فان السخرية أو النبذ بتوافق مع النقد العام 
3 - محبط. . القا نون العرق للدنيكا ٠‏ 


۷  نوناقلا‎ ¥ 


فالنقد العام مثل السخرية يؤثر على مركز الفرد في المجتمع ٠‏ ولكن 
يكون من آثر السخرية والنبذ أن يستبعد الشخص اجتماعيا » ومن ثم 
لم طهر من الحر دمة ویم رحوعه الى حظيرة الجماعة « 
وفى مثل هذه الحالة » تعتبر الطريقة التى بعامل بها الضحية منظمة 
على نحو متسق » بل على نحو مبالغ فيه الى حد كبير . 
ولا تعتبر هذه الممالغة في التنظيم أمرا بتنفرد به قانون الديتكاء 
ذلك لاته لا كان النقد العام بعتمد على طبيعة الفعل الذي يرقكبه الفرده 
فان ذلك ؤدي الين تقلىل مركزه أو حعله محلا للاستهزاء مما دعسر 
مصدرا لاله » ولكنه لا برقى الى درحة ابعاد الضحية عن النشاط 
بقي علينا آن نشرح بايجاز الجزاءات القانوئية على نحو ما تفهم 
به في رحاب القانونن العرفي للدينكا » ويمكن تصنيفها على النحو التالي: 
اولا : الجزاءات الدينية أي الخوف من الرب ء 
ثانا : الحزاءات السحرية ٠‏ 
رابعا : الخوف من الاتنقام ٠‏ 
| الخوف من كرب 000 The Fear of‏ 
يعتبر الخوف من الرب أكثر فعالية .من الچزاءات. إلتىي_تقررهما 


۹۸ 


منظر الى الرب على انه خالق الكون » وأعظم وأقوى راع 
للانسانية » وبمقدوره أن يعاقب الناس عن.طريق مباشر أو غير مباششرء 
ويعتبر ما يفعله الرب صوايا داثما ٠‏ ويقال عادة بان ربنا لا يخطىء على 
الاطلاق » ف الحالة التي يتوفى فيها افسان ٠‏ ويعتبر الاله منبع العهدل 
والقانون ٠‏ ولذلك جب احترام مبادىء العدل والقا نون ٠‏ 


ولذلك یجب احترام مبادىء العدل والقانون من جاب المشر 4 


هناك مثل سائد في الدينكا ينسب الى ضبع يقول : ( « العدل » 

أو إلا القا نون ( بأتي من الرب ٠‏ وحتى لو كان لابن عمى الثعلب حن ۰ 

فهو سيحصل على العدل في مواجهتي » على الرغم من انه سبب لي » 
» اذى ف احد اطراف جسمى ) ٠‏ 


وترتبط عادة الاقوال العامة عن المبادىء أو الحكم » مثل المقولة 
المذكورة » بحيوائات معينة ٠‏ وهي ترتبط على هذا النحو لكي تنلم 
سلوك أفراد الجماعة على وجه فعال وليس للحيوانات مصلحة فيسا 
تعلق بشؤون الانسان » وتعتبر الاقوال. على انها صادرة دون تحيز » 
ومن ثم يجب اتباعها باعتبار انها مبادىء لترشيد السلوك البشري ٠‏ 


تطبيق العدل دون تمبيز وري واو مني سا 
العدل للاعداء لانهم « عبيد الله » ¢ 
ولا كان الربه هو حارس العدل والقانون » فانه مسك أضا 
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والجزاءات الدينية تعتبر انها مفروضة على الجناة أو على المجتمع 
صرق مباشر + فعندما تفع كارثة أو لشم وباء ه متلا » ف 6 جتمع 6 
فان ذلك بنظر اليه كمعيار أو دلالة على غضب الله ٠ ٠‏ في قد قفسر 
على ان المجتمع بأسره أو بعض أفراده قد أضحوا خطأة أو كافرين بالله» 


ودمكن التحقق من الفحور Impious‏ أو الكفر من ارتفاع 
معدل ارتكاب الجرائم أو عجز كبار السن وحملة الرماح عن آداء 
واجبهم فيالخضوع للرب من خلال التضحيات أو خلال اقامة الشعافر 

وعندما بضطرد ارتكاب الجراثم بواسطة أفراد المجتمع أو كنشبف 
المشاجرات وبنتج عن ذلك سفك للدماء أو تسبيب القتل للابرهاء » فانه 
یجب اللحوء الى أداء الشعاثر المقدسة لازالة الدم وتجحلب غضب الله 
والاا أوقع الله العقاب على سائر أفراد الجماعة ٠‏ 


وهذه المخاوف من الرب تنشىء مسؤولية جماعية تعمل على منع 
ارتكاب الجرآئم أو غيرها من الافعال المعادية للجماعة » ونظرا الى أن 
العقوبة أو نتان الذي قد فرضه الرب دؤثر على القسلة بأسرها ٤‏ 
دعندما هود شار جارف للماء يستمر طو بلابحيث يقضي على المحصو ل أو بحول 
دون ' الزراعة > فقد يودي ذلك الى الارتساط بجراثم معينة أو حروب 
نشأت منها أضرار » دون أن بقدم الجناة أو العصاة تضحيات كوسيلة 
عضول على المت او ال ةن الف 

00 يقوم عض الافراد بالسير رعي أبقارهم 6 للاقامة في 
0 ينتقلون لتشييد منازل في أراض زراعية جدبدة » فان 


آول ما ادر کا بار السن الى القيام به » في حالة الارض الزراعية »> هو 
جلب ثور لذبحه رمزا للفداء ٠‏ 


وحن | 


واو يي الجديدة اسم من قبل » فانها اا ا 
الذي يطلق عليها بعد أن بنبثق الذم من ثور الضحية ٠‏ 


وخلال الصلوات التي تؤدى قبل ذبح الثور » بلتمس من الرب 
أن بجعل ابناءه ‏ كل بني البشر ‏ بعيشون ف سلام ٠‏ 


والعيش ف سلام نعني ان الرنٍ يمنع اتتشار أي مرض كما يمنع 
آي عدو من الهجوم على أأبناء القسلة ٠‏ 

ويجتمع اللبن 6 ف خلال اليوم الأول من انشاء معسكر الاقار من 
عائلات متباينة » ثم يقوم كبار السن ف المساء » بأداء الشعامفر نحول 
المفترسة والأعداء والامراض عن الناس والابقار 1 


وبقوم كبار السن » في آثناء آداء هذه الشعائر » يرش اللبن على 


أرجاء متف قة من الارض » ثم يقومون برش الابقار والحاضرين » بما 
تی من . الالمان هټ 


في حضرة الرب بقصد حماتهم ٠‏ 
وف هذا ا مجتمع الذي يقوم فيه اتنظام بحملة الرماح أو الكبار 6 
بأداء الصلوات من آحل رقاضة الشعب » دو صف أنه » الارض أو 


المجتمع الذي بحكم بارادة اثرب أو بموجب القوانن الالهية 6 عبر 
نظام الرعي في مثل هذا المجتمع على رة حالية من التثفاءة . 


0 


ذلك انه لا يتوقع من 'لشبان اثارة اللشاجرات فيما بينهم أو مع 
عدو خارجي » ما لم يقم كبار السن ف الحالة الاخيرة » بالموافقة على 
التشااحر » وبوحه آخص من جاب حملة الرماح The Spear-Masters‏ 
ويتوقع آن تكون الموافقة باجازة من الرب ٠‏ 


بيد انه لا يجوز ارتكاب الجرائم أو اثارة المشاجرات: بالقرب من 
الأضرحة Holy shrines‏ أو الاما کن الةدسة » اذ ان ذلك و دي الى 
غضب الرب ٠‏ فارتكاب الجرائ بالقرب منها بشكل ازدراء به وبأسلاف 
المتوفى » ذلك 'انه حتى إن تقابل الشخص مع عدو له في رحاب هذه 
الاماكن المقدسة فانه لا بحوز لهما التشاجر أو اثارةالعراكأو المشاحنةه 


وعلى هدي من هدا الشرح الموجز » يمكن للمرء ان يتصور مدى 
قوة الجزاءات الدينية وفعاليتها » بالمقارنة مع الجزاءات المقررة في قانون 


فالشخص ححوز له ان بتجنب الحكم عليه بالعقوبة المقررة اذا 
أيدى دفاعا حسنا توافق مبع القانون أو عحز الاتهام عن تقديم سنه 
الديني » اذ مكون الرب هو الشاهد والحكم في ذات الوقت ٠‏ 


ويقول a‏ 58 دروم 112ل . 


) ان لد الرادطة الدشة هي التي نضفي على القاانون الافرىقي 
سلطة كافية لكى يستغنى عن أجهزة التنفيذ ( 20 ٠‏ 


وفي العصور القديمة » كانت ادارة العدل في ايدي الحكام 
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المفوضين من الرب »> ويطلق عليهم « حملة الرماح ( Spear-Masters‏ + 
وهتولاء هم الانبياء المحليون ويوطومء< 1دمم1 ٠فهم‏ يمثلون ارادة 


وترتبط كلمة البانبيث Banybith‏ أو سد الرمح Spear-Master‏ 


عامة بالسحر بالنسبة للاجافب » ويشير المتكلمون بالعربية اليه بكلمة 
» كجو ر ®« e Kujur‏ 


وهذا فهم خاطىء تماما في الواقع من الأمر فال نطودده ليس 
هدنهنوة212 2 لكنه نبي » في مفهوم الدينكا ء فهو لا ستخدم الدواء 
أو المخدرات كما ستخدمها السحرة عادة ٠‏ ولا دعي » مثل السحرة» 
بأن لدبه قوة للكشف عن سيب المرض أو الواقاة + في وخ قل اله 
وصلواته مباشرة الى الله وحده ٠‏ رالرب بصغى اليه ٠‏ وهو لا يرتبط 
الالهة التي تعشق السحرة ٠ ٠‏ 

ونظرا لارتباط آولئك الانبياء ارتباطا خاصا بالرب » فان لدهم 
مكانة واحتراما خاصا فى المجتمع ۰ 


ولدلك فان الاوامر القضا هة أو الاحكام التي تصدر منم تجظی 
باحترام كبير من آفراد الجماعة ٠‏ 


واذا لم بخضع الافراد للاحكام أو الاوامر الصادرة من النبي 
Banybith ( Spear-Master- )‏ أو قام الافراد بوضع عوائق في سبييل 
تنفيذها » قائه لا بخشى أن يوقم الرب عقايه على المجتمع أو مجر م معبين ) 
سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مبائس. ٠‏ 


ول 


ب المعتقدات الروحية Mystical Beliefs‏ 


كثيرة تعر ي بالخضوع للقانون 3 


وتطورت المخاوف الناتجه من هذه المعتقدات » ف الواقع 4 باعتمار 
انها سياسة عملية '» بحيث تعمل على محاربة عض الافعال الضارة غير 
المشروعة أو اللاأخلاقية محارية فعالة ٠‏ 


ويمكن شرح ذلك بذكر الاعتقاد الذي تطور لمحاربة جريمةالزنا 
على نحو فعال ٠‏ فقد ساد الاعتقاد أن ارتكانب جر دمة اأزنا ۇدى لون 
ضرب من النجاسة الى حد يدعو الى ان يتفاقم المرض لدى أي شخصء 
ويترتب على ذلك ان الزاني أو الزانية ببعدان عن المرضى ٠‏ فاذا قام 
أحدهما بالزيارة أو المرور قرب أحد المرضى » فانه بتعين اتخاذ وسائل 
التطهر بعد مغادرة أو رحبل آي منهما ٠‏ 


الزانى آو على ابة رقعة تقوم بازالة آثار النجاسة » وفق الاعتقاد السائد 


وسواء أكان هذا الاعتقاد صحيحا آم خاطئاا » فهو بخدم غرضا 
مفيدا » يساهم ف العمل 1! فيه صالح الجماعة ٠‏ فهو بهيىء الجماعة الى 
النفور من فعل الزنا +٠‏ ذلك انه مما يدعو الى الالم الشديد أن يرفض 
الشخص من جانب أفراد المجتمع أو بنظر اليه في خوف وارتياع » بل 
انه حتى الاشخاص العاديين غير المصاين آي مرض © بحب أل بخشوا 
من حضور الزاني أو الزانية بينهم » خشية أن يكونوا مصابين بمرض 
خفى ليس هناك دلائل محسوسة تشير اليه ٠‏ 


0001 


والمثل الثاني الذي نسو قه 4 هو الاعتقاد الدي تطور على محرى 
الزمن محاربة المعاشرة الجنسية بين المحارم +ء ذلك ان هله | شره 
الجنسة محظورة » مهما كانت درجة القرابة بين المحارم 8 


قدر لهم البقاء على ظهر البسيطة ٠‏ 


مهما يكن » فانه الا يجوز أداء أية شعائر للتطهير ما لم تقم المرأة 
بالاعتراف باسم الرجل أو كل الرجال الاقارب »> الدين قاموا يمعاشرتهاء 


وفضلا عن حه خشه موت الدرية ٠‏ فا نه ايعالين أمرا مرعسا محطما 
نفس الانسان أن بتعرى أمام الجماعة من جراء الاعتراف بارتكاب 
الاثم ٠‏ 


وترقيط شعائر التطهير بالاعتراف » كوسيلة غير مباشرة لدعوة 
الجمهور لادانة الفعل المرتكب ٠‏ بيد ان الاعتراف بحب أن بصدر عن 
المرآة المجرمة » وذلك نظرا لحبها لابناثها » الذين تخشى عليهم من 
الموت » ان لم بتم القضاء على النجاسة التي ترتبط بالاعتراف بالاثم ٠‏ 


وكل ذلك لا بشجع الراغبين في ارتكاب: المعاصي من الاقدام على 
وطء المحارم ٠‏ وهناك مثال آخر » يتعلق بارتكاب جريمة القتل :»ذلك 
أنه بعتبر خطأ أو خطيئة أن يقوم شخص وهو ف حالة عادية بقتل شخص 
آخر ثم اتكار ما ارتكيه ٠‏ 


وسود الاعتقاد بأن الرب قد عاقب الشخص الذى يقتل شخصا 


آخر »أو ااشخص الذي يرتكب جريمة ازهاق روح انسان وينكر ذلك. 

فقد كان من المظاهر الجديدة لدى قبيلة الدشكا في تلك الايام أن 
يقتل شخص شخصا آخر ثم نكر واقعة القتل ٠‏ كان ذلك من جراء 
التأثر بالافكار الأجنبية المستوردة ٠‏ 

وعلى الرغم من الاتجاهات المتغيرة نحو هذا الاعتقاد تتطلب في 
الوقت الراهن من امتهم بالقتل أن ينكر فعل القتل أمام المحكمة القضاشة 
أو أمام آقارب المجني عليه المتوفى » الا انه لا يزال على المتهم ان سر 
ذلك لكبار السن من أقاريه المقربين + ومن ثم بتعين على أقارب القاتل 
أو القاتلة أن يقوموا فيما بعد بأداء شعائر التطهير سرا » اذا ما كانوا 
قاصدين اخفاء جريمة القتل + 

وتتودى هذه الشعائر المقدسة لكي « تلفت أنظار » روح المحني 
عليه عن القاتل ٠‏ 


قرو ح المحني عليه المتوفى تهداً أو سکن 1s Appeased‏ عنام 
يدفع التعوبض دوم بواسطة آقارإب الجاني ومن ثم يعتبر التعويض 
التزاما مفروضا على الحانى القاتل وأقاربه من الاصلاب » وذلك خشية 
من العقاب غير المماشر أو المباشر من القوة العليا ٠‏ 

ودفع التعويض أو الدية ىدى أنضا الى الحصلولة دون الثأر أو 

ويمكن استظهار قوة المعتقدات السحربة -ومدى فعاليتها بالنسبة 


Ni." 


للخضوع لاحكام القانون » فيما يتعلق بقواعد الاثبات © حيث يرم 


فمتى ارتابت المحكمة ف صحة الاقوال التي أدلى بها المتهم » حاز 
لها أن تطلب منه أن يودي القسم أمام : اليانيييث ( سيد الرمح أو 
1 لكحو ر ( ) ( Banybith ) Spear-Master‏ سك ان النتامج: التي تسفر عن 
القسم الكاذب مسضفة ومروعة ٠‏ 

فعندما يعلم الشخص انه يقول كذيا » فاته برفض القسم »ويشكل 

ولعل الإهسة الكبرى لثل هذا الاعتقاد » لبس هو الحقيقة التى 
تكمن من وراه ٠‏ 

فالمهم هو أن عقل . الجماعة على استعداد للاعتقاد اعتقادا قوي 
أن القسم الكاذب يودي الى الموت ٠‏ 

فالقسم يحبر المرء على قول الحق ٠‏ فما لم يتآثر عقل المجتمع_كما 
هو الميل الحاصل الان _ بالافكار الجديدة تأثرا ضارا » فائه بحبأن 
يكون الدليل أو القول بعد القسم » مقبولا في الاثبات أمام المحكمة» 


و لكن لا أذهم الى المدى الدي أو بد فبه ذلك عندما کوان المجتسع 
قد اتتقل من حالته الطبيعية الاولى الى درجات اسمى ف عالم الحضارةء 


Public Criticism النقد العام‎ < 


او لحت الوت مى نالرت من القففت ال 
باعتبارهما وسيلتين من الوسائل المأودية للخضوعغ آو”الولاء للقاقون ٠‏ 


ش 7. لآ 


و يلعب » الرآي العام ( بالمثل ¢ دورا ذا دلالة واضحة ف الخضوع أو 


ويمكن أن يستظهر دور الرأي العام على الافراد من الامثلة التى 
سبق ابرادها :» ذلك ان الجمهور يتحاشى التعامل مع الزاني أو الزافية 
ومن ثم يستشعر كل منهما كما لو أنه منبوذ من أفراد الجماعة ٠‏ 


وتؤدي مثل هذه النظرة الجماعية الى العمل على تقليل عدد 
الافراد الدين . يجرؤون على ارتكاب الزنا ٠‏ 


وكانت المرأة التى ترتكب الزنا » تقهر فيما مضى » عبى ارتداء 
زي خاص » بحيث بتسنى لاي فرد ف الجماعة ادراك ما ارتكبته» لدى 
أول وهلة لمشاهدتها ٠‏ ويعتير هذا الضرب من القهر الاجتماعى ضارا 
الى حد كير يكرامة الانسان » كما يجعل الجريمة أمرا مكروها ٠‏ 


والاغاني التي توضع لتصوبب سلوك أفراد الجماعة تساهم كثيرا 
في خلق الولاء لاحكام القانون » وتقوم الاغاني في هذا المجال بالدور 
قادرون على صياغة الاغاني » دون اشارة الى اسم شخص معين » براد 
منها تنمية ضوابط الاخلاق السامية ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك » فان من الجائز تأليف آغاني تشجب أي 
ميل للتقليل من شأن الكرامة أو القيم الاخلاقية لدى المواطنين ٠‏ 


ويحوز فى بعض الاحيان نشر أغنية تنسب سلوكا شاكناا لشخص 
معن أو عائلة خاصة ٠‏ وقد کون ذلك امرأ صحمحا أو غير صحیح او 
خليطا من ١‏ لصحة أو آلخطا ٠»‏ 
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وسواء كان نسب ذلك صصحا أو لا » فان ثمة مصلحة هامة 
تتحقق للمجتمع آلا وهي أن كل صيبي Adult Member‏ ف المجتسع 
بتحتم عليه محاولة التصرف على نحو لاق » بحيث لا يكون ضحية 
لاغنية من الاغانى التى تولف تحقيرا من شأنه ٠‏ 


وعلىهذا » يمكن أن بتضاءل الى حد كبير ارتكاب الجرائم أو 
المخالفات من جراء النقد العام :» ومن ثم فان الخشية من عقا القانون 
أو الخضوع له بارادة الفرد الحرة بتحقق بطريق غير مباشر » متى 
انصرفت ارادة أفراد المجتمع بطوعها واختيارها الى تجنب الافعال التي 
تشكل جرائم أو مخالفات قانونية ٠‏ 


د ب الخوف من تأر Fear of Revenge‏ 


استقرار الامن ۾ الا آنه اعتسر دائما يمنا ده جزاء ٠‏ فالخوف من الشأر 
يعتبر خوقا جماعيا » على ما سلف القول ٠‏ ذلك أنه ما لم تتم تسوية 
الجتماعية عن طريق دفع الدية آو التعوبض » فان قريب المجني عليه يتوقع 
أن کون هناك اتنقام أو ار سواء عن طريق فتل الجاني الذي تسيب 

ونظرا لهذه المسئولية التبعية أو الجماعية عن فعل الجانى » تستشعر 
الجماعة بأنها ملزمة بأن تحول دون الافراد من ازهاق روح آي انسان 
دون مبرر أو اثارة » كلما كان ذلك ممكنا » ولكن ان حنداث؛ آن تسبب 
أحد أفراد القبيلة أو العشيرة في قتل شخص آخر » فانه بتعين على القبيلة 
التي ينتمي اليها الجاني دقع الدية لعائلة أو قسلة المحنى عليه تجنما للثآرء 

والتساؤل الذي شور الان هو فيما اذا كان بمكن لل هذه 


گرد 1 1 


الحزاءات التقليدية أن تصمد وتس ف مواحمة شمارات التحددث 


ودي البعض تشاوه! حال بقاء مثل هده الحزاءات ٠‏ ولكنى 
أذهب الى القول » على ية حال » بأنه رغم أن قوة الاعتقاد في الجزاءات 
التقليدية ستتلاشى تدربحيا على مر الزمن » الا أن القواع د التى 
ترسخت من جراء الخوف الذي توقعه في النفوس » فد أضحت جزءا لا 
نتجزأ من قانوفنا العرفى » علما بآن هناك جزاءات وعقونات وضعية 
تقررت وتطلورت على نحو مماثل ٠‏ وبِدو أن الكاشئن ستوبس 
Capt. Stubbs‏ هو مىن أندى راا فشاو مما عن كدر أو مصير الحزاءات 
التقليديه التي حضت على أوفرضت تنيحة الخوف من العقّاب الديني ٠‏ 
وبسارة آخرى »> أن هذه المعتقدات التقليدمة التى ساعدت ولا قزال 
تساعد على استقرار النظام في المجتمع » بدأآت في التلاشي من جراء 
استقرار الامنء ف ربوع البللاد أو فرض العقوبات الحدثة ٠‏ 


وقال ستوس ف هذا الصدد : 


وظاهر من عباراته أنه اعتقد بان الخشية من هذه اللعنات أو 
الى القول بأن انخفاض اللعتات البطريركية تنج عنه تدهور ف النظام 
القيلى » ومن ثم آدى الى مصاعب بف الادارة » وذلك بالرغم من ادخال 
وتقرير العقوبات الحديثة » وبالرغم أيضا اا ليم 
البلاد ج عام 30 + مد EE‏ 


HY: 


والواقع أن ما لاحظله سنتو سس صحیح »> بل هو اعتراف بمدى قوة 
المعتقدات الدينية في المحافظة على النظام في المجتمع اكثر مما تحافظ 
عليه المقوبات الحديثة . 


ومن الجائز أن نوافق ستويس فيما ذهب اليه الى الحد الذي يخشى 
فيه من أن قوة المعتقدات التقليدية أي اللعنات البطريركيةب 
Slumps « to the Patriarchal Curses‏ »على حد تعبيره 4 تتالاشى تدر بحا 


ه۰ © هه 


لكي تحل محلها الحزاءات المفروضة بموجب القانون الوضبى أو 
من جراء أو اقحام أو ادخال الجزاءات: العقابية الحديثة أو استقرآر الامن 
لم يتناول آو يصيب الاساس الذي بقوم على الجزاءات الدينية بضربة في 
الصميم ٠»‏ ظ 

ذلك أن آثر الجزاءات الدنية قد سبق أن غرس > وفق الملحرى 
العادي للآمور » جدورا عميقة فى تفوس آفراد القسلة > واضحت أكثرها 
جزء! لا بتحزاً من مبادىء الاخلاق. الساكدة في المجتمع ٠‏ 


وذ تركنا جانبا الجزاءات الحديثة التي يفرضها قانون العقويات 
فان المبادىء الاخلاقية تقوم بدور عظيم فعال في تنمية روح الخضوع 
للقانون ٠‏ فقد لا مدرك البعض بأن مبادىء الاخلاق التى بجلونها > انما 
هى مستمدة من الجزاءات الدينية أو الخشية من اللعناات البطريركية 
ures‏ لمنسدنطو » وتقوم مثل هذه المبادىء الاخلاقية » التي يستمد 
بعضها من الحزاءات الدينية » سد بعض الثغرات ف القانون » أحيانا » 
عندما يرد بقانون العقوبات نص يقرر أن فعلا معينا يعتبر جريمة أو عندما 


1R] 


لا برد فيه نص على عقوبة بعض الافعال التي تعتبر في نظر المجتمع افعالا 
ضارة ٠‏ ذلك أن الاتصال الحنسى بالمحارم له عنس جر دمه دعاقت عليهما 
قانون العقوبات » وان كان ضارا بالمجتمع حتى ف حالة الرضا ٠‏ فعلى 
الرغم من ان قانون العقوبات لسنة ١9074‏ > لا ينص على عقوبة لذلك 
الانصال » الا أن كثيرا من المجتمعات بما في ذلك مجتمع الدينكا » لا 
تزال تعتىر ذلك عملا : غير اخلاقي » ويتعين تجنبه ٠‏ ويكون ذلك كذلك 
حتى ف حالة الشخص الذي لا يؤمن دسل هذا الاعتقاد الذي سود ف 


بقى علينا أن نقول أنه على الرغم من أنه يمكن أن بوجز القول 
بأن هدف أو فرض النظم القا نو ننه الافردضة ‏ وبعنسر النظام القا نو ني 
لدى الديتكا جزءا منها ‏ هو اعادة التوازن الاجتماعى الذي هترز لدی 
وقوع الفعل الضار » الا أن ذلك ليس الهدف أو الغرض الوحيد » ذلك 
ان من الاغراض التي تتغياها تلك النظم القائونية هو أن تحول أو تمنع 
الافراد من ارتكاب تلك الافعال الضارة ٠‏ وهو أمر واضح جدا من 
الجزاءات النى سبق ابرادها على النحو السالف شرحه ٠‏ 


ويكمن الفرق بين النظم القانونئة الافريقية والنظم القانونية 
الغرنية » فى هذا المنحى » ف طبيعة الجزاءات المفروضة لمراعاة واتباع 
أحكام القانون وف وحود الاجهزة والادوات التنفيدية التي تسندها 
انوسائل التي تيسر التنفيذ > مثل انشاء السجون أو الزئزانات ٠‏ 
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يقصد بقانون الاسرة أو الابحوال الشخصية » ف هذا السياق » ذلك 
الفرع من القانون الدي بتناول بالبحث وبنظم الروابط العائلية وغيرها 
من المسائل الشخصية ٠‏ ويدور هذا الفرع من القانون حول نظام 
الزواج ٠‏ ويعتبر تظام الزواج نظاما هاما لانه أساس العاثلة والروابط 
العائلية ء 

فالعائلة عبسارة عن خلية في المجتمع تتناسل فتنجب أفرادا يكو نون 
عشيرة » ثم تصبح العشائر والعائلات » على الزمن » أصلا لجنس من 
الاجناس أو آمة من الامم ٠‏ 

وتعرف المادة (٠‏ ( من القانون ألعرفي لسئة ۹۸4 
Customary law , At 4‏ الزواج على انه اتحاد بين رجل أو 
خلفه وامرأة أو أكثر 'لمدئى الحياة بقصد المعاشرة الجنسية واتحاب الاابناء 
ورعابة شئون المنزل » على أنه بجوز أن يتم هذا الاتحاد بين امرأة عاقر 
أو لبس لها أولاد ورجل أو رجال آخرين توفر أمناء لديم 
Wich Male Consorts are Provided‏ ويشترط أيضا أن يتم مشل هذا 
الاتحاد بين رجل متوف” وامرآة أو اكثر بواسطة خلف له ) ء 
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ويشتمل هذا التعريف على ظواهر هامة للزواج لدى قبيلة الدينكاء 
نوجز بحثها فيما لی : 


)١(‏ الاتحاد بين رجل وامرأة أو اكثر 


انأهوظواهر الزواج لدى الدينكا هو انه زواج للرجلبأكثر من 
من امرأة واحدة . فالزواج ف الاصل لدى قبيلة الدينكا تعددي 
Potetially Polygamous‏ و يعنى ذلك آنه ف حاله قيام الزوحمة لا يكون 


هناك آدنی ماع من حاف الرجل الزوج س للزواج من امرآة أخرى 
أو نساء أخربات ۰ 


وقد لا توفر المانع الا لانعدام الثروة لدى الرجل » بيد أن هذا 

الما نم انما هو ما نع وني » لافتقاد الوسائل المادية أو الثروة ف وقت 
معين ٠‏ ولكن ان ححدث أن اكتسبب الرجل فيما بعد مزيدا من الثروة » 
فاته سيكون قادرا على : تحصق غرضه الذي حال دونه ذلك المانع الوقني٠‏ 


والحق أن تعدد الزوجات ليس مشكلة تواجه قميلة الدينكا وحدهاء 
بل هى مشكلة سائدة ق سائر أرجاء أفرقيا ٠‏ فالرجل ستشعر تتقدير 


الزواج الفر دي أن کوان تشبحة آمل أظر وف اضطرار ده ٠‏ 


( ويمكن القول بوجه عام ان الزواج الفردي اما أن.يكون 
خاضعا لقيد ذاتي من جانب الرجل بمعنى أن بتنازل الرجل بطوعه 
واختياره أي يمتنع عن الزواج بأكثر من واحدة» واما أن يكون الامتناع 
ولطالما كانت وجهة. . النظر التقليدية لا تزال سايذدة. » فان تمندد 
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الزوجات مُعتمر دلالة على الاهسة والنجاح ٤‏ الحباة » لان ذلك يعشر 
ضمن الاسباب التي ف نتمنى الرجل الافردشضي العادي تحققها منتى كان 
ادرا ٠‏ وبعبارة آخرى » بعتبر تعدد الزوجات بالنسبة لاغلبية الرجال 
الذين يقومون بالزواج بأكثر من واحدة » في الواقع »مرا ضروريا أكثر 
من أن يكون الختياريا ) ٠290‏ 
والحق ا تي قد آذه الى أبعد من ذلك للقول بآن مسألة تعدد 
الزوجات له تحدذب الرجل الافريقى | العادي أو الدنكاوي فحسب © بل 


انها تحذب الرجل الفقير لفقي الحال أيضا ء والمثل يجنىب تعدد الزوجات 
الرجال المتعلمين تعليما عالياا سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين ٠‏ 

فالرجل المتعلم بتعذر عليه أن يقتنع بان الزواج الفردي مظهر أو 
تناج للمسيحية » بل يرى أن اتباعه في أوروبا كان تنيجة للعوامل 
الاقتصادية التي فرضتها الحياة هناك ٠‏ ولذلك فان تضمين مبدا الزواج 
الفردي ف الديائة المسيحية بؤدي الى ميل للنفور من جاف كثير من 
الافراد + 

فالدينكاوي أو الرجل الافريقي نكاد يكون من المتعذر عليهالاعتقاد 
أن الرجل الذي يتزوج بامرآة واحدة يعتبر مسيحياا أفضل ممن يتزوج 
بأكثر من امرآة + 


واصرار الكنائس على فرض الزواج الفردي اعتبر داكما عقية 
كؤودا لتناسل السلالات المسيحية على نحو مماثل للسلالات الاخرى >¿ 
م < :85-86 African Law », vok Il, P.P,‏ جد Ref. & Reading‏ 
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بيد أنه قد شور ف هذا المقام التساؤل عن مستقبل مبدأ تعمدد 
الزوجات ٠‏ ففي الوقت الراهن » حيث يتوفر في كثير من أرجاء القارة 
الافريقية وي المناطق التي تقيم بها الدينكا » وجود مساحات واسعة 
للسكنى أو الزراعة بجا الروابط الاجتماعية القوية بين أفراد العائلة 
أو القسبلة » فان ذلك يؤدي الى تشجيع تعدد الزوحات ٠‏ 


فالرجل المتروج بأأكثر من واحدة 6 تتوفر لديه عادة مساحة كافة 
من الارض للتصرف فيها لبناء منزل لكل من زوجاته ٠‏ ويسكن له أن 
يكوه بزراطة ی الى کین ا كل مزل + وين فى د 
زوجة وأولادها اكتفاء ذاتى من تاحية الغذاء «٠‏ ولذلك فان العوامل 
الاقتصادية التي تفر ضص على الرجل الزواج بامراة واحدة ليه کون ل 
الاخرى تلل من احتمال نشواب النفور أو العدأء الذي كد يحدث من 
جراء التنافسء على رضا الزوج ٠‏ فدن الطبيعي أن نزيد حدة العداء بين 
الزوجات اللاتي بعشن تحت سقف واحد ٠‏ 


بيد أن تقرير ما اذا كان تعدد الزوجات يسكن أن بظل ساريا في 
الظروف العصرية في المستقبل أو لا بعتبر- محل نظر ٠‏ فالحياة العصرية 
والتطور التكنولوجي قد يكون مقرونا بكثينَ من الحوادث غير السارة 
التي تقف حائملا دون اتباع المفاهيم السائدة في المجتمع التقليدي أو ان 
شئت فقل بمفاهيم المجتمع البكر ء فالمعاصرة أو التحديث قد يودي الى 
شيوع ظروف اقتصادية تنمي النزعة الفردية التي يمكن وصفها بأنها 


معادية للجماعية Anti-Socialism‏ + 
ودمكن. لنا تلخيص عض هذه الظروف بمأ يلي : 
اول . من المحتمل جدا أن تصبيح الارض نادرة. قي غير متناول كل 
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فرد » می اضطرد عدد السكان لسەم تحسين طرق العنامة الصحة 
وتوفير وسائل الصحة وازدياد الاهتمام بأوجه التغذية: الصحيحة وغير 
ذلك من الظروف المساعدة .٠‏ 


ثانا : قد تتمسك الحكو مة بسبب اضطراد التقدم في البلاده بادعاء 
ان الارض مملوكة لها أو هى الحائزة الوحيدة ء في حين أن الاراضى, لا 
تعتبر كذلك حتى الان ٠‏ فان حدث ذلك » فانه يودي الى وضع قيود 
على الناس لاستعمال الاراضي » مما بيترتب عليه انه قد يتعذر على الفرد 
الى حد كبير الاستيلاء الابما يي مساحة من الارض 
للزراعة فيها » على ما تنطلبه معيشة الزوج الذي يتزوج بأكثر من واحدة. 


الا : اذا أضحت الار اضي نادرة أو لم تعد تتوفر لكل مواطن» 
فقد تلوذ أغلبية الافراد الى الانضمام الى سلك الوظائف الحكومية أو 


واذا ما اضطرد سوء الحالة الاقتضادية » فقد يجثم اخطيوط 
التضخم على صدور المواطنين شاكين آثار أزماته الاليمة + ومن ثم 
يصبح تعدد الزوجات » في مثل هذه الظروف » عبئا بثقل كل من يفكر 
في الاقدام عليه ٠‏ 

رابعا : كلما اتتشرت الحضارة الحديثة في ربوع البلاد » أضحت 
دائرة الروابط الاجتماعية أقل ضيقا ٠‏ ففى أوروبها وبعض الاقطار 
المتقدمة » مكاد التفكير فى تعدد 1 وجات أو الرواط العائلية أن يكون 
نسيا مسا ٠‏ ذلك ان العاقلة تقتم نقتصر على عدد محدود ٠‏ من الأفراد » هم 
عادة الزوج وزوجته فضلا عن ولد أو اثنين بن أو أكثر قليلا ٠‏ 


وقد ستشعر الزوجان ان انجان طقل قد شقل كاهليهما اذا كانا 
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تعملان 2 اد عين عليهما دقع أجرة لمن تعنى بالطفل ألر ضبيع أثناء يان 
الن وحن آثناء ساعات العمل ٠‏ 


أما في ظامنا الاجتماعى الراهن »› فهناك عدد كبير من أقراد 
العائلة يمكن لهم رعاية الاطفال بجانب رعابة الوالدين ٠‏ 


خا + وكلما ازادات عوامل الحضارة 6 أصبح توفر المسكن أمرا 


ويؤدي كل ما ذكرئا . فضلا عن أسباب أخرى بطبيعة الحال ‏ 
الى جعل تعدد الزوجات آمرا صعبا بالنسبة لمن يفكر فيه في المستقبل ٠‏ 
ب نطاق افر أبطة The Scope of the Union‏ 

الظاهرة الاخرى المسزة لازواج لدى الديمكا هي مدى الرابطة 
نين الرجل والمرأة ٠‏ فكلمة الارتباط أو الرابطة أو الاتحاد ممنمنة في 
تعريف مفهوم الزواج لها معنى آوسع مما يبدو لاول وهلة ٠‏ فالزواج > 
كما هو معروف لدى ابناء الدينكا »> لا .يعتير ارتباطا دين الرجل والمرأة 
أو عدد من النساء فحسب » بل أن له معنى أوسع من ذلك » اذ يعتبر 
ارتباطا أيضا بين عائلتي الزوج والزوجة أو الزوجات ٠‏ وهذا الجانب 
الواسع من الارتباط بعتبر الوجه العام للزواج ٠‏ 

ولا تعتبر هذه الظاهرة الجماعية ظاهرة تتميز بها قبيلة الدينكنا 
وحدهاا » بل ظاهرة مشتركة أعتقد انها تتبحة قوة الروابط الاجتماعية 
السائدة منذ القدم في المجتمعات الافريقية ٠‏ 

.وقد عنى بك اسة هذه الظاهرة الااجتماعية للزواج كشير من 


Te. 


المؤلفين الغربيين » مثل أء فيلبس وومنانؤظ .لم “الذي عبكر عن 
هذه الظاهرة بقوله : ( لدى محاولة تحديد الخصائص البارزة للزواج 
العرفي الافريقى » فان هناك مبررا كافيا لكى نعتبر الجائب الجماعى .لعقد 
الزواج والروابط العائلية كاحد الخصائص المميزة ٠‏ فهناك سند تقوم 
على الجد يحمل عليه القول بأنه من وجهة النظر القانونية العرقية 
#صة عدممهونهم1 والعرف » فان الزواج يعتبر أساسا ارتباطا بين 
عثيرتين أو عائلتين من ذوي القربى > ويعتبر » في المقام الثاني » ارتباطا 
بين الرحل والمرآة ٠‏ 


وذكر کل من أ+ ره را دكليف وبراون ود ٠‏ فورد ٤‏ مو لفهم ف 
نظام القرابة والزواج الافريقي »'' In African System of Kinship and‏ 
Marriages‏ ما يلي : : ( لا تنشاً روابط اجتماعية بين الزوج والزوجة 
فحسب » وبين الزوج وأقارب زوجته من ناحية » وبين الزوجة وأقارب 
الزوج » من تابحية اخرى ۰ فحسب © بل تنشاً ف معظم المحتمعات > 
روابط بين اقارب كل من الزوجة والزوج » الذين يكونون من الجانبين» 
معنيين بالزواج والابناء الدين بتوقع انجابهم من الزواج ) ٠‏ 


ويشيكل هذا الوجه الجماعي للزواج واحدا من الفروق الرئيسية 
بين الزواج لدى الديتكا والقبائل الافريقية » من ناحية » وبين الزواجفي 
القانون الانجليزي » من ناحية آخرى ٠‏ 


ولقد تم التعبير عن مفهوم الزواج في القانون الانجليزي في اخدى 
القضايا الانجليزءة الشهيرية»وهىقضيةهايد ضد هايد °" Hyde V Hyde‏ 





Ref. « Reading in. African Law », vol. II, P. 86. 0 
. Oxford University Press, 1950, 2.8. 43-54 at P. 89 of «Readings (؟)‎ 
im African Kaw », .vol. I.. : 

( 1866 ( LR.J. P. 130. E) 
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على انه « ارتباط بين رجل وامرآة لمدى الحياة » ٠‏ 

وعبكر آه ره رادكليف عن وجهة نظره بقوله : 

( نحن نعتبر الزواج كحدث بهم » في الاعتبار الاول » الرجل 
والمرآة اللدين يكو نان اتحادا » كما ee‏ الدولة أيضا ويضفي ھا 
الحدث على هذا الاتحاد صفة ال مشروعية »> ولا يجوز فسخه الا بالتطليق٠‏ 
ولا تطاب رضا الوالدين الا بالنسبة للقكر ) ٠‏ 


ويمكن القول في هذا المقام بآن مشبروع الزواج ينأى عن تدخل 
الدولة ٠‏ فلس من المعروف أو الملألوف ف حاله الزواج دن أبناء الدينكا 
وجود شروط شكلية » مثل تسجيل عقد الزواج أو اصدار شهادةللزواج 
بواسطة مسجل الزواج أو الكنيسة باعتبار ان ذلك يمشل دليلا ظاهرا 
على اتعقاد ومشروعمة الزواج ۰ 

ص أنه" بالنسة للزواج 6 الذي م وفقا للقا نون العرفي 4 تقوم 
مشروعية الزواج على آساس الاتفاق بين كل الاطراف الممنية من 
الحا نين 6 بعد اسشفاء كتيل المقتضمات والشروط > يك أنه « ف 
انحلترا المعاصرة ا يكون الزواج مشروعا متى سحل بواسطة الشخص 

أما في افريقيا » فلا تعتبر الدولة ولا السلطة السياسية » معنية 
بالزوالج » ٠230‏ 


A.R. Radcliffe : Ref. « Readings in African Law « ; vol. II {4} 
P. 91. - 
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Union ... For Their Lives لمدى الحباة‎ ..٠ ج س الاراط‎ 


تشير عبارة « لمدى الحياة » لمدى حياة الزوجات لا حياة الزواج ٠‏ 
وبقصد بهده العبارة انه عندما تتوفى الزوجة _أو الزوجات ‏ تنقضي 
رابطة الزوجية » في حين ان وفاة الزوج لا تنهى رابطة الزوجية (م ۳۹ 
٠ ) )١(‏ ولكن الواقع انه ليس سديدا على الاطلاق القول بوجه مطلق 
أو عام على ان وفاة الزوجة تنهي دائما الرابطة الزوجية ٠‏ 


وفاة الزوحة 4 دعر هو القاعدة العامة ء وان الانقضاء دسب وفاة الزوحة 
هو الاستثناء ٠‏ 


ولقد سبق أن ذكر نا ان دارة الرأيطه الزوحه و أسعة 4 فهى تشمل 
عائلتي الزوجوالزوجه » ومن ثم فان وفاة احد الزوجين لا يودي بالضرورة 
الى انهاء الرابطة ٠‏ ويعتبر المبدأ الذي سمح باستمرار الرابطة الزوجيةء 
انعد وفاة احد الزوجين أو حتى بعد وقاة كليهما ه من خصائص كثير من 
النظم القانوننة الافردضةء 


ونود أن نشير في هذا المقام ايضا الى مقتطفات من أ ٠‏ فيليس () 
وونانطم .4 ورد فيها : ( ٠٠١‏ ان النظام العشاثري للزوج لا ممكن فهمه 
الا اذا نظر اليه باعتباره جزءا لا ينفصم عن النظام القبلي بأسره ٠‏ 


فهنا » على سبيل المثال » نجد تفسيرا لبعض العرف الذي يفترض 
والتزامات مشادلة ين فريقين من القبيلة والعشيرة » وملزمة للفريقين معا 
بمقتضى رابطة تبقى ذات فعالية حتى بعد انقضاء حياة الزوجين ٠‏ 





Ref. » Readings in African Law », vol. II, P. 87. €1) 


TF 


وهذا الممدا القاثل بوجود استمرارية للرابطة الزوحية تتصل اتصالا 
وثيقا بنظام مدفوعات الزوالج آي الممر ٠‏ ويجدتعبيرا ‏ مثلا ‏ في حالة 
زواج الااخبارملة آخيه المتوف ىأو عرف مختلف بعض الشيء لارثالارملة 
الذي نتوقع بموبجبه ان تقوم الارملة بمعاشرة احد افراد قبيلة الزوج 
المتوفى وف الحالات الماثلة » التى تفرض ف حالة الزوجة العاقر أو ف 
حالة وقاة الؤويحة # ا أن فورض النقص ار النقد) 


وسيكون الشى الاخر من هذه المقتطفات محل مزدد من المناقشة 

فمما بعك 5 واستمرار راطة الزوحة دیل وفاة أ الزوحين او کا 
ذات. دلالة دوحه أخص ف حالة وجود حمل أو اثحاب الابناء ٠‏ 

ويكون الابناء محل اشتراك بين عائلتي الزوج والزوجة فهم يحملون 


فالابناء يشكلون الهدف الرئيسي من رابطة الزواج » كما سنبين 
ذلك فما بعد ٠‏ 

فالاتحاد بين الرجل والمرأة بعتبر فاشلا في تحقيق هدفه الرئيسي اذا 
لم يكن لهما اولاد » يقومون على وجه اليقين بالمحافظة على الرابطضة 
الحميمة بين الاقارب من جهة الاب والاقارب من جهة الام ٠‏ 

والحالات التي تنحل فيها رابطة الزوجية بسيب وفاة الزوجة نادرة 
وكذلك الحالة التي يفشل فيها الزواج ي تحقيق هدفه الرئيسي أي 
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وانحلال الرارطة ف مشل هذه الاحوال » يخول للزوج الحق في 
استرداد مدفوعات‌الزواج» فا يحعله قادرا على الزواج من امرآة أخرى ٠‏ 


وف الحالات التي يكون فيها الابناء من الزوجة الاولى رضعا أو 
صغارا جدا » ويرغب والدهم ‏ بعد وفاة والدتهم ‏ في الزواج مرة 
أخرى والعبنابة بأولاده » أو يكون صغيرا وغير راغب ثي البقاء بدون 
زواج جاز له الزواج دون حاجة الانحلال رابطة ؟لزواج الاولى » متىكان 
قادرا على تسليم مدفوعات للزوجة الجديدة واقاربها ٠‏ 


يكفي لسد حاجته » قان عليه ان يسعى للحصول على آعلان يحل رابطة 
الزوجية بسب بالوفاة » حتى يكون قادرا على استرداد مدفوعاتالزواج٠‏ 


اع ارتاط ®*6 أو بن خلفه 
Union beteen ... or his successor and one more‏ 


كد شوفهى الرجل وهو أعزب آو وهو زوج 2 ففي حالة وفاته 
أعزبا » فان خلفا له آو احدا معينا بواسطة عائلته أو اقربائه كآمنين عليه 
As a Trustee‏ نطب منه !ن دقو م بالزواج نبا بهعنهء وسرمالزواجفعلا 
بواسطة كل العائلة » ولكن الخلف أو الامين ی1 هو الذي بنجب 
الابناء من المرآة لصالح المنوفى ٠‏ 
اما ف حالة وفاة الزوج وبقاء زوجته على قيد الحياة قادرة على 
الانجاب » فاته لا يجوز لن يخلف الزوج آو الامينا ان يستمر في افجاب 
الابناء من الزوجة ٠‏ 


To 





ناصة قانو نه وما دعوم له الخلف أو الامين لإا دعدو أن تكون 'اداء 
2 ور مش 90 3 


والمفهوم و الدرينكا وا ان ارام اليم 
النوير ٠‏ : 

وأطلق (ب)۰ ناه باول P.P. Powell‏ 2 كتابة « الو حىز ف قانون 
النوير » ° Manuel of Neur Law‏ على هذا الضرب من 
الزواج 1 2 زواج الاشباح © > 

- يعتتبر الرجل المتوفى الذي تتزوج المرأة باسمه » هو الولد 

الترعى للابناء الدين تنجبهم المرآة ووو ورغم أنه لیس الوالد الطبيعى 
للابناء الا انه بعتيو والدهم الشرعي كما انهم يتتسبون الى اسمه ٠‏ 

؟- أن الرجل الذي ج بامرأة المتوفى ف اسم فر دمه المتوفى 3 
بعوم دور الوالد » كمأ يكون زوحا من کل أوحه الحماة الزوجية,الديسة 
للمرأة فيما عدا المفهوم القانوني الدقيق للزوج ٠‏ 

٣‏ بقوم الزوج الفعلي بكل الواجبات التي يقوم بها الزوج 
والوالد ٠‏ 


ا القانو ني E‏ 


Ref. .«. Öًxford : University Press », 1954, PTS wt (f). 


اذ 


€ ف عن حضمقة الوضع القانو ني للزوج الفعلي الا لدى التحقيق عن 
داي ۰<( 


ولما كان الوضع القانوني لدى الدينكا » مماثل للوضع لدی النور 
من ناحية مفهوم الزواج لصالح الزوج المتوفى » على ما سلف القول عفانه 
يكفي أن نضيف الى ذلك بعض اللاحظات لتقييد مدة مسؤولية الرجل 
الذي يتولى الافعال الطبيعية ء 


صحیح انه في كثير من الحالات يبدو ذلك الزوج ف الواقع كما 
لو كان الوالد الشرعى أو القانو نى » ولا شكشف وضعه الحقيقى آلا بعد 
التحقيق في ذلك » الا انه من الصحيح أيضا ان هناك حالاث كثيرةيكون 
دوره أو التزأمه نحو الزوحة ميدأ »> و بوجه ألخص عندمأ تكون درحة 


ففی مدل هذه الاحوال ٤‏ قد شصدی الاقارب امقر بين او الحميمين» 
لتحمل مسؤولية العنابة الكاملة بالمرآة وآولادها » نما يقتصر دور 
الو الد البو لو جى على واجب اتجاب الاطفال قحست ۰ 


وف بعض الاحياذ ١‏ اذا قام الوالد البو لوجı Phisiologica! Father‏ 
بابداء مسول أكثر لاتخاذ المرآة زوجة قاتونبة أو اذا نين ان علاقته 
ووجة التوفى اضحت سيئة للغادة أو انه أهملها أو فشل فى اتخاذ العناية 
الواجبة بها عندما لا يكون الاقارب المقربون هم الذين يتولون 
رعابتها ‏ فقد يقوم الاقارب المقربون للزوج بالاتفاق على تعيين شخص 
آخر للقيام بدور الرجل الفعلي ؛ وقد يحدث أن تقوم الرآة باختيار رجل 
آخر من آقارب زوجها المتوفى ٠‏ 


INV 


؟ الماذا يتزوج وينجب ابناء للمتوفي ؟ 
Why Marry and Produce Children for the Dead ?‏ 


لا يعتبر استمرار سلالة الشخص ف مجتمع الدينكا » أمرا هاما 
جدا فحسب » بل أمرا مقدسا أيضا ٠‏ فهو أمر مقدس بمعنى أنه وفاء 
بأرادة الله بآن سلالة الشخص » ذكرا أو أنثى » بحب آلا تنقضي ٠‏ 

وهذا فسر لنا لاذا نتم ابرام الزواج لصالح الاشخاص 'لذين 
يتوفون ٠‏ وهو نسبر لنا آيضا سيب الزام المرأة العاقر أو التى لا أولاد 
له ووهلهانط0 بالزواج من امرآة أخرى لانجاب أبناء e‏ 


اواو ااي ا E‏ 
اة التي تزوجتهاا ٠‏ 2 كان الرجل خصسا Impotent‏ > فان شخصا 
قرسا له من نائصة الان عادة ۲ هو الذي دعسن لانجحاب ابناء لصالحه ٠.‏ 
وليس من المفروّض أن يقوم الرجل الممين لذلك الغرض بالتغول' على 
الحقوق اقا نو ىة للزروج کا ليس مفروضا أن یکر خدماات المرآةالتى 
بتطلب منها أن ترديها لزوجها ٠‏ 

ويطلق على عملية الانجاب للمتوفى سواء كان رجلا أو اثثى أو 
للرحل الخصي > آو المرآة العاقر » لوهوت Lo-Hot‏ 9 و يعني هذا 
Entering Someone's House‏ « الداخول ف منزل رجل آخر »6 ٠‏ 

فالرجل الذي بتولى الوظيفة البيولوجية لا يسكن وصفه بمأنه 
زوج المرآة التي تحمل وتنجب الاطفال منه ٠‏ ذلك انه يودي واجبالامين 

بيد آن هذا الواجب قد بخول له بعض الحقوق: في حدود ضيقة» 
فضلا عن الحقوق التي تكون له اذا كان قرسا للمتوفى ٠‏ 

FA 


؟ ‏ اغراض الزواج 

MARRIAGE OBJECTIVES 

بقصد من الزواج تحقيق اغراض ثلاثة تتلخص فيما هلي : 

ك SE:‏ ایحا الانناءء 

ج د رعاية شون المنزل ٠‏ 

وعلينا أن تتناول بحث كل من هذه الاغراض الواحد تلو الآخرء 
1 العاشرة الجنسية Sexual Cohabitation‏ 

الواقع أن المعاشرة 1 ص لجننسية a‏ دة فتاه أو امرآة منز و جه ل مشسكل 
جريمة ٠‏ 

ويشكل الاتصال بالمرآة المتزوجة الزئا » وإفٍ هذه الحالة » يلزنم 
الزاني بدفع سبع بقرات ٠‏ 

آما .في حالة الفتاة » فان الاتصال الجنسي بها .شير درجة جسيمة 
من الاثارة لاقاربها » بحبث يكون الاحتمال الغالب هو الاخلال بالامن٠‏ 

فان لم يتوفر رضا من جانب الفتاة لذلك الاتصال » فان الفعبل 
درقى ا درحه الاغتصاب Rape‏ أو Mak-Ping‏ أو Yuit‏ 

وف هده الحالة ولزم المتهم شعو دص الفتاة وآقار دما لضعم خمس 
بقرات » فضلا عن .تعرضه للعقوبة الجناكية التي قد توقعها عليه المحكمة 


٩  .نوناقلا‎ ۹ 


و فقا لاحكام قانون العقو نات » ويطلق على التعويض الذي يدفم في هذه 
الحالة كلمة آروك و۸۲0 لدى الدينكا ۰ 


فان حبلت الفتاة تنيجة ذلك الاإتصال الجنسبي » ولم يبلغ درجة 
الاغتصاب » فاه يجوز آن بطلب من المتهم التزوج «الفتاة ٠‏ 
فان رفض أن 'يتزوجها » لزم بدفع عجل كتعويض لاقارب الفتاة. 


وبالنظر الى كل هذه العوائق في سبيل المعاشرة الجنسية » أضحى 
من الضروري بالنسبة للرجل المبادرة بالزواج في سن معينة »حتى ستطيع 
اشباع غريزته على نحو متبرؤوع ( م ۲۸ من القانون ) ٠‏ وفضلا عن ذلك» 
فان في الزواج حصانة للرجل من الاعتداء على نساء آلخريات ٠‏ 


Procreation of the Young ب انجاب الابناء‎ 


الغرض الثاني من الزواج هو انجاب الابناء ٠‏ وهذا الغرض هو 
ف الواقع أهم الاغراض ٠‏ فالمجتمع ككل بهتم كثيرا باتجاب اكبر عدد 
من الابناء ٠‏ ولعل ذلك يفسر لنا الدلالة الكبرى لنظام تعدد الزوجات»٠‏ 

وهناك أسياب آخرى عدة تهر لنا لماذا يهتم المجتمع كثيرا بمسألة 
الانجاب م فا نحاب الاطفال تعمل 6 ف الاعشار الأول 5 على ددمومة 
الاميل + 

فعملية التناسل انما هى تنفيد لارادة الرب ء خالق الانسان ٠‏ 
القائم. بين العائلتين لن. يكون له ساس متين.» ان.لم. يتم .الانجاب ٠‏ 


1۰ 


والابناء الدين يولدون من الزواج يجعلون للزواج معنى غاية في 
الاهمية والمتعة » ومن لم يصببح الطلاق أمرا بتعذر وقوعه . 

والسبب هو انه بق العهود السابقة » عندما لم يكن هناك حكومة 
أو دول State Government‏ تعمل على استقرار الامن بين المواطنين 
كان من مسوولية الشباب ف كل جماعة أو قبيلة حماية ارضهم ضد آي 
تعد من جانب الاعداء أو الغزاة » ولضمان الدفاع عن الارض » كازمن ' 
المهم أن يتوفر عدد كبير من.الافراد الذين يمكن أن بحاربوا الاعداء ٠‏ 
وتطلب ذلك بالضرورة انجاب عدد أكبر من الاطفال ٠‏ 


والسبب الرابع » هو ان العاثلة التى تشمل عددا أكبر من الايناءء 
تحظى بتقدير أكبر من العاملات الاخرى التى يقل ضها عدد الابناء ٠‏ 
ويرتبط حجم العائلة بمقدار الثروة » كما ان الشخص اليل برتبط عادة 
عائلة ثرية ٠‏ 


ومن ثم فان العاملة الكبيرة تحدب لها عادة كثيرا من راعبى الزواج٠‏ 
< رعاية شؤون Maintenance of the Homestead Jji‏ 

والسبب الثالث الذي يدعو للزواج هو رعابة وتديير شونا منزلء 
فبالنسبة لتقسيم العمل » تختص النساء والفشبات بمسؤولية تدير المنزل» 


نما ختص الرجال والصبيان بمستتوولية رعاية الاإبقار واللاعز والاغنامء 


ويختص الرجسال أيضا ‏ .بمسؤولية القيام بالمهام والواجيات التي 
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له شر بك مسو ول عن آداء وتديير الواجمات المنزلىة :8 
ومن الحاثر ألا يمكن أداء ذلك عن طريق آبة امرأة أخرى غير زوجة 
الرحل ٠‏ 


وتوم المرأة' بتمثيل زوجها ف بعض أوجه الحياة الاجتماعية ء 


٤‏ - عناصر الزواج 


THE INGREDIENTS OF MARRIAGE 


ا د رض Consent‏ 


شترط الرضا لانعقاد الزواج الصحيح ۰ 

و البند () من المادة ۲١‏ من القافون على ان ( الرضا الوحيد 
الواجب لا:براام عفد الزواج هو رضاء الوالدين والاخوة والاعمام س 
جهة الاب وفما 1 لدر جه الاهمية In that Order of Importance‏ (* 
وبح أن بصدر من آقارب المرأة » ويجب الحصول على رضا الزوجين 
أبضا » رغم انه من الجائز تجاهله في بعض الحالات ٠‏ 


والواقع أن ما بحدث هو أن تعقد كل من العائلتين على استقلال 
مع الاقارب المقربين للعائلة اجتماعا حيث يعبر كل من افراد العائلة عن 
اتمام الزواج أو عدم اتمامه ٠‏ ويحدث أحيانا آن يتفق الرجل مع المرأة 


فد 


على العيش معا كزوج وزوحة ٠‏ ویب أن يحض مثل هنذا الاشاق 
للاجازة من جانب الاقارب من كل من العائلتين ٠‏ فان لم تنم الاجازة أو 
رفض الاقارب الزوج » فقد ينهار الزواج » ولكن ان رفض الزوائج من 
جانب الاقارب وأصر الزوجان على استمرار العيش معا » فان الزواج الا 
يعدو أن يكون اتحادا بين الزوجين على نحو مشروع الا أنه لا يرتبآي 
حقوق) للطرفين وفقا لما نص عليه ف المادتين ٠‏ و ۲۷ من القانون ٠‏ 


فلن نكو ل للز دج المطالية بالتعو نص Akor » Cattle‏ « الملنصوص 
عليه ف المادة ٠١‏ اذا ما ارتكبت زوحته الزنا ٠‏ 

ويمكن القول في ايجاز بأن ذلك الزواج يعتبر اتحادا بين المرأة 
والرجل » يفتقد أهم الآثار القانونية ٠‏ ويمكن وصفه بأنه زواج فاسد 
Irregular Marriage‏ مأ دام انه فتقد کثر ا من المتطلبات الحو هرد بهالتي 
شترط القانون توفرها لا نعقاد الزواج ال لصحيح ۰ 


به ب أهلية ار 3 أي ) ‘Capacity of Marriage ( Dit‏ 


شترط في الزواج آلا يتم م لم يكن الطرفان قد بلغا سن الحلم أي 
البلوغ الطبيمي ٠‏ 


ولا تحدد البلواغ Maturity‏ سنن معينة أو يموجب قواعد 
قانونية معينة » ذلك انه تحدد بالتحقق من مظاهر أو ملامسح طبيعية 


لهو | مهو 


< تب مدفو عات الزواج Hak-Thiek « Bride-Wealth‏ » 
مدفوعات الزواج أو المهر الذي بطلق غليه عادة ثمن الزوجة 


1۴ 


Bride-Price‏ بواسطة کار من امو لمين 6 دعی عنى أي عدد من الأتقار 
تدفع دو اس طه الزوج وأقريائه لاقرياء ايد » كشرط أو اعتىار 
Consideration‏ لتسليم الزوجة ) الخطسهة ( اليه ٠‏ 


ولدى الانفاق: على الزواج » يعقد أقارب الخطييين من الحا نين 
جلسة او اكثر لناقشة عدد الابقار التي تسلم كمدفوعات للزواج أو 


وكثير من المناقشان. الخطيرة التى تودي الى الانفاق » تثور عادة 
شان عدد الاابقار « ش 


وليس هناك عدد محدد من الابقار واجب الدفع في كل الحالات. 
ذلك ان عدد الابقار بحدد بالنظر الى كثير من الظروف » مشل مقدار 
الثروة النى بمتلكها الخطيب وأقرباوه » وشخصبة الرأة > والمركلز 
الاجتماعى للعائملتين » ومدى جمال المرأة » وهل هناك أكثر 56 مناقس 
للزواج منها » الى غير ذلك من الاسباب والااعتبارات ٠:‏ 


ولا كانت الدينكا من القبائل التي تمتلك الابقار »> كان من الطبيعي 
أن تدم مدقفوعات الزواج عن طرق تسليم عص الاشار م وكذلك الحال 
عندما ١‏ م الزواج ان أبناء الدينكا وأناء أنة قسلة أخرى تملك اشارا 
مثل الدينكا ٠‏ 


زواجا صحيحا في ظر القانوان .٠‏ 


واف الحالة التي بقوم فها الخطيب أو أقر باؤّه بدفع مال أو أي شي ء 
آخزرغس. الابقاز-. لؤالدي:. الخطيبة أو أقاربها » خلال فترة.الخطمة > 


TE 


٠ فحسب‎ 


مهما يكن » فانه بالنظر الى اختلاط القبائل المحلية بعضها بالبعض 
الاخر » في الوقت الراهن » وبوجه أخص ف المدن » فان الوواج المختلط 
بين آفراد القبائل المختلفة » بدأ في الظهور تدريحيا ٠‏ 

فقد بدآت فتيات من الدينكا يتزوجن من رجا من قبائل لا أبقار 
اها ٠‏ وف كثير من الحالات » بصر أقارب الفتاة الدينكاوية على أن تكون 
مدفوعات الزواج من الابقار ٠‏ فان كان لدى الراغب ف الزواج أموال 
كافية»فانه بطلب منه عالدة ان يشتري بها بعض الابقار» ليقدمهاكمدفوعات 
أو مهر لزواجه » وذلك فيما عدا الحالات التي يكون فيها من المستحيل 
عملا الحصول على الابقار » فضي مثل هذه الحالة » يكون من اللستحيل 
أيضا اعادة الفتاة الى أهلها » حتى ,يمكن تزومجها لرجل ملك ابقارا » 
لذلك يجوز ان يقبل آقارب المرأة اموالا تقدية بدلا عن استلام الابقار ٠‏ 
بيد ان مثل هذه الحالات نادرة الحدوث في الواقع من الامر + 


ولغله تتعين في هذا السباق أن تحدد الاهمية القائو نة لمدفوعات 
فلقد حاول بعض الكتاب أن يبدو بعض أوجه النظر للاجابة 
عن ذلك » لكن تبابنت آرائوهم أ هذا الشآن . 
قال أه فلسس A. Philip;‏ 


( هناك اختلاف في الرآي اكثر أهمية بالنسبة للدلالة الضرورية لهذا 
.النظام ٠٠‏ فلقد فسرت مدفوعات الزواج تفاسير: شتی «اعتبار” انها “اساسا 
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بمثاءية تعو دمض لاسرة المرأة عن حر ما نها من عضو من أعضائها وهو عضو 
الغالى على تكوين. اتحاد بين قبيلتين أو جماعتين » المقصود منه استقرار 
الزواج و /أو حما به الزوجمة 6 وذلك. باعتماره رمزا أو « ختما » دضمى 

ويمكن أن نضيف الى ذلك ما ذكره القاضي أء رادكليف 
A. R. Raddliffe‏ 

وفى المجتمعات التي تبلغ فيها مدفوعات الزواج قيمة كبيرة » جرى 
العمل عادة.على أن بحل محل الابنة التي تزوجت » زوجة لاي فرد من 
آأغراد أسرتها »ويكون عادة آخ اللرآة التى افتقدتها القبيلة ٠:٠٠)ء‏ 

والواقع ان دلالة نظام مدفوعات الزواج لا يمكن أن يحظى باجابة 
واحدة ٠‏ ولا تختلف النقاط ا فيلسس عما يعتقده الدمنكا 
فما تعلق بأهسة هدا النظام ٩‏ 

ويمكن التوسع في بحث هذه المسائل لعدة أسباب نوجزها فيما 
إلى : 

أولا : ان فكرة التعويض تبرر تسليم مدفوعات الزواج آي دفسع 

أ ان الفتاة أو المرأة التي يراد تسليم مدفوعات الزواج لما 
ولاهلها » .قد نشآت وترعرعت فضل عنائة شدددة مكثفة لكى يحل 


۳٢ 


مها ربة منزل صالحة في المستقيل » للرجل الذي يقترن بها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك هناك مصروفات كثيرة تحملت بها عائلتها لترستها منذ طفولتها ٠‏ 


ب ان المرأة يجب أن تتزوج عن طريق دفع أبقار لها اطا ان 
والدتها تزوجت عن ذات الطريق » أى أنه بحب أن بكافاً لأقرياء المرأة 
عن المصروفات التي تحملوا بها أثناء زواج والدة المرأة التي يراد الزواج 
منها ۰ 


ثانيا : ان لنظام مدفوعات الزواج دلالة هامة » اذ ينظر اليه على انه 


أعتبار أو مقايل لخدمات الفتاة أو المرآة الممروض تقديمهاأ للزروج واقار به 
والابناء الدين بولدون ۰ 


ثالثا : ان تتسليم مدفوعات الزواج يعمل على استقراء الزواج طاما 
ان والدي الزوجة واقاربها بحصلو على منافع مادية من حراء ذلكالتسليم 
كما يحصل الزوج واقاربه على مقابل مماثل .الى حد ما Arueth‏ 
وذلك فضلا عن الفتاة أو المرأة ٠‏ 

كل هذه المنافع المتبادلة » فضلا عن المنافع الاخرى المنصوص عليها 
في المادقين هه و٠٠‏ من القانون العرف لبحر الغزال لسنة ٠۹۸٤‏ 


Re-Statement of Bahr BE! Ghazal Customary Law Act. 
تنشىء مصالح اقتصادية » بتآدى عنهاا وجوب حمابتها من جانب الزوجين‎ 


... وتعتبر الزوجة ملزمة عادة بحماية المصالح المادية التي اكتسبها 
والداها أو اقاربها عن طريق الزواج ٠‏ 


وما لم تكن فتاة أو امرأة ذات ملوك شائن.- Notofious Conduct‏ 


¥ 


فانها يجب أن نشعر ادبيا بأنها ترد فضل وجميل الرعاية التي حظيت بها 
كل ما في وسعها لتجنب ما يسبب اهتزاز الحياة الزوجية » ما لم تكن هناك 


@ يپ 5 ي ي 


اسباب لا قبل بدفعها مما يضطرها لفصم رابطة الزوجية ٠‏ 


وسسكون الزوج واقاربه راضيين على نحو مماثل ٠»‏ لاسترداد حزء 


ومن ثم فان مدفوعات الزواج تحمي وجود الزواج وتدعمه ٠‏ اذ 
تردي الى خلق مصالح متبادلة لعدد كبير من الافراد الذين ينتمسون 
لعائلات الزوجين ٠‏ وتآدى عن ذلك أن يصبح اصدار أمر بالطلاق آمرا 
عسير! » لانه بنطوي على عوامل عدة متشابكة قد تحولدونه» مما يؤدي 
الى تدعيم واستقرار الزواج ٠‏ 


زانا »كاري لام ماقوعا E RR‏ 
من عناصر الكرامة للزوجين والاقارب أيضا ٠‏ ويمكن لنا أن نوجز مأ 
سيق ذكره من أن نظام مدفوعات الزواج يودي الى حك كس الى 
استقرار نظام الزواج لدى الدينكا ٠‏ 


Final Mariage Ceremony ) Atoc ) ) Giling ( الاحتفال بالزواج‎ 25 


ومتى تم الاتفاق على مدفوعات الزواج وكيفية الوفاء بها » فلن 
تكون هناك عوائق اخری تحول دون ابرام الزواج ۾ او شعي بعد ذلك 
الاحتفال بالزواج التي تؤودي الى تسليم الزوجه الى زوجها ٠"‏ 


۳۸ 


ه ‏ الزواج كعقد اجتماعي 
MARRIAGE AS A SOCIAL CONTRACT AND NOT‏ 
A COMMERCIAL CONTRACT‏ 


الاجاف الدين تصدوا للبحثا في قانون الدينكا ٠‏ فقد أطلق بعض الو لفين 
عليها اصطلاح ثمن الخطيبة امهنم أو «مال العروس» ٠‏ 


ووجد هذا الاصطلاح رفضا من جاب ملین آخرين باعتباره مضللا 
ومنفرا » اذ نظر الى دقع الابقار لاقارب الزوجة على انه شراء ممصطمرم 
فمؤلاء الكتاب أضفوا انطباعا يجعل الزواج لدى الديتكا مساويا للصفقة 
التجارية » في حين ان هذا التصوير بنطوي على خطا جسيم ٠‏ 


ففي العقود التجارية > تكؤن العلاقة الوحيدة بين الطرفين علاقه 
تجارية قائمة على مصالح مادية بحتة» وتنتهى بين الطرفين في الوقت الذي 
بقوم فيه المشتري بدفع الثمن كله أو حسب الشروط المتفق عليها » كما 
نتم التسليم من جانب البائ ٠‏ 
وعلى خلاف ذلك بنظر الى العلاقه بين الزوجين على ان المدف 
الرمسى منها هو انشاء جقوق والتزامات احتماعية متبادلة » وذلك بحاف 
المصالتح الاقتصادية الناشئة قتعا للهدف الاصلى ٠‏ وبينت المادتان هعجوم 
من القافون. قي ايجاز الحقواق والواجبات ٠‏ وهي تتلخص ف ان للزوجة 
خقوقا وواجبات في محيط عائلة زوجها ٠‏ 


وتشكل بعض الواجبات المغروضة على الزوج بسيب الزواج هيا 
و أضحا لفهوم آن زوحة الرحل عنارة عرد سلعة أو شیء تحازي. من جر اء 


1۴۹ 


تسليم مدفوعات الزواج لاقاربها كثرط لتسليمها للزوج لدى عقد 
الزواج ٠‏ 
وهده الواجبات ا مهروضة على الزوج سسسب الزواج تشكل على يحو 

مقابل حقوق الزوجة عليه ٠‏ 

وتشكل الواجبات التالي_ سانها بعض الواجبات الملقاة على عاتق 
الرجل » وهي ف ذات الوقت تع تعتير حقوقا للزوجة ٠‏ 

اولا : على الزوج ان منفق على زوجته ٠‏ 

ثائيا : وان دوفر للزوجة السكن الملاثم بجافب مساحة كافية من 
الارض الزراعية 6 


ثالثا : يعتبر تدبير الشئؤون المنزلية مستؤولية مشتركة بين كل مسن 
الزوج والزوجة ٠‏ 

رابعا : في الحالة التي يكون فيها للزوج اكثر من زوجة يقوم 
الزوج عادة باعطاء كل زوجة واولادها منه » نصييا من ابقار الاسرة » 
فضلا عن بعض الحيوانات الاليفة » وان كان الزوج هو الذي يقوم 
بالاشراف على ابقار الاسرة وكافة اموالها نيابة عن سائر افراد أسرته ٠‏ 
الخدمات والطعام الذي ينطوي على يعض اعمال المخاطرة » مثل الحصول 
على لحوم الحيوانات والاسماك تتيجة صيدها ٠.‏ ذلك أنه يجب على الزوج 
أن يقدم کل ذلك لروجته ولولاده ٠:‏ 


والواقع أن آي عمل شاق انما دعس واجما ملقى على كاهل الزوج 
جب عليه أذاوه نبائة عن الروجة 3 


) (۰ 


وبحب أن نذكر في هذا المقام أن الزوجة تعتبر سيدة المنزل أي ان 
معظم شكون المنزل ومسئوداته تكاد تنفرد بها الزوجه وحدها » ان تكون 
نها الحرية الكاملة في أداء كل الاعمال العادية التى نتطلبها التدهر المنزلى 
دون حاحه لِك ستشارة زوحها 0 ١‏ 1 


ويكون للزوج الاشراف الكامل على أبقار وحموانات الاسرة ٠‏ 


والواقع أن ما ذكر لا يتضمن كل الواجيات المفروضة على الزوج 


وعلى الوجه المقابل » يمكن القول بآن حقوق الزوجة التي 'تكتسبها 
مت الزواج والتي تنشا وتقنن لدی : نسليم مدفوعات الزواج ¿٤‏ حقوق 
كثيرة » لا نتسع المقام أيضا لحصرها ٠‏ 


وتكرر القول مرة آخرى بأن كل الواجبات المفروضة على الرجل 
سيب زواجه وكل الحقوق التي تتمتع بها الزوجة بسيب الزواج » لا 
تنوافق مع مفهوم آن المرآة تصبح سلعة أو لعبة قي بد الرجل » سيب 
تسليم مدخوعات الز واج ٠‏ 


ولذلك لاا تعتبر الزوجة مالا » كما ذهسالى ذلك بعض الرواد الاول 
من الباحثين في قانون الدينكا » فلا يمكن أن تساوى الزوجة بالشىء 
الذي ببتاعه الشخص من متجر ٠‏ فهى عضو عامل كامل في محيط أمبرة 
الزوج ٠‏ بيد أن المرآة التي تزوج لرجل دون أن يقوم بتسليم مدفوعات 
الزواج »> تعتبر تفسها ذاتا مرتبة أدنى من الزوجة العادية » كما تعتبر 
كذلك ف نظر الغير ٠‏ 


وينسكيس هذا الوضع السيىء على أقاربها ٠‏ ذلك ان عدم تسليم 


1t1 


مدفوعات الزواج أو الوفاء بمدفوعات ضئيلة يميل الى الدلالة على ان 
الزوجه من أصل و ضيع ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان الفشل في دفع الابقار يميل 
الى الدلالة على أن الزوج رجل فقير الحال » ومن ثم فهو وضيع المركز 


ويمكن القول ف ابجاز بان الزواج هو أساسا عقد اجتماعى وان 
انطوى على مصالح اقتصاد ره متمادلة ۰ وممكن وصفةه أنه شراء أعلاقات 
احتماعه مستمره * 


وهناك زيجات كثيرة تمت خلال التارهخ لكي بحل السلام والوثام 
بين القبائل المتحاربة ٠‏ 


الواقع أن آقارب المرآة المتزوحة بلزمون بعد تمام زواحها »> بموجب 
القافون أن بقدموا برد فعض الابقار الى زوجها أو أقار ده ٠‏ 


فالقاعدة الساندهة ھی أنه ف مقايل عشرة أبقار دفعها الزوج وأقاره» 


لاقارب الزوجة » يجب على الاخيرين أن بقوموا برد ثلاث بقرات ٠‏ 


وبطلق على رد الابقار على هذا النحو كلمة آر بوث Arueth‏ 
ذلك ان من الجائز أن يودي تسلم مدفوعات الزواج الى تقليل ثروة 


ومن ثم يشتكل الرد أي اعادة بعض-الابقسار الى الزوج وأقاربه 


1۲ 


سلا لاستمرارهم في الاستفادة من آلبانها > التي قد تكون الغذاء 
الرئيسي لهم ٠:‏ 

ورغم استلام أقارب الزوحة للابقار الا انهم يهتمون دائما بسعادة 
الزوجة ورفاهستها ٠‏ فان عاملها زوحها معاملة وحشيه مستمرة » جاز 
لاقاربها اللجوء الى المطالبة بالطلاق واعادة مدفوعات الزواج للزوج 
وأقاربه ٠‏ فلو كانت المرأة ».مثل السلعة التجارية » فلن يكون الباثع مهتما 
على الاطلاق بحالة السلعة بعد التصرف فيها ٠‏ 


لكل ذلك فان تسليم مدفوعات إلزواج ما كان يجب أن يضلل رواد 


وضل ختام هدا الموضوع 6 دمكن الاشارة الى عض آو حه تر 
كتاب آخرين ٠‏ كرد خصص ٺه وه الياس T.W. Elias‏ صفحات من 
كتابه لدحض الادعاء القائل بآن مدفوعات الزواج عبارة عن ثمن يدفع 
لسلفه ٠‏ 

فقد ذكر ف هذا الشأن : ) من الحقائق الشائعة أن النساء ف أفر قبا 
مثل غيرهن ف كثير من المجتمعات الحديثة » يقمن باداء دور ضئيل في 
الحاة الااجتماعة + ذلك ان دورهن بمتصر على البقاء. بالمنزل للاشراف 
على تدبير الشئون المنزلية ورعاية الزوج والاولاد ٠‏ 


وهذا الدور الذي دقيد الوظيفة الالجتماعية للمرأة الى حد كبير 4 
لا يعزى ‏ كما بفترض عادة ‏ الى ما يطلق عليه مدفوعات الزواج التي 
تسلم للزوجة وأقاربها لدى اتمام الزواج ٠‏ فليس في ذلك شراء لها , 
سواء كان ما دفع من النقد أو الابقار أو آي شيء آخر ء اذ هو أشبه بما 
يدفعه والد الزوجة للزوج لدى.اتمام الزواج » وفقا للنظام الانجا 

Obsolecent Englisb ا‎ 
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ثانياً ‏ ار نا 


ADULTEY ( AKOR ) 


الزنا هو ارتكاب معاشرة جنسية بين رجل وامرأة متزوجة ٠ويعتبر‏ 
لزنا سرينة: ا ف بظام اا 5 وو بيكس ف اا 
الافريقية»جربمة جنائية »كما يشسكل فعلا ضارا أيضا يوجب التعويض(). 
بيد ان القانون العرق لا بأبه » على أي حال » بالوجه الجناثي للجريمةء 
اذ نصب اهتمامه على الوجه المدنى أكثر من غيره ٠‏ 


ولكن لما كان الزنا بشكل اخلالا بحقوق مطلقة للزوج » فيما يتعلق 
سلامة وقداسة جسم زوجته » فان الزنا يودي الى اثارة شديدة للزوج» 
بحتمل أن يترتب عليها غالبا اخلال بالامن » ما لم يقم القانون بجبر 
الخور .+ ١‏ 


مهما يكن + فالقانون العرفي لا يغرض على الزائي عقوبات جنائية 


ورغم عدم توقيع عقوبات جنائية » على ما سلف ذكره » تضم 





tt 


الا فون الترق:حواء :ذا طبيعة مخكلفة »,وهنا الحواك ذو طبيعة فا نو نة 
وطبيعئة دضة أدضا - 


ولقد سبق لنا بحث الاوجه الدينية لعقوبة الزفا فيما سبق » لدى 
بحثنا عن « أبن يكمن الجزاء القافوني » . 


أما الجزاء القانو ني وفقا للعرف فهو الزام الزاني بدفع ست بقرات 
وثورا واحدا للزوج المضرور ٠‏ ووفقا لاحكام قانون العقورمات 
السوداني “ » ترتكب جريمة الزنا مع امرأة متزوجة » اذا كان من 
واقعها عالطا » أو مع وجود ما بحمله على الاعتقاد بأن المرآة متزوجة ف 
ذلك الوقت ١ ٠‏ 


بيد انه وفقا للقانون العرف للدينكا » فان أي امرآة ليست فتاة 
۴ »© فترض انها امرآة متزوجة » وكل من واقعها بعرض تفسه 
للمسؤولية » ( م ۲۷ من القانون ) 7 ولا تعتبر هذه القاعدة خصيصة 
نموذجية بنقرد بها قانوان الدينكا وحده » بل هي قاعدة سائدة في معظم 
النظم القانونية في القارة الاعريقية ٠‏ 


ومن الامثلة على ذلك » انه ف قبيلة سو كو نا ع0ةم1 و«نان8 تعتير 
مسئؤولية الرجل عن ارتكاب الزنا مسئؤولية مطلقة ٠.‏ ذلك ان على الرجل 
واجبا في التحقق من ان المرأة التي برغب في مواقعتها أو زواجها ذات 
أهلبة لذلك »ومن ثم فان سان أو قول لنفي الزواج سمكن أن بصدر من 
المرأة لاا يكون له وزن قانوني » ولدلك لاا يجوز أن يعتمد عليه الرجل 


١91/5 أنظر : المادتان "551 و ۴۳؟) من قانون عقودات السودان لسئة‎ )١( 
Ref. Maliyabwana V>; Abdula 
Docs, Appeal No:: #1 /42; 


٠١ القائون ب‎ ١ 


امتهم ف دفاعه لدى ارتكاب الزنا »> حتى لو صدر قول المرآة أمام 


شهود () ء 


ان القانون يويد دائما الزوج في مواجهة الزاني ٠‏ فالرجل الذي 
تخد امرآة خليلة له أو ددعوها لنزله لقضاء وطره منها > يحب أن نتذكر 
أنه نتحمل مخاطر اتهامه بالزنا ٠‏ وتعتمد المحاكم الاهلية بالضرر الواقع 
على الزوج وحده » ولا تابه بامكانية الجهل من جانب الزاني ٠‏ 

وق قسلة جار دنکا Agar Dinka‏ “¢ وق السنوات الماضية : 
حرت العادة على أن تقوم المرأة الحرة Free Woman‏ وهي من 
سىق لها الزواج لكو نها خضت بلا زوج هي لسست, عدراء وله امرآة 
متزوجة بوضع بعض عقود من الخرز على رآسها بقصد تحقيق 
غرضان ٠‏ 

الاول : الدلالة الظاهرة على انها امرآة حرة ٠‏ لذلك فالراغف في 
معاشرتها لن بخشى خطر اتهامه بالزنا ٠‏ 

الثانى : اعلان الراغبين ف الزواج-بأنه يمكن الاقتران بها ٠‏ 

أما في الجماعات الحضرية » ف الوقت الراهن » حبث تقوم النساء 
لعش دور للمعاء » ققد واحهمت هذه لالدلالة العامة على الرغبة ف الزواج 
عض اوك ٠:‏ فان أتبعت احدى الزوجات بالمدينة سلوكا على نحو 
ستدل منه عقلا على انها امرأة حرة أو ساقطة » فمن المحتمل أن شخفف 
من شده و حده القرمنة « 
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هن 


وقد ينظر الى هذه الظروف كآمر استثتاكئى برد على مبدآ المسؤولية 
المطلقة ٠‏ 1 


ويجب تطلب دليل قوي لدحض هذه القرينة » آي يتطلب تقديم 
دليل على ان المرأة سلكت على نحو بجعل أو يوحي باعتقاد معقول بين 
الاهالى المحليين بأنها عاهرة ٠‏ وبعيارة أخرى » يحب أن بكون الدليل 
الذي بدحض القرينة العامة موضوعيا لا شخصيا ٠‏ ذلك انه يجب آن 
يجعل الرجل العادي ف ذات البيئة التي وقع فيها الحدث » يعتقد بأن 
هذه المرأة حرة ٠‏ 


أما بالنسسة لقانون العقوبات > فاذا أتكرت الرأة المتزوجة بأنهما 
زوجة وقت معاشرة رجل غير زوجها » ولم يكن ثمة سيب معقول لاثبات 
اعتقاد الرجل انها امرآة متزوجة » تكون المرآة وحدها عرضة للعقاب 
على ارتكاب الزنا دون الرجل ٠‏ وتقوم مساءلتها على أساس انها عالمة 
بصفتها دون أدنى شك ف ذلك ٠‏ 


مهما نكن » فاته وفقا للقانون العرفى نكاد القصد الحنائى أو الحالة 
الذهنية أثناء المواقعة » بعتير آمرا لا بعتد به ٠‏ ولذلك فاثه من الخطورة 
بمكان أن يغامر الرجل بالاتصال الجنسي مع امرآة ديتكاوية ٠..وهذا‏ 
النطاق الواسع للجريمة ضروري ٠‏ ذلك انه من المفزع حقا المخاطرة بفقد 
ست بقرات لمجرد اشباع نزوة عابرة » تعقبها ادانة من المجتمع 7 ٠‏ 


بيد انه بتعين أن نذكر ف هذا المقام إن دقع الابقابر كتعويض 
Akor Cattle‏ للزوج ا مضرور ء لا کون الا اذا کان لزنا بالمرأة 
المتزوجة قد حداث الأول مرة ء فان ارتكبت المرآة الزنا مرة آخرى آو 
)١(‏ انظر ‏ المادة ۲۷ من: قانون. بحر الغزال  ۱۹۸٤‏ . 
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أكثر ٠‏ : حرام احاح ا اشارا 
تعويضا عن الضرر 7 ٠‏ 


هذا من فاحية » ومن ايو ود القانون يحمي الجماعة من 
نشجيع الزوجين » حتى لا بصبح الزنا مصدرا للاثراء غير المشروع ٠‏ 


لذلكاذا ارتكمت المرآة الؤئا مرة أخرى أو اكثر » فانه بحوز الحكي 
على الزاني » بالسحن أو الغرامة » وفقا لاحكام قانون العقو قودات ٠‏ 


وبدلا من اللجوء الى الطالبة بالجزاء الجنائي » يجوز للزوج رقع 


ففي قضية ماجوت كوك ضد دورين ( رقم ۲۲۱ / ۱۹۷٤‏ ) 
Dorin 6‏ .لا Mago Kok‏ اقام المدعي ماجوت كوك الدعوى 
ضد المدعى عليه ؛ مطالبا باسترداد تعويض على أساس انه زنی بزوجتهء 
في أثناء اجراءات التقاضي » ثيت أن زوجة المدعي ارتكبت الزنا مع 
أشخاص آخرين ٠‏ أمرت المحكمة بوقف الدعوى للمطالية بالتعويض > 
ونصحت المدعي لتعديل دعواه للمطالبة بالتطليق ان شاء ٠‏ 


ولا مكاد سين من مطالعة الحكم فيما اذا كان المدعي قد س 
أبقارا سس ؟ رتكان الزوجة للزنا لاول مرة أو لا » ولكن البادي من 
الاوراق انه لم يسترد شيئا من ذلك ٠‏ ويبدو ان المحكمة ا 
مما يشرف المدعى كعضو ي احدى المحاكم » هجر مثل تلك المرأة أكثر 
من موالاة الدعوى لاستردالا تعويض ف مواجهة واحد ممن ارتكبوا 
الفاحشة مع الزوجة ٠‏ 


135485 انظر : الادة 15 من فانون بحر الغزال ل‎ )١( 
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ولكن الواقع ان القاعدة العامة هي انه متتى اختار الزوج ان بطلق 
زوجته لعلة الزنا » فانه يكون ملزما بان يقاضي الزاني » لكي يمكن أن 
يحصل على التعويض “د/ء »> بينما يكون الزواج لازال قائقما 
وصحمحا » وذلك قبل تصرنح دعوى التطیق د أ 


وتتوفر صفه التقاضي للزوج وحده » فان توق » توفرت لمن بخلفه 
ف الدعوى لاسترداد مدفوعات الابقار من الزاني ۳ 


وقي مناقشة بء بء هاول اسه .م.م لاصطلاح الارملة المحظية 
Widow Concubine‏ وهو اصطلاح استعمل ف غير محله » على 
ما أرى » ذكر هاول ٩‏ : 


( ان .الرجل الذي يعاشر زوجة المتوفى ‏ مشيرا الى الرجل الذي 
يقوم بمعاشرة الارملة المحظية ‏ لا ستطيع أن بجبرها على ان تعيش 
معه » ولا المطالبة بالتعويض ان ارتكبت الزنا ء فالتعويض عن الزنا 
بهم زوجها المتوفى الذي تنمثل مصالحه ق اخوته الاحياء أو ورثتشه 
الشرعيين + فذلك الرجل لا يستطيع أن بطلقها أو يطلب أن يسترد منها 
مدفوعات الزواج » اد ليس ثمة زواج قانوني ببنه وبين الارملة 
بقتصر الزواج بينها وبين زوجها المتوفى ٠‏ 


وعلى هذا فان وذ ضع الرجل » من ناحية نظرية » وضع غير ثابت ٠‏ 
والواقع ان معظم هذد الاتحادات وہ نامل شم ترتیبها بموجب 





۱۹۸4  لازغلا آأنظر المادة ۲۳ من قانون بحر‎ )١( 

(؟) انظر الماده .؟ من قانون بحر الغززال ب ۱۹۸٤‏ 

Oxford University. Press 1954, P.P 81-82 : < Reading in (¥) 
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اتاق ببرمه ممثلو الورثة الشرعيين للمتوفى » ومن ثم بجد اعترافا مسن 
الجماعة » لا من الكافة فحسب » بل من عائلة الزوج المتوفى ذاتها ).٠٠‏ 
1 


وأود ابداء بعض التعليقات على ما آثار اهتمامى فيما ذهب اليه 
هاول :.٠‏ 


الحق أن لكل من النوير والدينكا مسائل كثيرة مشتركة ٠‏ ذلك 
أن طرق الحياة في كل من القبيلتين وقرب موقع كل منهما للآخر » ساهم 
بقدر وافر في تمازج الثقافات بينهما » ومن ثم فاته انلم تكن قوانين 
كل منهما مماثلة للاخرى تماما » فان الفواراق بينهما تكاد تكون ضثيلة 
الى حد كبير ٠‏ 


والقول بان ثمة قواعد مشتركة كثيرة في كل من قانوني الديتكها 
والنوير » دنکن أن مستظهر الى حد كبير دون عناء ٠‏ 
ويتعين على أن أذكر هنا ان الاصطلاح المناسب الذي يستخدم 
بدلا عن الارمله المحظية Widow Concubine‏ ہو تلق ا جح وك 
)مەل -ههة؟ أو ما بقابله في الغّة النوير .٠‏ 


وتعین على أن أذكر آيضا بآن حالة وtatu§‏ أو سلطة Authority‏ 
الرجل تعتمد كلما » وف الاعتبار الاول » على درجة القرابة بينه وبين 
المتوفى ٠‏ وتعتمد » انبا » على ما اذا كان قد عيش بواسطة المتوفى لكي 
بقوم بمساشرة العناية الكاملة الزوحة أو سلطات الآأمين أو المنفد 
Powers of an exexutor‏ لكي ستمر في اتجاب الابناء من ارملته ٠‏ 


وتعتمد الحالة أو السلطة » من ناحمة ثالثة » على ما اذا كان الامين 
قد الختين أو عن بواسطهة ممثل الورثة > لاداء مهمه معسنة قحست ھی 
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انجاب الابناء أو أنهم أوكلوا اليه مسؤونيات أخرى » هي التي يفترض 
أن يقوم بها الزوج > ذلك انه في الحالة الاخيرة » تعتبر بحالته أو وضعه 


أكثر قوة ٠‏ 


وانني وان كنت أتفق تماما مع هاول فيما لو ان واجبات الرجل 
قد اقتصرإت على افحاب الاطفال فحسب > بيئما تكون درجة قرابة ذلك 
الرحل للمتوفى > ف ذات 'الوقت »> بعيدة الى حد ما » ففى هده الحالة.» 
يكون صحيحا الاعتقاد بان أشقاء الزوج ‏ أو والديه ان كانا على قيد 
الحياة ‏ او الاقرباء الاكثر التصاقا بالزوج المتوفى من « الرجل » 
سيقومون بمماشرة الواجبات االاخرى حال الزوجة »> على ما ذكر هاول.٠‏ 


ولكن ان كان الرجل » مثلا » شقيقا للزوج أو عصبة للرجل اختاره 
لثل هذا الرجل أن رفح الدعوى 5 حالة ارتكاب المرأة لالز قا «٠‏ 


وبالمثل » أصاب هاول وحه الحق لا قال بأن التعويض أو مقابل 
الضرر المسترد يوول الى اسم الزوج المتوفى»وفضلا عنذلك» فان الامين 
Trustee‏ المعين و سلطة الوص Testator”s Authority‏ 
على ما سبق ذكره _ أو الرجل الى تشر من حراء رابطةالقرابة 
المماشرة تأنه ينتمي الى عاكلة المتوفى > بحوز له أن يقاضي الاسترداد 
مدفوعات الابقار أو لاصدار حكم بالطلاق ٠‏ بيد انه بتعين ان يفهم هذا 
القول على نحو مقيد بشروط معينة ٠‏ ذلك أن قضية طلاق الارملة يجب 
أن تكون بعمل مشترك من أعضاء عائلة المتوفى ومن الرجل الذي بنجب 
الابناء.» وبوجه أخص » لو تم اختاره بواسطة المتوفى ٠‏ وبعبارة اخرى 
يجب أن تكون الدعوى جماعة Collective‏ أو Representative dlî‏ 
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فاان كان الرجل يمت بصلة قرابة بعيدة » وعيكّن بعد وفاة الزوج 
بواسطة الاقرياء المباشرين لكى قوم بالوظاتف االبولوجه وحدها دون 
غيرها » فان وضعه دكوون قلقا غير ثاانت على حد تعبير هاول ٠‏ 

وهئاك ملااحظة آخری تعن اداو ها 4 هي ان الاأقارب الاحباء 
سدوال ن احتراما شديدا لقرسبهم المتوفى قاذ وا ل مر اانه ما 
لم يصل ممثلو المتوفى الى قناعة بأن سلوك المرآة بجعلها غير قمينة بأن 
تكوان زوجة للمتوفى » كأن تدآب على ترك عاثلة زوجها لكي تذهب 
للهو أو المعاشرة الحنسة مع الغيرءغير آبهة بالعتابة بأولادها من المتوفى٠‏ 

ويكون وضعها أكثر قلقا » ان لم يكن لها أطفال أصلا من المتوفى٠‏ 


أتي بعد ذلك لمناقشة المسالة الهامة » على نحو مفصل » وهبي: من 
يجوز إله مقاضاة المرآة التي ترتكي الزنا » في أثناء حياة زوجها ؟ 


يقول الدكتور فرائسيس دينق في هذا الصدد : 
( في حالة الزنا » يكون الزوج عادة هو صاحب الحق في رفع 
الدعوى () ؛ ون الاسرة التى تتعدد فيها الزوجات » ان حدث الزنا 
من جاتب زوجة شابة » وكان ازوجها ابن » فانه يجوز للابن أن قوم 
برفع الدعوى ضد الزوحة بأسم واللره ٠‏ 


وعلى اي تفال » كانه تيو ممأ ستحافى م مع الوجدان السليم أن 


lo 


دعوم أبن رفع دعوى ضد والدته بسبب الزتا ٠‏ وبِدو ان ذلك م 
بحدث على الاطلاق في مجرى الحياة العملية ) ٠‏ 


واستطرد الدكتور فرانسيس دنق قاملا : 

( يجوز لاخ الزوج أن يطالب بالتعويض عن الزنا نيابة عن أو في 

وق مسل هده الحالة ء لك دحوز للزوج اقامه دعوى حدددة للمطالمة 
التعويض ) ٠‏ 

ونحن نشك فيما اذا كان عتبر من قواعد القانون العرف لدى 
الدنكا أن يكون من الجائز للابن رفع دعوى ضد والدته على أساس 
الز نا 4 ف أثناء حاة والده چ فليس ثمة دلالة بمكن أن تنيىء عن انه 
بجوز للوالد أن يجيز وبهومم موعاقامة مثل هذه الدغوى أو أنيمكن 
للابن بموجب توكيل قانوني » آن يمثل والده الذي بتعدر عليه الحضور 
اسنات كاهرة مسل ا مرض الدي بحول دون ظهور الوالد آمام المحا كم ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فانه مما مدعو الى الشك أيضا أأن كان بعتير 
جزءا من القانون امكانية رفع شقيق الزوج للدعوى للمطالية بمدفوعات 
الابقار أو أن تأخد الامقار لنفسهة ٠:‏ 
ارو سوس سي » حبث 0 
أحوال وحقوق الاسرة مشستركة »و مملوكة على الشيوع » بيد أن ذلك 
لا يمثل قاعدة من قواعد القانون ٠‏ 


o 


فالوضع القانوني كما هو سائد في الوقت الراعن منصوص عليه في 
المادة ۳۰ من القانون العرفى لسنة ٠۹۸٤‏ 
The Re=statement of the Bahr El Gazal Region , Customary‏ 
Law Act, 1984.‏ 


وهي تنص على آنه ٠‏ 
( يكون الزوج وحده أثناء حصاته أهلا للتقاضي ف حاله زا أأزو جه 
ويكون الحق فق رقع الدعوى بعد وفاة الزوج لمن ,بخلفه ) « 


ولعله من الواضح تماما ان القافون يقصر الحق في المطالبةبالتعويض 


أشقاؤه آو آقاربه الاقربون ٠‏ وعلى هذا » يكون المدعي الاول هو الزوج 
أو من يخلفه بعك وفاته ۰ 


ومن ثم قدمت أسباب كثيرة من جانب الرؤساء وكبار السن خلال 
مؤتمر << ۸11-ص hطھ۷W‏ الذى عقد في مابو ه90١‏ لتبرير هذه 


فقد قيل أولا بأن على العائلة وذوي القربى التزاما بأن يقوموا 
زوج الفتاة لواحد من أقاربها ٠‏ ولكن ليس من وأجبهم أن تعملوا على 
فصم رابطة الزواج » فهم بقومون بجمع الثروة حتى تتراكم خلال فترة 
طؤيلة من الزمن لكي بهيئوا للفرد فرصة الزواج ٠‏ وعندما يؤدى هذا 
الواجب الملقى على القبيلة » يكون هناك أفراد غيره في الانتظار الى أن 
بأتي دورهم للاقدام على الزواج 2 
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وعلى هذا فالرجل اندي طلق زوجته أو تطلق مله » لن تكون له 
الاولوبة من بين أولئك المنتظرين ٠‏ 

ويترتب على ذلك انه اذا سمح لاي فرد في أن يرفع دعوی 
لتطليق زوجة آخر منه » واتتهت الدعوى بالتطليق فعلا » فان واجب 
تزويجه بعود مرة أخرى على عاتق أقربائه » كما انه یجب أن تعطى له 
الاولوية في صفوف المتنظرين للزواج » متى كان من الثابت ان الطلاق 
لم يكن بسبب يعزى الى خطئه ٠‏ 


وعلى هذا » فان اعطاء الحق لكل قريب في رفع دعوى الطلاق»دون 
رضاء الزوج 4 ؤدىي الى عدم الاستقرار ف محرط العائلة ٠‏ 


ثانيا : ان الشخص الذي مستثار فعلا اثارة شديدة هو الزوج» ي 
الاعتبار الاول ٠‏ فاذا تغاضى عن الخطأ الذي ارتكبته زوجته » فائه لا 
مجوز لشخص آخر غيره أن بتصدى لاقامة الدعوى لتطليق الزوجة من 
زوجها ٠‏ وعلى أبة حال » فان التعويض الذي يسترد يسبب الزنا » يؤول 
الى الزوج » فان تنازل عن حقه » فلا بجوز لغيره أن بحصل عليه ٠‏ 

ا : اذا استشعر الزوج التآالف مع زوجته » رغم الاثم الذي 
ارتکته » فانه لا تجوز لشخص آخر قد تکون له أسرة أيضا »أن بتدخل 
ف شؤون غيره لاثارة الخصام بين الزوجين برفع دعوى الزنا ٠‏ 

ا يكن فقد يقوم أقارب الزوج أحيانا بدور وراء الستار بالضغط 
على الزوج مما بودي الى رفع دعوى إما على أساس الزنا أو للمطالبة 
بالتطليق ٠‏ 


ويحدث ذلك في الظروف التي يقنع فيها قارب الزوج دان ن المرأةلم 
تعد ضالخة لكي تكو زوخة ٠‏ وذلك بشرط أن به مقتنع الزوج بذلكانضاء 
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قى علينا أن ثنهى البحث عن الزنا » بسحث مسألة لصيقة به تتعلق 
بنسسب الاين الذي يكون ثمرة الزنا ٠‏ 


القاعدةالعامة في هذا الشأن » هى ما نصت عليه المادة ۳٣‏ من القانون» 
التي تقول : 0 

( الطفل المولود من معاشرة جنسية بين الزوجة ورجل آخر غير 
زوجها » ينسب الى الوالد الشرعى ٠‏ ولكن اذا اختار الوالد الشرعى أن 
يطلق زوجته وينكر نسب الابن اليه » فانه يجوز لاقرباء الزوجه 
حضاتته ( 71 


وآشار الدكتور فرانسيس دينق الى قضيتين “١‏ وردتا في کات 


وعلى الرنم مما سبق أن ذكرنا من أن ثمة فروقا ضئيلة ودقيقة 
فاصلة بين القانون العرفي للدينكا والقانون العرق للنوير » الا اننى أود أن 
أؤكد أن العلة في الحكمين المذكورين » تنآى عن أحكام قانون الدينكا ٠‏ 


الحكمين يمكسان أو يمثلان فعلا أحكام القانون لدى النوير ٠‏ 


القضية الاولى هى قضية دبنق كاك ") 8 
Deng Kak V Nyeion Makuak ١‏ 
والقضية الثانية الثانية هي قضية نوت بت © : 
Nyol‏ ع0 Not Pet V‏ 
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( عندما يرتكب الزنا مع امرأة متزوجة » فانه يجب على الزاني أن 
يدفعم ست بقرات للزوج الشرعي على أساس التعويض » شرط أن فصل 

aA‏ ا ت اللرأة حاملا وأقجيت طقلا من 
فا 0 مخففا لمقدا ر التعويض لذت يدقع ا الزانى الو الد 
القعلي _ للزوج المضرور » وذلك بأن يخفض عدد الابقار التي تسلم 
للزوج من ست بقرات الى بقرة واحدة ) «٠‏ 

وهناك قول غير مؤكد تقل عن هاول قيل بآنه تبرير للقاعدة » هو 
ثبوت الحصول على ابن بواسطة الوالد الشرعي أو والد المرأة المحتاج 
لز دد من الاطفال ء اذ انه من شآن ذلك ان بخفف من جسامة مدعي الخطأ 
بحيث يجب ان بتشل في تخفيض مقدار التعويض ٠‏ 
اعادة 2 The Return a‏ تير وسيلة تب الاتراف 
Flavour of Alegimization Free |‏ من 85 الاب الطب اطبيعي () » 


وقبل بآنه ان لم ترد الابقار » يجوز للزاني أن يطالب بالابن»ويكون 
ذلك على وجه الخصوص حتى لو كان بتعين فيما بعد فسخ الزواج ٠)‏ 


وعلى ية حال » فان ارتيابي فيما ,تعلق بصحة القاعدة ا ماناكقورة 





Howel 158 (۷ 


Yo¥ 


قد تأكد يما ورد فيما بعد ٠‏ فقد استطرد المؤالف للقول ° : ( هذا 
العرف شاذ » ولريما كان خاصا بقبيلة النوير ٠‏ 


وقد تم الدفاع عنه على أساس انه توافق مع المادىءالمنطقية 
التي بقوم عليها مفهوم الابوة القانونية واعتمادها على دفع الابقار كمهر)ء 


واستطرد الدكتور فرانسيس ليقول : ( بيد ان هذا الدفاع بتجاهل 
حقيقة ان الزواج عن طريق دفع المهر أي تسليم مدفوعات الزواج وهو 
شرط ضروري للزواج الصحييح ‏ يعتبر كما لو انه اكتسي حقوقا 
للانجاب مما هو معد للمعاشرة الجنسية من جسم الانثى ٠‏ 


فلماذا يكون لابقار المغتصب الزاني قوة قانونية اكثر مما دفم من 
واننى أويد هذا النظر تماما » ذلك ان دفع تعويض ست بقرات لم 
سن اطلاقا على واقعة أن آلزانى قد عجز عن أذ بنحب طفلا من المرأة التى 
ارتكب الزئا معها ٠‏ فهو تعويض واجب الدفع بغض النظر عن اتجاب 
وف قا نون الدشكا ؛ تنص المادة ءوس على انه اذا فسخ الزواج 
واسترد الزوج مدفوعات الزواج » فان الابقار التي تدفع تعويضا عن 
الزنا وول الى اقارب المرأة المطلقة ٠‏ فالزائى الذى عتبر كمعتد سارق» 


وف حالة اصدار حکم بالطلاق » فان حق التعويض ۸k٥۲‏ 06 71616 


(1) المر جع. السابق , 


“oA 


بنتقل من الزوج الى اقارب زوحته المطلقة ٠‏ ويتم حرمان آقرباء الزوجة 
منهذه الاابقار اذ لا تكون لهوصفة امام المحكمة اذا ما تم الحكم بالتطليق 
قبل مقاضاة الزاني ه ولكن اذا ما طالب الزوج بمدفوعات الزواج من 
أصهاره > تنيجة الاصدار حكم بالطلاق » فاته بحوز للمحكمة ان سمح 
له بالاحتفاظ بالابقار التي تدفع کتعویض ۸)٥۲‏ بدلا عن بعض 
الابقار التى دفعها وذلك عن طريق المقاصة ٠‏ 


واذا ارتكبت زوجة الزنا مع قريب لزوجها » فلا يكون للزوج الحق 
في أن يطلقها ٠‏ فالحكم بالطلاق بخول الزوج عادة استرداد مدفوعات 
الزواج التي سبق ان سلمها لاقاربها ٠‏ ومثل هذا الاسترداد يشكلحرمانا 
من الاموال بالنسبة لاقارب الزوجة ٠‏ بيد ان القانون لن سمح لمشل 
اولئك الاقرباء الابرباء من تحمل الحرمان أ حين ان الخطأ قد ارتكب 
بواسطة قريب للزوج ٠‏ 

ومن ثم فهو الذي نتعين عليه تحمل تتائمج الفعل الخاطىء الذي ارتكب 
بوافيظة واف 

ويعشمد دفع الابقار او التعويض للشاكي » على ما اذا كان الزاني قد 
ساهم بجزء من مدفوعات الزواج وقت أن تزوحت المرأة + فان كان قد 
ساهم بدفع بقرة أو أكثر » فانه لن يلزم بدفع تعویض ۸)٥۲‏ 
ذلك ان عليه ان يقوم بدفم « آوك » مهمسم أو شيء لمواساة المضرور 
مثل Or Appesement in Form of a Heifer Jz‏ بشرط ان دفع 
Awec‏ لا يكون بالضرورة معفيا للزائى من العقاب الجنائى المقرر 
ف قانون العقوبات ٠‏ 00 

: بيد ان مثل هذه المسناهمة من جانب القريبٍ توخذ في الاعتباز لدى 

توقيع العقوبة لتخفيف حدتها + 000 
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فاذا لم يكن القرب قد ساهم في مدفوعات الزواج » فانه يكون 
ملزما بدفع التغويض ۸0۲ كاملا ٠‏ وسدو ان الدكتور فرانسيس دنق 
يذهب الى تأميد هذا النظر » الا انميقدم سيبا مخالفا بقوله أن رابطةالدم 
تعتير عامل تخفيف لمقدار السخط عن الزنا الدي بعاني من مرارته الزوج 
ولمقدار التعويض الذي يتطلب من الزاني دفعه ٠‏ 


والسبب المبدي من جانبه لتبرير وجهة نظره » هو ان « الزانى » في 
مثل هذه الحالة » بعشير انه متداخل فما عتبرمصلحة مشتركة ف المرأة 
وبناء على هذه الاسباب » قيل بأن الزوج بحب أن يكون أقل سخطا كلما 
اشتدت اواصر القراية ٠‏ 


ونظرا الى قوة الرواط الااجتماعية او القرابة بين أفراد قسلة الدينكا 
التى ترتكل بواسطة الاقرباء أو ان يكون مقدار رد الفعل ضد الفعسل 
المرتكب بواسطة القروب اقل خطورة » رغم درجة اللرارة المترسبة في 
تفس الزوج ٠‏ 

والى هذا الحد يمكن لى أن اوافق على وجهة النظر التى اشار اليها 

ان الانسان بكون له حق مطلق على الجزء المعد للمعاشرة الطبيعية 
من حسد الاآنثى» على ما سلف القول » ودمكن و صمه أنه مقهددس ه ووفقأ 
زوجها فيما يتعلق بالمطلوب من خدماتها ٠‏ فقد بطلب منها فصل آي شيء 
لاي قريب للزوج أو لضيوفه او اصدقائه » ولكن ل يتوقعاطلاقا..انيكون 
ذلك الحزء المقدس للمرأة محلا لملكية مشتركة ٠‏ 


1. 


ظ وهناك استثناءات قليلة » حيث حوز السماح للر جل بالمعاشرة 
الجنسية مع زوج قريب ٠‏ ومن الامثلة على ذلك حالة ٠ا‏ يكون الزوج 
عنينا ٠‏ ولكن حتى ف مل هذه الحالة لا بكون ذلك ممكنا اذا ما رفض 
الزوج ذلك. 


وسدو ان السبب ال ريسي لذلك » هو انجاب الأبناء » الذي لعتمر 
كما سبق ان ذكرت ‏ غرضا رئيسيا من اغراض الزواج » ويمكن 
القول على وجه الضبط والتحددد ان المعاشرة الجنسية للمرآة لا يمكن 
أن يشارك فيها الزوج شخص آخر »> فالرابطة الدموية ليست ترخيصا 
للعبث بزوجة القرب » وتوقع رد فعل أقل خطورة مما هو مألوفبين 
الحماعة ٠‏ 


فالوضع القانو ني م Te‏ ت بديتما بحر الغزال ‏ 
ورد فيه ما بلى : 


( اذا ارتكيت امرآة الزنا مع قريب ساهم سقرة أو أكثر آثناء زواجها 
كجزء من "مدفوعات الزواج » فان القريب الذي يرتكب الجريمة معها لا 
بلزم الا بدفع بقرة للزوج أو الامين ‏ في حالة وفاة الزوج ‏ كتعويض 
عوسم ولكن اذا لم بقم مثل هذا القرب بدفع بقرة او ابقار مساهمه 
منه قي مدفوعات الزواج ۾ فاأنه بلزم بدفقع ست قرات وثور واحد 
كتعويض للزوج أو خلفه ) ٠‏ 
وبين من هذه الادة أن علاقة الدم ليست بذاتها هى العامل المخفف 
بل أن مساهمة القربب في مدفوعات الز واج ؛ هي التي تشكل العامل 
المخففت. :٠‏ 3 


1١  نوناقلا‎ IT 


ومع ذلك فهناك حجة آبديت من جافب البعض الآخر » تقول .آنه 
اذا كانت مساهمة الفرد في مدفوعات الزواج تعتبر عاملا مخففا لفعمل 
الزنا » فان النساء المتزوجات تصبحن دائما عرضة لارتكاب الفحشاء 
معهن من جانب كل الاشخاص الذين سبق لهم مساعدة الزوج أثناء 
الزواج ٠‏ 


وهذه ظرة تشاؤمية بطبيعة الحال » كما يمكن وصفها بأنها تصور 
لنتيجة مبلغ فيها » ذلك انه لا بين في مجرى الحياة العملية » ان المساهمة 
من جانب القر م هي الدافع لارقکاں الزنا ٠‏ فلم تکشف حتى الان > 
ان الزنا مع زوجة القريب كان لمجرد دفع ابقار من جانب قريب للزوجء 
أو انه نظرا لمساهمة القربب ف مدفوعات الزوائج » ستكون العقوبة أقل 


وفضلا عن ,ذلك » يمكن القول بان مثل هذا الشخص مكو نمعرضا 
للمستؤولية الحنائمة والعقاب وفقا لقانون العقوبات السوداني ٠‏ وحتى 
لو قام الزاني بدفع التعويض كاملا للمظرور » فذلك لا يعفيه من العقوبة 
المقررة فى قانون العقوبات ٠‏ مهما يكن فائني لا أقصد بهذه الحجصج 
رفض كل النتائج التي أشار اليها الدكتور فرانسيس ٠‏ 

فهناك شيء من الحقيقة عندما يقوم التأكيد على الرابطة المماشرة 
أو العلاقة القرمة » فالنتيحة التى اتتهى اليها فرانسيس تكون مقبولة 
اذا عاشر رجل زوجة أخيه أو والده مثلا ٠‏ فهذا فعل خاطىء في مواجهة 
كل الاسرة بما في ذلك المنهم ٠‏ وف هذه الحالة » يجوز للزوج المكلوم 
اذا آثيرفعلا ولم برغب ف العفو عنآأخيه؛ الثار لنفسه بتحربكالااجراءات 
الجنائية ٠‏ ولكنه ان أراد اللجوء الى رفع قضية وفقا للقانون الحو » 


0Y 


فا نه الا يتوقع ان بحد فائدة مادمة تذكر » وذلك لان الال الذي بتوقح 
ان بحصل عليه كتعوبض هو مال مشترك أو مملوك للقبيلة ٠‏ 


ولكن ادا كان فاعل الخطا أبن عم للزوج > مثلا » فان القانونمكون 
في صف الزوج المضرور ٠‏ مهما يكن » فمن الجائز ان يتنازل الزوج عن 
الاجراءا تالقانونية التى اتخناتق حالة تدخل كيار السن للامربالمواساة 


وقد إنتم الامر بدفع التعويض ٥س۸‏ ولو خارج المحكمة ‏ 
وتعود العلاقات الطبيعية الى محراها العادي » وان كان الزانى يحظى 
طبيعة الحال بقدر من اللوم والتانيب أثناء مناقشات الكبار وصولا 
للمواساة 


ويكون هذا اللوم بمثابة عقوبة وعامل للردع لا بالنسبة لفاعل 
الضرر فحسب ‏ لعدم تكرار فعل ممائل ب مل بالدسبة للغير أيضا 2 
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۰ لما -— الطيرفه 


PUOK - RUAI OR DIVORCE 


أصطلاح « الطلاق » بالنسبة لاتقضاء رابطة الزواج ي افريقيا ٠‏ 


ذهب البعض الى القول بأن اصطسيلاح فسخ الزواج 
Dissolution of Marriage‏ أفضل انه بقلل من احتمال الخلط بين 
المفاهيم القانونية الغربية للطلاق والوسائل العرفية الافريقية لانههاء 
الزواج )0 ٠‏ 


وعلى الرغم مما سبق ذكره » الا انني أوثر استعمال كلمة «الطلاق» 
على كلمة « الفسخ ( » الآننتي استشيعر ان كلمة فسخ أوسع کشر مو 
الاوجه المحددة لمسألة الطلاق التى تقتصر على بحثها ٠‏ 

واننى اقدر تماما مثل مؤلفى كتاب مطالعات ف القانون 
الافريقي ‏ الفرق بين المفاهيم الغربية لكلمة الطلاق والمفهوم الافريقي 
لاتقضاء الزو 8 — Termination of Marriage‏ 





واعتقد ان النطاق الواسع لمفهوم الزواج في افريقيا » بعتبر مسن 
Ref. > Reading in African Law < Vol. II 2. 209 (1)‏ « 
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العوامل المودية الى الفرق في المفاهيم المتباينة التي تضفى لدى استخدام 
كلمة الطلاق في جميع الاوجه التى قد تؤدي الى انحلال رابطة. الزوجيةه 


فضي المفهوم الافريقي » لن يكون نمة خطأ في استعمال كلمسة 
« طلاق » ف الحاله التي ينقضي فهاا الزواج سسب وقاة احد الزوجين» 
ذلك :انه بالنظر الى ان الزواج عبارة عن اتحاد دين عالتين فانه يحب أن 
مقی ف معظم الاحوال » قاتا بعد وفاة أحد الزوحين » على ما سلف 
القول مرارا وتكرارا ٠‏ 


وف الاحوال الاسستنائية ۾ اذا رعب الزوج الحي بالاشتراك بحم 
اللحوء الى المحكمة شرط ابداء أسيابه كافية لذلك ٠‏ 


فاذا اقتنعت المحكمة بالاسباب ‏ أو تم اتفاق بين عائلتي الزوج 
على انقضاء الرابطة الزوجية خارج المحكمة فان على المحكمة ان تصدر 
ا بالطلدق e‏ 


بالنسنة للغربيين » “الذين يقتصر مفهوم الزواج لديهم على اتحاد 
الزوجين لدی الحياة » دون غير هما من الاقارب > آو العبر » فان اصطلاح 
انقضاء الزواج rermination of Marriage‏ سب الوفاة بجحب أن دكون 
هو الاصطلاح المناسب » لا كلمة الطلاق أو التطليق ٠‏ 


وفضلا عن هذا الخلاف في المفاهيم » هناك ثمة فروق أخرى ٠‏ 
فللقانون الاتحليزي خلفية تاريخية طويلة في رحاب دعاوى الاحوال 
الشخصية ع برح جع الى عهد المحاكم الدينية ٠‏ قالقانون الانجليزي اكتسب 
من خلال البو واوا دو 


116 


والحق ان الفرق في المفاهيم بالنسيه للطلاق هو احدى النتافج 
لمترتبة على تلك التطورات التاربخية ٠‏ ففيي مجال قضايا الاحوال 
الشخصية » تطورت شتی ضصروب الجزاءات ال 3 وكل 0 منها 
اللحوء الخ التقاضي ۰ 


وف بعض الاحيان كان من الواجي اللجوء الى البرلمان للحصول على 
التطليق»متى كا نهنا كالتزامقا نو ني بدذلك  Divorce Vinculo Matrimonii‏ 
وفضلا عن ذلك » فان الاتمصال ٤‏ الفر اش Meusa Et Thoro‏ 
الذي لم يكن يبرر ف عهد المحاكم الكنسية فسخ رابطة الزوجية كما 
لم يكن يسمح لاي من الطرفين بالزواج مرة أخرى » قد اضحى سيا 
من اسماب التطليق مثل الزةا والقسوة في المعاملة أو ارتكاب أعمال 
مخالفة للطسيعة (2 ٠..‏ 


وقد ل من الممكن اعمال" لاحكام المادة ج من المأ نون أنتصدر 
المج تيد كا بالاتمصال الحسماني Separation‏ ردلا عن اصدا ر حكم 
بالتطليق ل For Divorce A Mensa Et Thoro‏ 


وفضلا عن ذلك » فللمحكمة اختصاص اصدار حكم بہطلانالزو اج 
 Deorre of Nulity‏ سيب مانع المصاهرة اا۴ A‏ او قرابة 
العصب الواحد يرؤزمنيوهوودو6 عدم القدرة العقلية أو العفة أو عدم 
المكارة أو غير ذلك من الاسباب ٠‏ 


والخصيصه 'الاخرى المسزة للها نون الأنحليزي » وهي غير معروفه 
٤‏ النظم الاأفر دقة التقلىد ده 4 والتى تودي ددورها لی اخلاف معهو م 





> Rayden on Divorce » 7th Edition, P. 7 01) 
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الطلاق لدى الغربيين عن الافريقيين هي الاجراءات التي تنيع لدى الحكم 
بالتطليقميدثيا ات٣٥٣‏ شرط أن يصدق عليها فيما بعد أو يصدر 
حكم هاي بعك انقضاء فنرةمعينة من الزمن ٠‏ 

ونذكر على سميل المثال ان القانون الانجليزي ينص على ان «كل 
حكم بالتطليق أو نطلان الزواج حب ان بصدر من محكمة ول درحة 
على صورة حكم اتداثى » » ولا يكون حكما نهائيا الا بعد انقضاء 
عدة أشهر » ود لك وفقا لقانون الاصلاح القضامى لسنة ٠۹۲۰‏ 
Judicature Consolidation Act‏ وجعلتالمدة ثلاثة أشهر على الا"كثر وقد 
لقانون الابحوال الشخصية لسنة باهو * Matrimonial Causes Aci‏ 

وشص المادة e‏ )4( من كانون 40¥۷\ على أن ) الشهادة ۰% بان 
توثيق الشهادة بوضع ختم اللسجل عليها ٠‏ 

وعلى هدى من هذا الخلاف » تحمل الاشارة الى قاموس اوزبورن 
القافو ني اللختصر Osborn’s Concise Law Dictionary 7th Edition;‏ 
2 .۴ حبث ورد به : 

) الطلائق سب للانمضاء الزواج ٠‏ 

وهذا المعنى هو الذى يدل عليه لفظ الطلاق قبل اصدار قانون 
الاحوال الشخصية لسنة ٠۹٥۷‏ ف رحاب اختصاص المحاكم الدينية) ٠‏ 

واستطرد واضع القاموس فاكلا : 

(الطلاق بمعنى الفراقف‌الفراش والمعيشة » يتمثل الانبفيالا قصال 


1Y 


لكل ذلك » يصبح من الجلى ان كلمة طلاق ف القانون الانجليزي 
كانت في عهد من العهود أكثر شمولا ومن ثم فان معناها يمكن ان يعبر 
عنه باستخدام كلمة فسخالزو جاو انحلال‌الز واج Dissolution of Marriage‏ 
بيد انه أضحى من الجائز الان أن يعبر عن بعض اوجه الطلاق باصطلاحات 
فنية متبائة » تنيجة تطور تأريخي طويل ٠‏ 


فمثلاءهناكشكل عير عنه بالا قصال الحسما ني م7210وم86 Decree for‏ 
وهناك شكل آخر يعبر عله بالحكم بالتبطلان > Decree of Nullit)‏ 


ويمكن ان يقال بن اتفصال الاوجه الاخرى عن كلمة الطلاق > 
ضيقت من الاسباب التي تصلح سبيا للحكم بالطلاق » ولذلك يمكن 
القول بأن معنى كلمة الطلاق أضيق مما كانت عليه في الماضى ٠‏ 
مهما يكن » قان المقايل للطلاق في لغة الدينكا هي نھں۸-)kمںم‏ 
أو نوهدم والكلمة في قانون الدينكا > أو سع مدى من معناها 
Dissolution of Marriage‏ باعتبار انه المقابل القريب لكلمة نوبجه- اميم 
ف معظم الاحوال ان لم يكن ف كل الاحوال ٠‏ 
ولم درد فقا نون الدنكا عدة اصطلاحات للحزاءات Heads of Reliefs‏ 
كما هو الحال فى القانون الانجليزي » مما آدى الى تضييق نطاق كلمة 
وسنتناول ذلك بالشرح فيما بعد ٠‏ 
ولا تمر اجراءا تالطلاق وفقا لقانون الدينكا » بالمراحل أو الاجراءات 
لني يتطلبها القانون الانجليزي ٠‏ 


اا 


فمتی صدر حكم بالطلاق » فانه يكون حكما نهائيا بلا قيد أو شرط 
ولكن ذلك لا يعني أنه من غير الجائز لطرف الطلاقأنيتفقا في الستقبل 
على الزواج مرة اخرى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » بمكن القول بان قانون الدينكا لا.تضمسن 
الجزاءات الاخرى » مثل الحكم بالاتفصال الجسماني الذي بترتب عليه 
ذات الاثر للطلاق » كما لا فرق قانون الدينكا بين الحكم بالطسلاق 
والحكم ببطلان الزواج ٠‏ فكل حكم يقضي بفصم الرابطة بين الزوجين 
دعمر عله باصطلاح واحد هو الطلاق زون8-كاومنص 
مسألة الطلاق ٠‏ 
Divorce‏ أو اتحلال أو فسخ الزواج Dissolution of Marriage‏ 
فهو يشير الى اتمصام رابطة الزوجية نهائياء بغض النظر عن السبب‌الدي 
حكم ببطلان الزواج مثلا ٠‏ 


والتشديد على استعمال الاصطلاح المستعمل في قانون الدسكا أي 
Divorce‏ بذلا عن الطلاق نوں۴u-»مںط‏ قد بقلل من درجة الغموض 


شر حه ء» 


٠ يو‎ 
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ولكن متى استخدمتها » فيجب فهمها في المعنى الواسع الذي يحمله 
أصطلاح Puok-Ruai‏ الذي يعبر عن جميع الحالات التي تنفصم فيها 
رابطة الزوجية نهائيا دون اعتداد بالسيب الذي يؤدي الى ذلك . 

بعد هذا المبحث التمهيدي » يتعين علينا منالجة موضوع الطلاق 
من تاحية موضوعية ٠‏ 


)١(‏ الطلاق يهدر أغراض الزواج 
DIVORCE REVERSE THE MARRIACC OBJECTS‏ 
الطلاق نظام يميل الى تخرب اساس المجتمع ذاته ٠‏ فالزواج 
كنظام دراد ده تشسيك رابطة سليمة حميمة دائمة س الزوجينو اقار بهم ۰ 
ويمكن إستظهار كثير من المصالح الاجتماعية والاقتصادية اللي 
تنشأ من الزواج » بوضوح تام » من مواد القانون العرفي » على ما سيبين 
فممأ بعد ٠‏ ونظرا للمصالح المتمادلة التي تا و 25 تضطرد يبن عا فلات 
الزوجين » يصبيح الطلاق مصدرا للندب والنواح والرثاء بالنسبة لمن 
نغتبرون الزواج رابطة سامية أو من بتأثرون تاثرا بالا بوقوع الطلاقء 


(۲) بجب أن بصدر حكم قضائي بالطلاق 
DIVORCE MUST TAKE PLACE IN COURT‏ 
بعوائق صارمة ٠‏ ولضمان أساس سليم للمحافظة على نظام الزواج 
المتهيدسن.. » 20 أمر التطليق بالمحكمة ٠‏ وبعمارة اخرى 0 ندم الطلاق 


۲۷ ٠ 


كقاعدة عامة 2١7‏ _ الا بموجي امر صادر من المحكمة » سواء كان 
ذلك برضاء أو دون رضاء كل الاطراف أو أغلبيتهم ٠ومؤدى‏ ذلك رفض 
الطلاق الذي بقع خارج المحكمة لدى اتفاق الطرقين على ذلك أو اتفاق 
الزوحين ا وأقار بهم أو بارادة متفردة من حاف أحد الزوحين2؛ 
بيد ان هذا لا يعني بالضرورة ان الطلاق أو حل رابطة الزوجية خارج 
الحكدة وون غير مجع + ٠‏ بل ان ذلك لا ينطوي على عقوبه تفرض 
على آي من الزوجين » وذلك لان المحكمة لا تستطيع ان تلزم الطرفين 
بالعيش معا » متى استقر رأبهما على أن ينفصل احدهما عن الآخرء 


ذلك ان لسلطة المحكمة حدودا لا يمكن تجاوزها » وسن ثم فهي 
في حين ان الدلائل تنبىء دون اللجوء الى الاإجراءات القضائية » عن 
أستحالة المعاشرة د الطر فين كزوج وزوحة ٠‏ 
ظ وف كثير من الاحيان » قد لا مكون سقدور طرق الزواج تسو ده 
الحقوق والواجات 6 اوا م الطلاق سنهما خارج المحكمة 6 وقد -- 
ف اللحوء الى القضاء E‏ تحديد حقوق كل منهما ٠‏ 


ففى هذه الحالة تبدى المحكمة حيالهما موقفا سلبيا » ظرا الى 
انهما قررا الطلاق من جانبهما دون اللجوء اليها ٠‏ وهذه هي احدى 
الوسائل التي تلح اليها الملحكمة لاجبار الاازواج على اتباع القاعدة 
العامة وعدم الانحراف عنها ٠‏ ومن ثم يمكن القول بانه اذا تم الطلاق 
خا خارج المحكمة فانها قد ور عن الفضل في هة مطالبة قكون ناشئة عن. 
الؤواج أو لسر > ما لم تقم. المحكمة 'باجازة الطلاق ‏ 3 
)١(‏ انظر المادة ”7 من لقانون العرفي ب 11486 


8. 36 of. the, Re-statement of, Customary Law Act, 1984 
.و‎ 40 öf the “Codé of the 1زم‎ Customary Law i TW) 
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ويمكن القول ان اجازة الطلاق الذي بقع خارج المحكمة» يحب 
أن تقوم على أسباب تتمق ومقتضى العقل والعدل اضا ٠‏ 


(١‏ * ) أسساب الطلاق أمام القضاء 


قوم اع اا بوجوب اصدار حكم بالطلاق للحلولة دون 
اهيار الزواج بقدر الامكان وفضلا عن ذلك» فانه من الجائز لدىعرض 
النزاع على القضاء ان تتجنب الاضرار التي قد تصيب الابناء تتيجة 
الطلاق ٠‏ فهى قاعدة 59 تقوم »6-والحال هذه » على سياسة عملية لا على 
اعتمارات العدالة ٠‏ 


فمن ناحية سياسية > يصر المجتمع على حماية النظام المقدس 
للزواج > ولتجنب المشاق التي تنش من جراء الطلاق ٠‏ 
قفني قضة - Maguek Atory V Marial Dorin‏ كأن المستأتف ود تزوج 
أخت المستاتف ضده الثاني + وهي قضية تتعلق بما أطلق عليه بواسطة 
اللا تتر وولو جن لا زو چ الاشباح < Ghost Marriage‏ كقد م الزواج 
خيابة عن الاخ الأكبر للمستاتف > الذي توفي أعزبءوقد انجبالمستا تف 
خمسة انناء. من اخت المستاتف ضده »> لكنه جرى على معاملتها مغاملة 


٠ قاسية‎ 


كانت تنشب بينهما مشاجرات كثيرة تصل هل الى هد العري بجيام 
المستا تف دهبحر ها » كاقامث المرآة. خلال سنو ات طو يله ف منؤزل أخبهما 
« المستاتف ضده الاول » » معتمدة عليه ف معىشتها ٠‏ 


ورغ ان المرأة ا آخت المستاتف ضده الاول » »› كانت على 


فد 


استعداد للتطليق » الا ان اخاها رفض ان عطى موافقته على ذلك.ويذلت 


وكان رفض الاخيقوم اساسا على المشاق الاجتماعية التي قد : 
الاناء ٠‏ ) 


ولا أضحت سوء المعاملة ضرا مكررا من السلوك اليومي » تقدم 
المستآف ضده الأول ا ضدها الثائية ‏ المدعيان ‏ عرضة 


قضنت, محكمة اول درحة بالتطليق > ولكن لم برد بالحكم الصادر 
منها آمر ضما تعلق برد مدفوعات الزواج للمستآتف » وذلك لان عدد 
الابقار التى طالب بها كل من الطرفين كان مساويا للا طالب به الاخر ٠‏ 
وسلم الابناء للمستأقف ٠‏ ولا وجد المستآقف تفسه خاسرا تنيجة للطلاق 
تقدم باستئناف الى محكمة أعلى طالبا الابقاء على رابطة. الزوجية واعدا 
باستقامة سلوكه في المستقيل ٠‏ 


سد أنه رغم ان المحكمة الاستئناقية كانت على استعداد تايبيل 


الحكم الصادر من أول درحه 4 اله انها فضت سشعض الحكم ادا على 
نض احة الايناء ٠‏ 


وة المسلعة اس بساك اقتصاكة آي اة ل ما ا 
بمعتىاله محب ان دكون لان والد تعتسر هو الوالد e‏ 
او الامين عن شكئرون الوالد والا كان المركز الاجتماعي للابن أدئى مسن 

,والسيب ب الثاني الذي بجعل من الهم اصدار ٠‏ حكم بالتطليق بواسطة 


ب ۵ 


المحكمة يعزى الى وجوب اعلان التطليق الى الكافة م ٠‏ 


1۷ 


فالحاضرون بالمحكمه يقومون عادة بنقل مؤدى الحكم الى الغير - 
ذلك انهم بأخدون علما بواقعة التطليق » وان المرآة أضحت حرة ٠‏ ومن 
نم للمساءلة عن ارتكاب جريمة الزنا ٠‏ وذلك الان لكل امرأة دينكاوية > 
ليست فتاة قاصرة » فترض انها امرأة متزوحة » ولان أي رجل دعاشر 
مثل هذه المرآة جنسياء يفعل ذلك تحت مسيروليته ( اظر المادة ه؟ من 
القافون ) ١ ٠‏ 


ويكون الطلاق نافذا من وقت صدور حكم التطليق ٠‏ بيد انه في 
الحالات التى بحدث فيها الطلاق خارج المحكمة » بتعذر داكما تقرير ما 
اذا كان للتطليق آثر يبدأ من وقت اتفاق الطرفين على ذلك أو بعد استلام 
الزوج لمدفوعات اازواج من الابقار من اقارب الزوجة ٠‏ 


وعدم التيقن من هذا الامر » بحان الاسباب الاخرى التي سيدق 
ذكرهاء هي التي جعلت من الضروري وجود قاعدة عامه بان بصدر حکہ 
بالتطليق من المحكمة حتى بصببح الوقت الذي ببدا منه الطلاق محدداء 
وني بعض الاحيان » يبدو ان الوقت الذي بعلن فيه الطلاق ذو اثر فوري 
مباشر متى اتفق الزوجان عليه » ولكن هناك بعض الحالات التي مدو 
انه لا يكون للطلاق أثر الا بعد رد مدفوعات الزوائج من الابقار : 


والحق ان هناك وجهتي نظر متعارضتان 8 


يذهب النعض. الى "أن الطلااق إسرى من وفت زد مدفوعاتالزواجء٠‏ 
ففي قضيه : 
Adut Puouwak V Tiera Macor and Maker Macok, 08/37/71‏ 
التتى فصلت فيها محكمة رومبيك » كان لمدعى زوجا 
لاخت المدعى عليه الاول » ولما انمارت الروابط بين العائلات > 


e ج‎ 5 vw. 
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أنفصلت المرآة عن زوحها ودصت للاقامة عم اقار نها « أضطر و لمتكا 
الزوحة الزوج بأنهما على استعداد لرد أبقارة الية 4 وانهما سنقومان 

قبل الزوج ذلك » بيد ان اجراءات الزواج الثاني تمت »© قبلان ترد 
ال" بقار لمزوج الاول ٠‏ 


تقدم المدعي بلاغ ف مواجهة ماكير كأ Maker Macok‏ 
وتیرا ماكار موءج8ة ٣6a‏ على اساس تحريضهما على اركاب 


قضت المحكمة بان الطلاق بين المدعى وزوجته لا يكون نافذا 
قبل رد الابقار اليه » ومن ثم وقع الزنا عندما عاشر ماكير ماكوك المرأة 
معاشرة الازواج ٠‏ وامرت المحكمة ماكير يتسليم خمس بقرات للمدعي 
كتعوبضءكما اصدرتعقوية على ترا ماكار باعتنارها شر مكةق‌الحر مةه 
كون الطلاق نافذا » فائه تتعين عليهما رد مدفوعات الإبقار اولا الى 
المدعي » على أن يتم تسليمها امام المحكمة ٠‏ 


اما القضية التى عرضت بمركز أويل 0154:1664 انوسام فتتحصل 
.وقائعها ف ان أمرأة هحرت زوحها بمنطقة رغه 6 وذصت للاقامة باحدى 
المدزسنوإت طوال » واتقطعمتعرى الزوجية ينها وبين زوجها»وتزوجت 
من رجل بالمدينة » آنجبت منه سبعة ابناء ٠‏ 
::.وسضدو :ان اقاربها الدين .ها زالوا متحتتفظين: بالابقار من مدفو عات 


1¥a 


الزواج الاول » كانوا راضين عن الزواج الثاني » اذ كانوا يترددون على 
الزوجة بمنزلها الجديد » كما قبلوا "بقارا من الزوج الثانى ٠‏ 
ازوحة ار اد اك لت ل 


جانب الزوج الثاني » على اساس ان المرأة لا زالت زوجته » اذ لم يهم 
آقار بها بدفع الابقار ٠‏ 


كان آقارب الزوجة أطرافا في الدعوى كمدعى عليهم ٠‏ فدفعموا 
أن سكوت الزوج عدة سنوات دليل على وقوع الطلاق » واذا كان قد 
طالب برد الاإبقار » فقد كان من الممكن ردها اليه ٠‏ 


سد ان المحكمة اتتهت في قضائها لون أنه رغم ثبوت سكو تالمدعي 
سنوات طويلة آلإ ان الاول لا ر يزال ثافذا ٠‏ طالا ان الابقار من 


فالسكوت لا برقى الى درجة موت واقعة الطلاق ٠‏ واذا اراد والدا 
المرأة أن يكون الطلاق فافذا » فقد كان تعن عليهما رد الابقار بطوعهما 
الى الزوج ٠‏ ومن ثم أصدرت المحكمة أمرا بأن يدقع المدعى عليه الثاني 

بعض الابقار كتعويض للزوج » كما برد الزوجة بصحبة كل الابناء للمدعي 
باعتمار انه الزوج الشرعي Legal Husband‏ ۰ 


كان هذا حكما متطرفا وشديد القسوة على الزوج الثاني ٠‏ ديد أنه 
توافق والقاعدة القائلة بآن المرأة الدينكاوية التى ليست فتاة ارز ۾ N0‏ 
يفترض انها امرأة متزوجة » وان كل من بعاشرها جنسيا يفعل ذلك تحت 
مسؤوليته 0) 


Seçtion 28, of: عط‎ Code of Dinka Customary. Law (1)- 
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وذهب البعض الآخر من الفقهاء الى انه يجوز أن بقع الطلاق رغم 
عدم رد الابقار من مدفوعات الزواج الى الزوج ٠‏ بيد ان القضايا التي 
ببدو فيها ان آفعال الزوجين تشكل حلا للرابطة بينهما تثير مشاكل شديدة 
التعقيد ٠‏ وتعتبر الوقائع المشار اليها مثلا على ذلك ٠‏ 

وعناك: ايثلة ی لتعار كن سكم عبد م روت 
وتتحصل وقائع قضيه Macury Malok V Sol Amiro CS/462/771‏ 
ف أن المدعي كان زوجا لانة المدعى عليه قبل حدوث الاضطرابات 
الداخلية في جنوب السودان ٠‏ ولما نشبت الحرب » تشاجر المدعي مسح 
زوجته » فدصت للاقامة مع والدها .. ولم بحدث طلاق بين الزوجين رغم 
اتفصالهما ٠:‏ 


e اا‎ 

وl‏ عاد السلام 2 ربوع البلاد » عاد المدعى الى موطنه » وشرع ق 
المطالبة برد زوجته » بيد ان المحكمة قضت بأن هناك طلاقا تم بين الطرفين 
وذلك استنادا على ان اتفصال الزوج من زوحته » ثم تركه لها أن تعيش 
بعيدا عنه سنين طويلة » دون دلاګل على انه لا يزال محتفظا برابطةالزوحجية» 
بعتير دليلا على أل قصده انصرف الى هحرها. كليا ٠‏ 

سد انه في قضية أخرى مماثلة » قضت المحكمة على خلاف ذلك ٠‏ 


John Cum V Martin Makuek أدطةق‎ , 65/ 65/ 292 


١؟-نوناقلا‎ 1¥ 


قبل انضمامه لصفوف المحار بين في الحنوب » بترك زوجته فيمنزلوالديهاء 
ولم يكن هناك أي دليل على نشوء آي نزاع فيما بينهما ٠‏ 


ظل جون في صفوف المحار بين. فترة طويلة من الزمن ٠‏ وق أثناء 
كانوا لا يزالون ممحتفظين بالابقار التي سبق أن دفعها الزوج ا«جون»ء 


وبعد اتنشار ألودة السلام في ربوع البلاد » عاد الزوج الى موطنه؛ 
وأقام دعوى ف مواجهة المدعى عليه مطالبا بتعويض عن الزنا الذي 
أرتكبه مع زوجته ٠‏ وتمسك المدعى عليه بدفع مداه ان الزوج سبق له 
أن هجر زوجته مما يشكل انحلالا لرابطة الزواج ٠‏ سد ان المحكمة قضت 
اميد م كان ولا يزال صحيحا سارى المفعول طلا ان ابقار لدعي 

فال ل ن ی ا اا ل ا الل 
عليه الاعادة المرآة الى المدعي » فضلا عن الزام المدعى عليه بدفع تعوبض 
له ؛ 


ويمكن التوفيق بين الحكمين المذكورين على اساس انه في القضية 
الاولى كان سلوك المدعى دالا على انه قصد حل رابطة الزوجية عندما 
صحب زوجته ورال والديها بعد نشوء نزاع بينهما » في حين انه 
في القضية الثائية » لم بصحب المدعي زوجته لمنزل والديها الا بقصد أن 
تحد الرعاية الطبية أثناء ء فترة غيابه » ولم دكن ثمه دليل على انه قصد ان 
طلقها ٠‏ 


والسسب الثالث الذي بحوز اعشاره أثرا ضكيل الاهمبة سسب | 
a Bye-Product‏ ۸ للامر الصادر بالطلاقءهو انه يهيىء للناس‌الفرصه 
للجكم على كاهل آي .من الزوجين: بقع اللوم بالنسبة للسلوك أي السيب 


YA 


المؤدي للطلاق ٠‏ فالطرف الذي تثبت مشاكسته » قد يجد من الصعورمة 
بمكان الزواج مرة أخرى بعد طلاقه أمام الجمهور ٠‏ وتعتبر فرصة المرأة 
المطلقة أضيق نسبيا من فرصة الرجل للزواج ٠‏ 

ويبوصف الطلاق انه « )ممل-٣66لA‏ » أى أنه حامل لخصيصة أو 
رائحة كريهة للمطلقة مما يرجح امتدادها لمنزلها الجديد متى تزوجت مرة 
أخرى ٠‏ ولكن المجتمع يمكن أن بغض الطرف عن ذلك اذا ما استطاعت 
المرآة اثبات براءتها من أي لوم أثناء اجراءات التقاضي ٠‏ وهناك مشن 
يقول : « اقيض صدر ارملة » أما صدر المطلقة فهو غير ملام ٤»‏ فهي تعتبر 
امرأة لا يتوقع أن تقوم برعاية بيتها الجديد ٠‏ 


5) هل من الميسور ااتحصول على الطلاق 
يجب على طالب الطلاق أن يبين في عريضة دعواه أسبايا مقئمة لطاب 


وما بميل اليه بعض المولفين الغربيين من اضفاء انطباع بان الزواج 
الافرقي سکن آن تحل عر اه سهولة أو دون ابداء آي اساب م ليس 
صححا ٠‏ 


ففى الجزء الشانى من كتاب « دراسات في القانون الافرش » 
Reading in African Law‏ ورد فپ صفحة ۹ء۲ : ( ليس من الواضح 
اذا ما كانت هناك أسباب للطلاق ف القانون العرف ٠‏ 


ا کد اا د هلا لف اکان الد كور اقل 
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( بيد أن هناك سببا وجيها للتشكيك ف صحة هذا الرأي » وبوجه 
أخص اذا كانت هناك مقار تة أو مقايسة مع الاسباب التي تبرر الطلاقفي 


والراي الذي مدهب اليه أولتك المؤلفون اما أن يكون تحقيرا 
للقانون العرفي الاخربقي > او انه تعميم مبالغ فيه ٠‏ فما بذهبون اليه قد 
لكن لا ينطبق على كل القبائل ٠‏ 

وف كتاب هه كوري. رهم ٨.‏ ما يشير الى قبيلة الشكرية > 
كمثال للقبائل التى بحدث فها الطلاق سهولة ٠‏ فقد أورد قضية تدل 
على انه قد حدث ف زمن قديم ان احد أبناء قبيلة الشكرية سئم العيش مع 
زوجته » فذهب بها الى منز والدها » وتركها هناك لم طالب باسترداد 
الأبقار التي دفعها كمهر للزواج ٠‏ ثم ذكر بأنه في الحالة التي لا بكون 
فيها الصهر راضيا عن زوج ابنته » فاته يطلب منه اعادة ابنته اليه »> على 

واذا افترضنا جدلا انه لم تكن هناك أسباب آخری قد ابديت لدى 
المطالبة بالطلاق قي مثل هذه الحالات » الا أنه لا يجوز التسليم بأن ذلك 
يمكن أن يطبق على كل القبائل الافريقية التي تحكمها القوافين العرفيةء 

واننى أوافق تماما على مأ ذهب اليه موّ لفو الكتاب من ( أنه من 
الجدير با ملاحظة » أن الطلاق في معظم المجتمعات الافريقية التقليدية امر 
تادر جدا » وآن بعض الجماعات القبلية لاا تعرف الطلاق ٠‏ وقد تعرفه بعض 
الجماعات القملية الاخرى » وفق اجراءات مطولة معقدة لا تشمل طرفى 
الزواج فحسب » بل الوالدين والاقارب المقريين أيضا. ٠‏ 


A. 


وليس من الصحيح اطلاق القول بان الطلاق يمكن الحصول عليه 
بأرادة منفردة من أي من الطرقين » بالنسبة لكل القوانين العرفية ٠)‏ 


فا محكمة في الدبتكا أو المحكمة التى تطبق القانون الدينكاوي تقوم 
بعد فحص دقيق لكل الوقا دع والاسباب التى طلب الطلاق من أجلها ء 
باصدار حكم بآمر التطليق أو برفضه ٠‏ 


: نشير في هذا الصدد الى قضية‎ 
Bona Mou Ngot V Alek Nyang Dhiein 


وتتحصل وقائعها في أن ا مدعي بونا مانجوت تقدم بعريضة لدى 
محكمة المديرية » طالبا التطليق من المدعى عليها آليك نياقج »على اساس 
أن المدعى عليها أساءت الى أيناء المدعى ۰ 


ولا سين من حبشات الحكم ان كان أولئك الابناء هم ابناء المدعىمن 
زوجة آخرى أو أبناوه من زوجته » المدعى عليها » ولكن كانت الاساءة 
مثيرة خطيرة ٠‏ 
وبعن.لنا أن نورد بعض ما جاء فيها » وهو كما يلي : 
( أن كل ابن لبو نابا تجوت لن شيع يحتى لو ب زت ترج 
ويعنى ذلك ان أولئك! الابناء شرهون شراهة بالغة »> واه لا أحد منهم 
يقيل بامتلاء معدته حتى لو لم تستطع استيعاب كمية الطعام التى يواصل 
أكلها الولد أو المنت ‏ علما بأن الغذاء الحيد المملوء بالدهون والزبوت» 
وقد يتصبب الزيت من الشرج » لعدم وجود محل له في المعدة ٠‏ 
وعلى أبة حال » اعتبر ذلك ايماء الى انه حتى الوالد وأقربائه من أصحاب 
الشرء البالغ سل آولئك الأبتاء ٠‏ 


WY 


مهما دكن » فقد قضت المحكمة برفض دعوى الطلاق » لكنها أمرث 
جبريل فيانج دهيو » شقيق الزوجة » بوصفه مدعى عليه ثان بدفع عجلين 
Two Heifers‏ 6 للمدعي » وذلك على سبيل التعونض As Awe‏ 
Appesment (‏ ( ¢ 


ولأ عات التعصول عن م اا جوا کی ا ات 
اا ف اانه دف ار اا و ا ا ا 
لكل من الطرفين ٠‏ ولذلك فان على كبار السن بذل كل المساعي الضرورية 
لتحنب اللجوء الى المحاكم لغرض الطلاق » متى نش النزاع دين الزوجينء 


ولذلك لا يسمحون للطرفين المتنازعين باللجوء الى ساحة القضاء الا 
ان كانت الاسباب الداعية للتطليق قوية الى درجة بعيدذة او فشلوا فى 
اقناع الطرقين بتغبير رأيهما ٠‏ وتتهباً فرصة أخيرة للمحكمة » حتى بعد 
رفع الدعوى » للضعط على الطرفين لتمكينهما من الوصول الى صابح أو 
قد تمارس سلطتها التقديرية في رفض طلب الطلاق على اساس الاسباب 
التي أرستها سا دقه Maguek Atony Vs Marial Dorin And Another‏ 


(0) اساب الطلاق 
CRONDS OF DIVORCE‏ 
بى علينا أن تتناول بالبحث أسباب الطلاق » ويمكن تلخيصها في 
كلانه م وهی : 
السبب الاول : عندما يفشل الزواج كلية في تحقيق اغراضه 
الاساسية ٠‏ وأهم هذه الاغراض » الانجاب » على ما سلف القول ٠فالابناء‏ 
هم الذين بحافظون علي, الرابطة بين العائلتين اللتين تتصاهران ٠‏ 


AT 


وبا شل » فان الابناء هم الدين يحفظون سلالة الاباء والاجداده 


ومن ثم فان عقم المرآة أو عنة الرجل أو وقاة الابناء بسيب النجاسة 
nce‏ أو Akt‏ أو غير ذلك من الاسباب » قد تردي الى 
اصدار حكم بالطلاق ٠‏ سد انه قد توحد دال ت انميار أركان 
الزواج من جراء الاسياب السالف ذكرها ٠‏ فقد يصر الرجل علىآنيستمر 
في معاشرة زوحته » رغم عقمها »> ودقوم بالزواج من امرآة ألخرى » متنى 
توفرت لذىبه قدرة مادية كافية ٠‏ 


بل أكثر من ذلك » فان أثر الأخصاء ١٠م‏ اهمه يمكن التغلبعليه 
بایجاد قرب للزروج لائحان تسبل لصالحه ٠‏ ولكن تنش المشاكل دائماء 
اذا لم يقبل الزوج برحل آخر ليعاشر زوجته لغرض الانجاب » الان ذلكقد 
يضطر المرآة اما الى اتصال غير مشروع بقريب للزوج او الحصول على 
الطلاق ٠‏ 


ونشير في ذلك الى قضية : 
Malual Cindut 2‏ لا ‘Thokmer Andi Others‏ 
وتتحصل وقائع :هذه القضية في أن ابنة المدعي الاول تزوجت المدعى 
عليه » الذي تبين فيما بعد انه عنين ٠‏ ومن ثم أقامت الزوجة ووالدها 
الدعوى أمام المحكمة أن محاولات الزوحة لاتباع تقليد معان 10ا٥aءP‏ 
Of Lo-Hot‏ لم تقبل من جانب الزوج ٠‏ قضت اللحكمة الاقليمية 
Kuel Regional Court‏ شمر 3 رومسبك بالطلاق > وسمح للزرو جالمدعى 
عليه باسترداد مدخوعات الزواج ۰ 

استأف المدعى عليه الحكم ال المحكمة الر ئبسية Main Court‏ 

فقضت درفضه » + تاد حكم محكمة أول درحة ٠‏ 
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وفيما تعلق بمسألة «:مممزهم أو امم فانه يجوز اقامة 
بصبح الطلاق ضروريا ٠‏ ولكن أن آخفت الزوحة آمرها عن بعض اقاربها 
أو كلهم » فانه يكون من حق الزوج اقامة الدعوى لكي يحصل علىالطلاق٠‏ 

والسبب الهاي الدي سرر الطلاق 4 هو استحالة المعاشرةدينالزوجين» 
بحسل عو اليه ا 
gs‏ من الزوج وأقاربه بقدون كل آمل في أن تتو“ الزوجبهة 
سلوكها أو ان كانت الزوحة غير ماهرة Inefficient‏ ا Lazy‏ 
أو مشاكسة Troublesome‏ بحيث لا نكون سقدورها رعابة 
منؤلها ٠‏ 

وعلى وجه مقابل » يمكن الحكم بالتطليق اذا أهمل الزوج زوجته 
أو أضحى قاسيا » بحيث أصبحت حياتها أو سلامة جسمها عرضة لخطر 

00 

والسبس الثالك الذي قد سرر الحكم بالتطليق » هو التدهور الخطر 
في العلاقة بين أقارب الزوجين ٠‏ ففي مثل هذه الحالة » لأ مفر من أن 
يكون الزوجان طرفا في الخصومة ٠‏ 


للطلاق » ظرا الى ان دائرة الزواج لدى الدينكا أكثر اتساعا » على ما 
سلف القول ٠‏ 


. ٠ انظر قضية ماحوك آتوني ضد ماريال دورين وآخرين‎ )١( 
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فقد سبق لنا أن ذكرنا أن الزواج بهم ويشمل أقارب كل من الزوجين 
كأطراف في الزواج ج ٠‏ وقد يكون ندهور أو اهتزاز العلاقات من جنراء 
نزاع حول المال أو في حالة تبحر يض أقارى الزوجة لها أو تأسدها على 
تسبيب المشاكل لزوجها أو اذا عوملت الزوجة عموما وباستمرار معاملة 
سيئة بواسطة زوجها أو أقاربه ٠‏ وقد ينتج ذلك أيضا من جراء سوك 
منحرف جسيم برتكبه أحد الزوجين أو بعض اقاربه في مواجهة أحد أو 
بعض آقارب الزوج الاخر أو في حالة ارتكاب قريب الزوجة لفعل فاحش» 
مثل معاشرة الزوجه معاشرة جنسية ٠‏ 


قفى قضيه 11/ 65/450 Cindut And Others‏ اManyie‏ على سبيل 
المثال » 7 المدعي الأول Manyiel Cindut‏ من آخت المدعى عله 
٠ Marial Manok‏ وكان اننال زوجات كثيرات + وار تكب المدعى عليه 
الاول الزئا باحداهن ء ورغم ان هذه الجريمة تعتبر من اخطر الجراشم 
لارتكابها بواسطة صهر للزوج > مما أثار غضب كل أطراف الزواج من 
جانب المدعي » قام كبار السن في القبيلة بعقد اجتماع لحل النزاع دون 
اللجوء الى القضاء » اذ كان من الجائز أن بيترت بآثر خطير على زواجمانيال 
وآخت المدعى عليه الاول ٠‏ 


وبعد بضع سنوات » ارتكب ذات المدعى عليه الأول تمس الجردمة٠‏ 
واجتمع مايال وأقاربه وقرروا اتخاذ اجراءات أشد خطورة » لعدماحترام 
المدعى عليه لروابط الزوجية بين العائلتين » على الاطلاق » ومن ثم استقر 
رأي مانيال على رفع دعوى لفسخ رابطة الزوجية بينه وبين آخت المدعى 
عليه » على أن يقوم فيما بعد. بتحريك الاجراءات الجنائية في مواجهةالمدعى 
ی 


ولتدى عرض القضة على المحكمة )> ونعد سماع الادلة المقدمة ى 


- ويم[ 


الاولاد تحول دون الاستحابة لطلب الطلاق من جانب المدعي 0 رغم ال 
. المحكمة كانت على استعداذ لحل روابط الزوجية بالنظر الى آن سلوك 
ا مدعى عليه رن الى عدم احترام لاي رابطه من روائط الزواج وآثارهه 


والسبب الجر الذي .من أجله رفضت المحكمة القضاء بالتطليق»هو 
اله يجب الا تتحمل شقيقة المدعى عليه » وهي بريئة من كل ذب » تيجة 
ما ارتكبه شقبقها من ١‏ م ٠‏ 


() الاثار القانونية للطالاق 
THE LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE‏ 


لا كان مين مما سبق بوضوح أن الزواج والطلاق من الامور التي 
تكون بالضرورة محل اهتنام عدد كبير من أفراد عاثلتي الزوجين » ولا 
بقتصر الامر على الزوجين وحدهما » فان اهتزاز الزواج بتضمن تناج 
هامة تؤثر على الروابط الشخصية والالية + ويتضمن ذلك بوجه أخص ما 
تعلق بمسآلة خحضانة الأولاد ورد مدفوعات الزواج أو الأنقاء عليها ٠.٠‏ 
وذلك لاتها تعتبر دون شك أهم المساثل التي شور النزاع رشا تھا( ۰ 


وقد آوردت المادة >١‏ من القاتون العرفي لاقليم بحر الغزال لسنة 
٤‏ آثار الزواج على النحو التالي : 
١‏ اعفاء الزوجين من الأرتباط الزوجي . 


؟ ‏ حرية المرأة ق الزواج مرة أخرى ٠‏ 
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استرداد مدفوعات الزواجومنتوجاتها فضلا عن الحموق الأخرى 
المستحقة للمزروج من أقارب الزوحه المطلقة ٠‏ 


٤‏ -استرداد التعويض «4وديمهم وكل الحقوق الاخرى المستحقة 
لاقارب الزوحه المطلقة من زوحها وأقاربه ٠‏ 

ولا تحتاج معظم هذه الاتار الى مناقشة فى هدا الساق 6 'لآانه سبق 
حثها قىل ذلك ٠‏ ولذلك ET‏ على حك مسآلتين 9 تحسب ك همسيتهما 
وترابطهما وهما : 

| استرداد مدفوعات الزواج ۰ 

1 حی حضا نه الأو لاد ۰ 

وهما أمران ثور النزاع بشآنهما دائما أمام القضاء ٠‏ 


( ففي حالة الطلاق » تثور الصعوبه عادة فيما تعلق بحضانة الاولاد 
أو رد مدفوعات الزواج ء وهما وحهان لامر واحد 3 


والامر الهم الدي ١‏ بحم أن سستقر ف الذهن انه “لا .دمكن اتخاد أي 
Î‏ نت شان الاطمال دون الاشارة الى مسألة مدفوعات الزواج م »والعكس 
مضا (› ۰ 

وهاتان المشكلتان اللتان لربما تواجهان المحكمة التي تتصدى لتطبيق 
'قأون فندا:: ها وهمه۷ تواجه أيضا المحاكم التي تطبق انون‌الدينكاء 
فهناك تشايه في القواعد العامة » ولا اختلاق الا في التفاصيل .٠‏ 
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فالقاعدة العامة لدى الدينكا > 2 حالة الطلاق »> هی أنه حوز 


ا e‏ الزواج ل 


والقاعدة الثانية هي أن الوالد أو الزوج الدي تم نطلىقه تحور له 
أو قد يكون له الحق فى حضاتة الاولاد ٠‏ 


سد أن الحضائه مقيدة بقاعدة أخرى مو داها آل سم ذلك » الا ان 
قام الزوج المطلق بدفع التعويض ‏ الابقار ‏ لاقارب المرأة المطلقة . 


وهذا يعني أن حق الوالد ف حضانة الابناء بعد الطلاق يوقف ما لم 
يقم بدفع الابقار » وقدرها خمس بقرات لكل ولد أو عشر بقرات لكل 
ولد » اذا ما عحز أو تراخى ف دفع الأبقار 615نهج kںہع‏ الى اخوال 
الاولاد الى أن سلغوا الرشد ٠‏ 

والمادة العاشرة المتعلقة بالشروح العامة والتعريفات نلاصطلاحات 
القانونية من القانون العرفٍ للدينكا » والواردة في الفصل الثاني مسن 
القانون ».تنص على ماا يلي : ْ 

) 4ء ا13 وقضع طلاق أو فسخ للزواج utionاDisso‏ ين رجحل 
وامرأة » فانه يكون لاقارب المرأة التي فسخ زواجها السلطة ف أن بقوا 
أو بطالبوا بحضانة الاولاد ٠‏ واذا أراد الوالد أن بحصل على حضانةولده 
أو اولاده » فانه يحب علیه‌آن يدفع لأقارب الزوجة عددا معينا من الانقار 
أي خمس بقرات ‏ عن كل ولد ۰ 

وهذا الدفع للابقار من أجل حضانة الاطفال بواسطة الوالد يعبر عنه 
في لعة الدينكا تكلمة Arouk‏ )اه 


وسنحاول في هذا السياق شرح دلالة الخار دين الحق Right‏ 


وهاتان الكلمتان تعتبران ضمن المفاهيم القانونية التي يواجه 
وبين المفاهيم الالخرى بدقة ٠‏ 


وقد كرس الفقهاء عبر القرون مزيدا من الجهد في دراسة هصذيمن 
المفهومين ٠‏ وبذلوا محاولات عدة لتحديد دلالة كل منهما وكيف يمكلن 
تسز آي منهما عن ا لمغاهيم الاخرى أو المماثلة ٠‏ ورغم هذه اللحاوالاات من 
جاف الفقهاء » الا انهم لم يصلوا الى اجماع على رأي موحد بعد ٠:‏ 


مهما یکن 6 فمن فاحصة عملية » تعن على الممني Practioner‏ أن 
ستخدم مؤدى كل مفهوم في وضع معين للدلالة على قصد خا صأو خدمة 
المقصود فعلا أو ما هو واجب قصده should Mean‏ أو ما هو غير واجب 
مثلا ٠‏ 


سد أن المهنشين لربما آفادوا دائما من التحليل الفقهى الذي بقدمه 
الفقهاء » إلا في الحالة التي تكون فيها النظرية أو التحليل مما تجافى مع 
التجربة العملية أو الحقيقة ٠‏ وبالنظر الى هذه الحقائق » نحاول اللجوء 
الى الرآي الفقهى للاشارة الى التفرقة فين الحق عطوزج والسلطة Authority‏ 
ز ويبدو لاول وهلة » ان الفرق بينهما واضح ٠‏ فالحق دائمما دلالة على ان 
الشخص بتطلب منه آن يتبع نموذجا معينا من السلوة » في حين أن السلطة 
عبارة عن القدرة على احداث تتائمج معينة ٠20)‏ ) 
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ولريما تطلبت التفرقة شرحا لحعلها أكثر جلاء ٠‏ 

فمثلا » الحق في تحرير وصية يمكن أن يكون على صورة امتياز 
لتحرير وصية «وهناك امتياز آخر لعمل وصية » » أما الحقوق في مواجهة 
الغير » فلا تحول دون الشخص من عمل الوصية ٠‏ هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى تنوافر لمثل هذا الشخص سلطات ف معنى القدرة على تغيير 
الاوضاع القافو ننه لشخص معين 2 الوصية اا ٠‏ 

وقد حاول فقيهان هما هوهفل ٨٥٣٤611‏ ودكتور ج ءلء وليامز 
J.L. Williams .‏ للتعبير عن معنى الحق والسلطة بطرق أخرى » كما 

فمثلا » عندما يكون هناك حق لشخص معين » يكون هناك واجب 
مقابل مفروض على شخص آخر » وبعبارة أخرى ان الحق مقابل للواجب. 

وتعتبر السلطة ”سمط فى ذات الوقت » مقابلا للمسؤولية 
رااااطهتا ء وهناك تعبير بديل عن ذلك هو انه متى كان هناك حق 
لشخص معين » فان العكس لذلك هو عدم وجود حن #طع:,0( ٠‏ 
السلطة ٠‏ 

ونحاول جهدنا أيضا لجعل الفرق بين الممهومين أكثر وضوحا ٠‏ فقد 
ذهب فقبه آخر هو سال مون salm‏ الى تعر ف السلطة بيقوله : ( هي 
القدرة المخولة : لشخص دمو حب القانون لبحدد بارادته المتحهة U‏ تع گاه» 
العلاقات الغا نو فره لنفسة أو للغير ) » فالسلطة هى نفيض Converse‏ عدم 


)1( المرجع نتسه . 
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القدرة بانااطهوص فهمى تختلف عن الحق 5 انها مصحوية بالواجبات 
e No Accompanying Duties‏ 

والسلطات قد تكون عامة عندما تخول بواسطة الدولة للوكلاء عنها 
أو مستخدميها +٠‏ وقد تكون سلطات خاصة فوض فيها الشخص سلطته 
الى شخص آخر 237 .. 
ويعتبر احترامها واحما » واهدارها خطأ ٠‏ وتتطلب الحق : 

4 ب وحود شحص‎ ١ 

؟ ل وجود شخص آخر أو أكثر يفرض عليه الحق واجبا مقابلا او 
التزاما ٠‏ ظ 

۳ فعل أو امتناع يعتبر محلا للحق <<( ۰ 

ولعله مما يتوافق مع مقتضى العقل أن يفترض أن ما نخصصه في 
هذا السياق لشرح هذين الممهومين يعتبر أمرا ضروربا للغاية ٠‏ 

فمن الهم أن تتحقق مما يقصد من القول بأن للوالد الحق ي حضانة 
أولاده » وان لاخوال الاولاد السلطة في مباشرة الاشراف على الاولاد ٠‏ 

فكيف يمكن التوفيق بين اللاصطلاحين المذكورين ؟ 

كيف يمكن للوالد أن دمارس حقه على الاود » بينما يكون للاخوال 
السلطة في أن يمنعوه من آخذهم أو حضاتنهم ؟ 


هل يمكن أن يقال بآن استخدام القانون لكلمة سلطة «وسومط كان. 
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خاطئا » وان الصواب أن يقال بأن ما هو مخول لاخوال الايناء هو حق > 
ونترتب على ذلك من ناحمة منطقية » القول بأن لكل من الوالد والاخوال 
حقوقا متوازية على الاولاد ؟ 


وعلى هدى من هذا التحليل الفقهي » اذا كان للوالد الحق في حضانة 
الاولاد » فان ذلك يعني بالضرورة أن الواجب المقابل للحق قانونا » يكون 
على الاخوال 0 وعلى العكس من ذلك Conversly‏ » فان وحود حرق 
للوالد يعني انه ا ليس ثمة حق » للاخوال الذين يعتبر عليهم واجب أو 
ليس لدبهم حق ٠‏ فهم ملزمون بآداء ذلك الواجب والالتزام ‏ دون أي 
شروط ‏ وذلك عن طربق تسليم الاولاد لوالدهم ٠‏ فان فشل الاخوالأو 
أهملوا أو رفضوا تسليم الاولاد لوالدهم » فانهم يرتكبون خط بعرضهم 
رفم فقي كوا جني ا وغياره أخر ا وخر الوالك ان ررق الدغوي 
وبحصل على حكم بحضانة الاولاد » حتى لو لم ٠‏ بقم بدفع التعوبض الذي 


و 


لزم بدفعه ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » اذا كنا لا نزال تقتفى ذات الاثر على النحو السالف 
ذكره » فاته وکن لنا آن تقول بانه اذا كان هناك حق ل (آ) فلا تكعون 
هناك سلطة ل () و الذي دفترض »> سسس ذات الح المتوفر لدى(ب)» 
أن يكون عليه واجب ٠‏ 


وبالمثل اذا كان للاخوال » كما نص على ذلك موجب الماذة ؟ مسن 
القانون 20 » سلطة مسوم على الابقار الخاصة بالاولاد » اذا لم 
ستلموا الابقار المدفوعة كنعو يضص Arouk » Cattle‏ + > فان ذلك Convers,‏ 
بعني بأن الوالد يكون غير أهل للحضانة يؤ1انمووزم «ولامن » وهذا 
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بعنى أيضا أن الوالد الذي يكون غير أهل للحضانة أو الاشراف لا يمكن 
“ن يتوقع أن بطالب بحقوقه على الاولاد ٠‏ ويعبارة اخرى » فانه لا بمكن 
أن يكون غير آهل للحضانة بينما يكون له في ذات الوقت حق ف مواجهة 
الشخص الذي يتكون لديه سلطة على ذات المحل الذي يطالب بسه 
The Same Subject Matter‏ + 


مهما يكن » فاه يمكن التوفيق بين هذين المفهومين ٠‏ فالواقع ان 
للوالد حق الحضانة بموجب القانون ٠:‏ وف ذات الوقت ٠‏ للاخوال الحق 
فياستلام الابقار لدی انطلاق ۸ی۲۵ عن كل ولد » قبل أن سلم 
الاولاد الى والدهم ٠‏ : 


وحتى لو سيق تسليم الاولاد » فان حق الاخوال لاستلام الازقار 
Arouk‏ 6 يمكن المطالية 2 والحزاء الذي کون للاخوال لتنسند 
حقهم هو ممارسة الاشراف فحلا على الابناء 1 


وعلى هذا يمكن القول بأن هناك مصالح متبادله Concurrent‏ 
حقوق فقط هى التى تنشىء أشبابا مختلفة للدعاوى ٠‏ 


فهناكسبب الدعوى بتعلق بالاولاد »> وسبب للدعوى يتعلق بالاموال. 
ووجود مثل هذه الحقوق يعنى أن هناك والجات مترايطه ومتسادله 
Correlative Duties‏ و على کل من الطرقين ٠‏ 

فللو الد حق حضانة الاولاد » ولكن هذا الحق دكون موقوفا » على 
ها سلف.القول »> الى أن يوفى بالواجبالذي بدينبه فيمواجهةالاخوالء٠‏ 
وف ذات الوقت » اذا قام الوالد بالوفاء بواجبه عن طربق دفم الابقار 


١‏ القانزون_1 


بنشىء واجا مقايلا ف مواجهة الاخوال لتسليم الاولاد ٠‏ 


ولعل من الملام القول بان للوالد حضانة أولاده وأنه ليس لاخوالهم 
حق حضاتنهم » بل الحق في الحصول على مدفوعات الابقار لدى الطلاق 
بالنسة لاو لاد 5-2 


وبعسارة أخرى > ان الحقين غير متعارضين تعارضا ساشرا ٠‏ فهناك 
حق الوالد في الحضانة » وهناك حق آخوال الاولاد على مدفوعات الابقار 
لدى الطلاق » وهو بتعلق بالاولاد ٠‏ 


فالقافنون يعطى الاخوال سلطة يمكن استخدامها كاداة لأجار والد 
الابناء » لدفع الابقار اللقررة لدى الطلاق لصالح الابناء ٠‏ 


ومن ثم-؛ فان عجز الوالد عن الوفاء بواجبه » جاز لاخوال الاولاد 
ممارسة السلطة للحضانة ٠‏ وممارسة هذه السلطة إما أن تحعل الوالد 
مسو ولا عن الوفاء أو تكشف) عن عدم قدرثه أو استخحفافه وهدا بملئعه من 
ممارسة حقه فى الحضائة ٠‏ 


وتزول المسكؤولية رانانطها أو العجز يغزانطووةم اذا ما قام 
الوالد بالوفاء بالواجب الملقى على عا دقه أي الموازي لحق الاخوال ف 
ويمكن القول في اطمئنان ان استخدام القانون كلمة « حق » بالنسبة 
للوالد لحضانة أولاده » وكلمة « سلطة » بالنسبة للاخوال للاشراف على 
الاولاد لدی وقوع الطلاق »> كان موافقا للصواب ٠‏ وان استخدامهما لا 
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ولتأكيد صحة هذا التحليل أيضا » يمكن القول بأن لوالد الاإبناء 
حق الحضانة في.حين ان للاخوال حق الحصول على مدفوعات الابقار 
من الوالد ٠‏ ولضمان وجوب دفع الوالد للابقار » تتوفر للاخوال قانونا 
سلطة يمكن أن بتبين منها عدم قدرة الوالد على الوقاء بالتزاماته مما يحول 
دون ممارسته لحقه ٠‏ وبعبارة آخرى » ان تخويل السلطة للاخوال؛يجمل 
حتهم معلقا أو موقوفا الى آن ينشا ما مبرر ممارسته ٠‏ 


وفنتهي من هذا التحليل لمفهومي الحق والسلطة الى الاشارة لوقائع 
قضية : 65/12/1976/ 560/865 , Angelina Gabriel V Cyrillo Malor‏ 


المدعية » كما قضت ف ذات الاجراءات استنادا على القانون العرفي » بأن 
للمدعى عليه الحق فى حضانة ابنة تسمى آلديك » أنحيها الزوجان»وذلك 
بشرط آلا بنفذ حق الوالد في الحضانة » ما لم يقم بدفع الابقار المستحقة 
التسليم للاخوال » وق ذات الوقت » سلمت الابنة الى الوالدة ٠‏ 

و دمهم من هده الأوامر 4 ضمنا 4 انه اذا رغب الوالد سير لبو ما لسو 
بممارسة حقه في الحضانة فان عليه أن بدفع الاابقار المستحقة للاخوال فيما 
تعلق بالابنة ٠‏ فان لم يقم بذلك فلا يكون له حق ف الحضانة » اذ تكون 
الحضانة للاخوال ٠‏ 

وق هذه الحاله الاخيرة » بصبح للاخوال حق للحضانة » لاا مجرد 
سلطة ٠‏ 

ونوصح هذه القضه ما ىدو من تفر قه ن حى الوالد في الحضانة 
وسلطة الانخوال فى الاشراف على رعاية الابناء ٠‏ 


10 


»ا ١‏ ل الاخوال 5 على .ما سين من وقائع هذه ]8 3 ا عسارة عن 
حزاء Sanction‏ أو اعتر اض Veto‏ مجر دموحه والد الآبناء على دفع 
الابقار المستحقة لدى اصدار حكم بالطلاق ٠‏ 
حق الاخوال تعلق بمدفوعات الابقار لا الاإبناء ٠‏ 


وكل من المطالبة بالابقار المتعلقة بحضانة الاطفال والمطالية بالحضانة 
دمكن أن ترفع على استقلال عن الاخرى » سواء كان الادعاء يقوم على 
Boncurrer‏ الحق أو السلطة » ومن م له تكون الحقوق تمادلية أو متوازية 
في الدعودين ٠‏ 


(۷) العلاقة بسن مدفءعات الزواج 
THE RELATION BETWEEN THE BRiIDE-WEALTH‏ 
AND THE FATHER’S RIGHT TO CHILDREN‏ 


سبق أن انصبت مناقشاتنا حول العلاقة دين حق الاخوال للحصول 
على مدنوعات ع أو سلطتهم أو حقهم في حضانة الاولاد » اذا لمتسلم 
الابقار » وحق الوالد ف الحضانة » عندما يبصدر حكم بالطلاق ٠‏ 

ولعله بجمل في هذا المقام أن تنصدى للبحث عن العلاقة بين مدفوعات 
الزواج من الابقار وحق الوالد في الحضانة ٠‏ ان تسليم مدفوعات الزواج 
تعلق بنسب الاولاد ٠‏ فالاولاد الذين بولدون آثناء الزواج ينسبون الى 
الزوج. 

ولكن اذا لم يتم تسلبم مدفوعات الزواج » فان الزواج يكون مشوبا 
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بالبطلان أو بعدم المشروعية ٠‏ وفي مثل هذه الحالة » يكون الخيار لاخوال 
الاولاد » اذ يكون لهم الخمار ف استرداد الزوجة وآوالادها ف أي وقت 
شاووا ٠‏ ولا تكون مصلحتهم ف الاولاد » ف مئل هذه الحالة »> سلطة » 
بل حقا » ولا يكون للوالد أي حق قانوني في مواجهة الاولاد نظرا الى انه 
لم يكن متزوجا بوالدتهم - 

فالزواج في هذا السياق أو المعنى » بعني ان ثمة اتفاقا تم بين أقارب 


الزوحين » وان مدفوعات الزواج سلنت e‏ وهده المدفوعات هي الت يتضفي 
على الا'دوة الصبعة القا نو ذه الشكلية ۰ بيد اته مجب آلا فھم من ذلك 


ان مدفوعات الزواج هي التي تجعل الاولاد شرعيين » على ما يذهب الى 
ذلك بعض الكتان ٠‏ 
فاصطلاح الابناء الشرعبين مازعو جعلهم شرعبين Legitimization‏ 
و فقا للنظم القا نو ىه الاخرى 4 تكون لهم مفاهيم مُعايرةٌ لكنها ايه عر 
والفرق بين عدم تسليم مدفوعات الزواج لدى عقد الزواج ومين 
عدم رد الاإنقار بعد اصدار حكم بالطلاق ف الحالة التي تكون قد سلمت 
لدى الزواج » هو انه في الحالة الاولى » لا يكون للوالد الطبيعي 
« المسيولوجى 6 Biological Father‏ حقوق للنسب أو أي حقفوق 
قانوئية قبل الاولاد _ ولا قبل الزوجة أيضا ‏ وذلك منذ بدابة الحملء 
أما ق حاله الطلاق 6 قانه يكون له حن الابوة للزيناء مند بدايبية 
الحمل أو فتره النمو في الرحم ۰ 
وعلى أى حال » فان حقه في حضانة الابناء بعتبر غير نافد نظرا 


1۹7 


خفى الحالة الاولى » يجوز للاخوال أن بختاروا استرداد المرأة 
وأولادها » وأن ر فضوا عرص دقع التعو بص بالا ىقار Arouk Cattle‏ 
وقد يجوز لهم استرداد المرآة والسماح للزوج بدفع الإبقار » اذا كان 
راغا في حضانة الاولاد ٠‏ ولكن اذا قبل عرض الوالد » فيكون من حقه 
عندئذ أن بتمتع بحقوق الابوة لاولاده لاول مرة ٠‏ 


وقد بهنز الا”تحاد بين الطرفين > 2 بعض الاحمان › قىل أن تا 
أقارب الزوجة ى التمسك بطلباتهم ٠‏ ويقوم الزوج > فى غلب الاحمان » 
باعفاء المرآة من الارتباط وووووللا Relieves he‏ و يحتفظ بالاولاد , رغم 
انه لم یکن متزوحا بو الدتهم . فان حدث ذلك » فقد سادر اشقاء المرأة 


وتقوم المحكمة تسليم الاولاد للاخوال > بالنظر الى أن « الوالد » 
فتقد السند الذي بحعله أحق بهم من غيره » ولكن ادا عرص ( الوالد ع« 
دفع الابقار » وقبل عرضه من جااف الاخوال > سمح له باسترداد الاولاد» 


ولكن لا نتم ذلك الا بعد التسليم الفعلى للابقار ٠‏ 


وعلى هذا « ففى قضية مابور أدهل Mahbor Adhel And Boumi Ajax‏ 
V.. Amon Mon, Cs/4/76‏ قام المدعى عليه آمون مون و اتيم ماکون 

_ وهما من أقارب المدعين ‏ بالعيش معا « كز وج وزوجة » دون تسليم 
مدفوعات الزواج » ولم يكن ثمة .دخل للاقارب فيما حدث بين الطرفين ٠‏ 


وقد حدث أن أنحب الطرفان ابنة ٠‏ وبعد بضع سنوات » أبطل 
الطرفان الرابطة التى كانت .بينهما » ولكن المدعى عليه احتتفظ الابنة .٠‏ 


vos 


1۹۸ 


وعلى هذا » أقام المدعون دعوى مدنية ف مواجهة الملدعى عله 
مطالبين بآبقار الطلاق واغنهج عاسوءه وذلك بصفة أصلية » كما طالموا » 
بصفة احتياطية » باصدار آمر بتسليم البنت لهم > اذا لم يكن المدعى عليه 
قادرا على الوفاء بالابقار 5 


قضت المحكمة بأنه ( لم لم قم المدعى عليه بتسليم مدفوعات للزواج» 
فلم يكن له اي حق للبنوة اطلاقا بالنسبة للبنت » ومن ثم فان الحقؤذلك 
بكون لاشقاء الزوجة ء واحتياطيا » فانه لما كان أشقاء الزوجة راغبين ف 
تسلم الابقار سم فان المحكمة تأمر المدعى عليه بالتسليم » وذلك على 
أن مكون من حق أشقاء الزوجة استرداد البنت والانحتفاظ بها الى أن 
تسلم الابقار المطلوبة ) ٠‏ 


لقد سبق أن ذكرنا انه يكون لاقارب المرأة الخنار ف ابطال الاتحاد 
بين المرآة والرجل واسترداد الاولاد » بيد انه قد تكون ثمة مواتعاجتماعية 
تحول دون الاقارب من استرداد الزوجة والاولاد ٠‏ في مثل هذه الحالة 
يمتنع أقارب المرآة عن التدخل في الرابطة بينها وبين زوجها ٬لكنهميوالون‏ 
الضغط عليه للوقاء بمدفوعات الابقار ٠‏ 


ولكن رغم ان الرحل والمرآة .لا يزالان عسشان « كزوج وزوحة»)» 
وليس بمقدور اشقاء الزوجة الحصول على مدفوعات الزواج » ظرا لعدم 
توفر أبقار لدى الزوج لتسليمها لهم » إلا أن أولئك الاشقاء يجوز لهم 
تأجيل المطالية بحقهم ق استرداد الا مقار كمدفوعات للزواج Bricie-Wealth‏ 
أو الطلاق جم وان كان من بين ثمرة الرابطة بين الطرفين بنات او 
بنت واحدة ء كانه يجوز لهم الاتنظار حتى تتزوج احداهن أو تزوجن 
لدی بلوغهن: ٠‏ 


۹۹ 


الزوجة « أخوال الفتيات » المبادرة لممارسة حقوقهم التى توقفت المطالسة 
بها عبر السنين الماضية ٠‏ ويكون لهم الحق في التمسك بمطالبتين ٠‏ 


أولاهما : المطالبة بعدد كاف من الابقار معادل للابقار التى كان 


ا ننتهما : المطالية بعدد معان من الابقار باعتياره مسل النصيب الدي 
بختص به شقيق الزوجه لدی زواج اينه شصفه ٠‏ ومتى تم ذلك » يمكن 
حل المشاكل بين الاطراف كافةء 


ف 2 م الطلاق 


متى حدث زواج تم فيه تسليم مدفوعات الزواج وآنحب الزوجان 
أولادا » فقد تنشاا عادة حقوق ومطاليات بين الطرفين > ف حالة الحكم 
السطلان ٠‏ وقد حرى العمل أمام محاكم الدنكا على أن تقوم المحكمة 
باعلان التطليق » والفصل في كل الحقوق والالتزامات المتمادلة الناشئةمن 
الزواج والمترتة على الطلاق : وذلك كله في حكم واحد ف دعوى واحدةء 
وهو أمر أكثر ملاءمة من غيره » لان فيه اقتصادا وتوفيرا للوقت وتحنا 
للمضايقات التي سسها تعدد القضاباءولان فه ايضا اقتصادافي المصروفات 
اذ لا تدفع الرسوم الا على النزاع حول الطلاق فحسب ٠‏ 


(e 


(9) الاجراءات ونظام الاولوبات 
PROCEDURE AND THE ORDER OF PRIORITIES‏ 


لدى رفع دعوى الطلاق بواسطة احد الزوجين تقوم المحكمة بنظر 
اول : تصدر المحكمة » بعد الاستماع لكل الادلة المقدمة في 
الااثبات» حكما فسخ الزواج أو رفض الدعوى ٠‏ 


فان قررت اصدار حكم بالفسخ » يكون قد تم الفصل ف نقطة 
النزاع الاولى » او في سبب الدعوى الاصلى ٠‏ 

ثانيا : ثم تنصدى المحكمة للفصل ف المسألة الثانية التي تعتبر بمثابة 

سس ثأن للدعوى » وهي تتعلق بمسآلة مدفوعات الزواج او أي عدد 
الابقا ر التي سلمت اصلا وعدد الابقار التي انجبت فيما بعد ويتطلب 
ذلك عادة الاستماع الى عدد كبيرمن الشهود لافج والتحقق من عدد 
الابقار التي لا تزال حبة وموجودة في ابدي اقارب الزوجة 
gÎ In The Hands of The Inlaws‏ ادي العير الدين اتنقلت اليهم الملكية 
من أقارب. الزوحة وسا ٠١‏ طرق التصرف المختلفة ٠‏ 


ويتعين التحقق من الابقار التي تفقت » دون خطا من جانب الاقرباء 
أو الغير الدين اتتقلت حنازتها اليم » وذالك لاسشعاد اعدادها مما شطب 
رده ٠‏ ذلك انه بحب خصم عدد ما قق من الابقار المطلوبة » الا ان كان 
موت الابقار سبب اهمال أو تقضير شخصي أو بسبب ذبحها ٠:‏ 


ولذلك يكون للزوج واقاربه استرداد كل الابقار ومنتوجاتهما 


1١ سواء كانت في حازة أقارب الزوجة وسها‎ Offsprings 
. ش أو.لدى :العير‎ 


وف الحالة التي تكون فيها الابقار لدىالغيي يثور بحث مسأنة 
امكانية الاسترداد» وهو امر سيكون محل البحث فيما بعد ب ذلك 
انه عندما يتعذر اقتفاءآثر عض الابقار لاسباب معينة او عند موت يعض 
الابقار تنيجة الاهمال أو التقصير الشخصي » فان حق الزوج أو اقاربه 
دقتصر على استرداد التعويض المالى فحسب ٠‏ 

ثالثا : وبعد الفصل في مدفوعات الزواج » تنتقل المحكمة لبحث 
المسآلة الثالثة من النزاع » وهي المتعلقة بالمطالبات المتقابلة ‏ أو الدعوى 
الفرعبة ‏ المثارة من جاف آقارب الزوجة ٠‏ 


وفضلا عن الحقوق الاخرى التي من الجائز ان تنوفر لدى الاقارب 


١‏ استرداد أبقار من مدفوعات الزواج. -Arueth Cattle‏ فضلا 
عن تتاجها ‏ سا تطلب اقامة الدليل على نحو مماثل للمطالية داسترداد 
؟ ‏ تتكون الدعوى الفرعية من الابقار التي تدفع في حالة الطلاق 
A٥)‏ عن كل ولد من الزواج ٠‏ ولكن ان لم تشر هذه المسألة كدعوى 
فرعية لدى نظر دعوى الطلاق > فمن الحائز رفع دعوى جديدة بها 
بواسطة أشقاء الزوجة فى مواحهة والد الاطفال ٠‏ 
ويمكن القول بعدذلك كله » ان الطلاق وما بيترتب عليه من آثار 
قانونية » وان كان فصل فَيْه عادة في دعوى موحدة » الا ان ذلك يمكن 
ان يكون كل التقاضي بدعاوى عدة مختلفة ٠٠‏ 
وفضلا عن ذلك 6 فليس ثمة رآي تتعقد عليه اجماع الاراء قىم نا 


۰ ۲ 


تعلق بالقول بان الوالد لا يسترد الأبناء الا بعد ان قوم بتسبليم كل 
الابقار المطلوب ردها لاقارب. الزروجه — Paid The Arouk Cattle‏ 
ذلك أنه يجوز للمحكمة ان تصدر امرا تسمح للوالد بموجبه بحضانة 

بيد انذلك لا بهدد بطبيعة الحال حق الاخؤال في رفع دعوى 
للمطالبة بالابقار فيما بعد أو المطالبة بصفة احتياطية بالسماح لهم بممارسة 
« سلطاتهم » أو حقوقهم بي الاشراف على الاولاد ٠‏ 

ونضرب مثلا بقضية طلاق رفعت آمام محكمة بحر الغزال في سنة 
٠۹۷٦‏ 237 فلقد اصدرت المحكمة امرا بالطلاق لكنها لم تصدر آمرا بتسليم 
الابقار 616و ,انرمق الاقارت المطلقة ٠‏ 
اقامة الدعوى لاسترداد إبقار بمناسية الطلاق جنوج Auk‏ مدل ضمنا 
على ان مدفوعات الزواج فد ردت من قبل ») ٠‏ 

١‏ ان للمدعى عليه الحق في ان يقوم بتسليم اربع بقرات وثور 
كتعويض ۸٥۸‏ و8 أو ان بقوم بدفع ما بعادل قيمتها نقدا » وهو ما 
نقدر بمبلغ ١4٠‏ جنيهاء 

؟ ب احتياطيا » اذا لم بقم المدعى عليه نتسليم الابقار لاقار ب الزوجة 
فا نه بجحب تسليم الان الذى أن أثناء الزواج »> وفسمى اأومنكو 
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وعندما احصي عدد الابقار الواجبة الدفع .للحصو لعن حضانةالاينا. 

A۲٥‏ واحصي عدد الابقار التي سلمت كمدفوعات الزواج » بعد اثبات 
اعداد الابقار » واضيفت بعضها الى البعض الأخر تمت مقاصة بينها ونين 
عدد الابقار التي ثبت تسليمها كمدفوعات للزواج ٠‏ 


وآخر مسآلة من المسائل الاجرائية تنمثل في اصدار امر لتسليم 


وبعد الفراغ من كل ذلك » تعتبر اجراءات الطلاق قد اتنهيت.وما 
بح ذلك هو تنفد الاوامر الصادرة من أ لمحكمة ۰ 


€ 


إا سا نة السممة 


CUSTODY OF CHILDREN AND MAINTENANCE ORDERS 


من بين الاثار القانونية التي تنتج من الحكم بالطلاق » فجد في 
معظم النظم القانونية» مشاكل ثور 3 الحضانة والنفقة على الاولاد › 
مثل النفقة على والدتهم قمل زواحها مره اخرى وهي: تنطاب من 
المحاكم معاناة شديدة للوصول الى حلول بشأتها ٠‏ 


هناك بعض النظم القا نو ننه التي تأأخد بالنظام الاابوي » تحدد فترة 
تكون فيها من حق الوالد ان طالب نتسليم الاولاد من والدتهم » وهلا 
النظام يفرض الزاما على الوالد للاقاق على الولد أو الاولاد» وهم في 
حضانه والدنهم ٠‏ 


وهناك بعض نظم اخرى » تنطلب ايضا وجوب ان ينفق الزوج على 
زوجته المطلقة » الى حين زواجها من رجل آخر ٠‏ 

وقل التصدي للفصل فبما اذا كانت آثار الطادق هذه 6 تعشر ظاهرة 
في قانون الديتكا ؛ فان من الظروري ان نلقى نظرة شاملة فاحصة على 
عض النظم القا نو نة الاخرى 5 

ولعله محمل بنا ن نيد فحص احكام القائون الانجليزي ف هذا 
الشآن + ووفها للقانون الانجليزي. 6 تعر صن ناله حضائة الاولاد وا نمقة 






ع 


٠ الزواج‎ 


و دحور للمحكمة ٤‏ انحلترا أن تصدر اوامر مو فته بعد نصربمح 
الدعوى » قبل المصل ف الموضوع ٠‏ 


فالمادة )١( ٠١‏ من قانون الاحوال الشخصية لسنة ٠هو١‏ 
Matrimonial Causes Act‏ 56 تنص على أنه : 

( في آبة قضية مرفوعة للمطالبة بالاتقصال الجسماني أو ابطال أو 
فسخ الزواج» يجوز للمحكمة في أي وقتبعد اعلان الدعوى وقبلصدور 
حكم نهائي فيهاء ان تصدر اوامر مثرقتة بشأن الحضانة أو النفقة أو تعليم 
الاطفال ٠‏ 


وللمحكمة في أبة قضية مرفوعة للطاعة » اختصاص في اصدار 
الاوامر المماثئلة شان اوالاد المدعى والمدعى عليها ( )000 6 


ويجوز ان تصدر مثل هذه الاوامر لكي تظل سارية المفعول حتى 
يبلغ الولد الواحد والعشرين من العمر ٠‏ ولكن مع ذلك » فاته اذا بلغ 
الو لد السادسة عشرةفما ته دصبتح حرا في هحر منزل‌والده 1 ونكون الاخير 
غير قادر على الحيلولة دون ذلك . 


والمدار الذي يقوم عليه اصدار مثل هذه الاوامر » هو مراعأة 
مصلحة الاو لاد ٠‏ ولهذا 1 سسسب 4 فان E‏ انه الطفل قىل يلوغه الوا عن ك3 
والعشرين » ثوثر بها الزوج أو الزوجة » الذي بكون قادرا على تحقيق 
هذه المصلحة للاو لاد e‏ 
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وذكر العلامة رايدن عكر 

( على المحكمة ان تصدر امرا بالحضانة والنفقة ومصروفات التعليم 
للاولاد حتى الحادية والعشرين » على الرغم من انه من غير المآلوف اصدار 
أمر بحضانة صبى می بلغ السادسة عش ره ٠‏ 


فاذا ارتأى الصبى الذي بلغ السادسة عشرة ان يهجر منزل والده» 
فلا يستطيع الوالد اعادته للمنزل عن طريق اصدار امر باحضاره 
Habeas Corpus‏ أو بغير ذلك من الطرق 


فالاعتبار الغالب الذي يدفع المحكمة لدى ممارستها سلطتها التقديرية 
لاصدار الامر » ليس هو عقاب الزوج الملذب Guilty Spouse‏ 
بل مراعاة مصالح الاولاد » والذي لا بعلو عليه الحق المقرر للوالد وفقا 
للقواعد العامة ) ٠21‏ 

ولا بزال قانون رعاية القصر لسنه 6 The Guardian Ship‏ 

Of Infants Act‏ كد ف مادته الاولى على انثار مصلحة الطففل 
باعتبارها المصلحة التي تعلو على آي مطالبة من جانب آي من الزوجين ٠‏ 
فالمادة الاو لى منه تنص على ما طلى : 

( ف أبة اجراءات مرفوعة أمام أبة محكمة _ سواء كانت محكمةف 
معنى قانون رعاية القصر لسنة ۱۸۸١‏ أو غيره _ قكون فيها الحضانة أو 
تربية الاولاد محل نزاع » يجب على المحكمة لدى الفصل فيها أن تضم 
في اعتبارها مصلحة الاولاد في الاعشار الأول » وعليها آلا تعتمد بوجهة 
النظر التي بتمسك بها الاب أو بآي حق مقرر له وفق القانون العام»فيما 
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تعلق بالحضانة أو التربية باعتبار ان حق الاب يسمو على حمق الام او 
أن حق الام بعلو على حق الاب ) ٠‏ 

ولم تقتصر القافون الانحليزي على انراد نصوص خاصة شأن 
سطلان زواجها ٠‏ فقد نص البند ١١١‏ من اللادة 19 من قانون الاحوال 
الشخصية لسنة ٠۹٠١‏ على أنه : 
تصدر أمرا في مواجهة الزوج » لالزامه بآن يدفم لزوجته مبلغا اجماليا 
أو سبنودا » على ما تراه ملاثما » لمدة لا تحاوز آمد حباتها » على ما تعثيره 
معقولا » على .أن تأخذ في اعتبارها لدى تقدير النفقة تراه الزوج ومقدرته 
Ability‏ وسلوك الطرفين ) م 
القواعد المستمدة من مبادىء التراث والاجكام القديمة ٠‏ 

وبالنسية لحضانه الاو لاد 4 تصمن الفا نون السوري نصأ تماثل آثاره 
مه هو منصوص عليه في القانون الانحليزي ٠‏ فقد نصت المادة ٠٤١‏ من 
قانون الاحوال الشخصية لسوريا على انه : 

) اذا أصحت الزوحد ناشزا وكلانت أعمار آولادها تتحاوز خمس 
سنوات » يجوز للقاضي أن بامر بان يكو نوا في حضانة أي من الزوجين 
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وق السودان » ينظم المنشور رقم 6م الصادر ف ٠۹۳۳‏ المسائل 
المتعلقة بحضائة الاولاد » وفقا للمذهب الحنفى ٠‏ وفيما نتعلق بمسائل 
الحضائة وتفقة الاولاد والزوجة أو الزوحات » توجد فروؤاق هامة بين النظم 
القانونية الافريقية والنظم الالخرى » مثل الااقجليزية أو النظم الاوروبية ؛ 
كما أن أحكام الشريبعة الاسلامية تختلف في بعض الاوجه الهامة عن أحكام 
النظم الافريقية في هذه المسائل ٠‏ 

فقد أضحت المحتمعات الغربية تنأأى الى حد كير عن التعصب > 
ومن ثم افتقدتكثيرا من ظواهر وخصائص المجتمعا تالبدائية أو البدوية؛ 
حيث لم تزل الاواصر العائلية وروابط القربى قوية الى حد بعيد » على 
الرغم من أن معظم المجتمعات الافربقية ‏ ان لم تكن كلما في حالات 
كثيرة ‏ تؤثر أن تكون الافضلية للمحافظة على الروابط القوية بين 
الاسرة والالتزامات الاجتماعية » اكثر من مراعاة المصالح الاقتصادية ٠‏ 

فقد كاد العالم الغربي يفتقد خلال قرون من التطور الاقنصادي 
والتكنولوجي » مفهوم الاولوية في مراعاة الروابط الاجتماعية ٠‏ 

فلقد انصب اهتمام العالم العر بي أساسا على المصالح الاقتصاديه » 
ومن ثم تضاءل الاهتمام كثيرا بالعلاقات الانسانية ٠‏ 

وترتب على ذلك أن أصبحت العاثلة في المفهوم الغربي أ أصغر 

ونظرا لهذا الاهتراء الاساسي في قوى الروابط الاجتماعية والعلاقات 





€ The Law Reform In The Muslem World » By Norman ظ‎ 05 
Underson P. 68. 


۲.۹ القانون 16 


واقتصاد ده ف مواحهه الاوالاد والزوحهة أو الزوحات المطلقات » مأ لم 
تدخل القانون لمعالحة مثل هذه المشاكل ٠‏ 


ففي القافون الانحليزي » عندما تقدم غردضة الدعوى أمام المحكمة 
للمطالية «التطليق أو الاتمصال الجسماني أو غيرهما من الطلمات » تنشاً 
rL uk NE ey‏ »> ممأ 
تطف بالضرورة اصدار أوامر موقتة ٠‏ 


ويشتمل القانون على نصوض صيغت على نحو دكفل تحقق مصلحة 
الولد أو الاولاد من الزوج الذي يراد تطليقه أو الاتفصال الجسماني > 
وذلك الى أن بلغ الاولاد السن المقررة » التي يمكن فيها اعطاؤهم حق 
الخيار في ترك أي من الوالدين للاستقلال بمعيشتهم ٠:‏ 
وبعنى القانون أيضا بوضع المرأة المطلقة » ذلك أنه يجب أن تراعى 
مسألة الأهاق عليها مدى حماتها بواسطة زوجها الساءق ٠‏ وكتوقف النفقة 
بداهة اذا ما تزوجت المطلقة من رجل آخر » آو أصبح لها ايراد يكي 
لاعالتها ٠‏ 
تأي بعد ذلك لبحث المشاكل الخاصة بالمجتمعات الافريقيةوعلىالرغم 
من أنه لىس ثمة وحدة فيما تعلق بالقواعد المنظمة لمثل هذه المسائل » الا 
أنه يمكن القول بوجه عام » آن مسائل الحضانة والنفقة على الاولاد أو 
الزوجة » الا تعتبر من المشاكل المزعجة أو المفزعة للمحاكم ٠‏ بل أكثر من 
ذلك » فان هذه المسائمل لا تثير أدنى مشكلة في بعض المجتمعات » و تقتصر 
المشاكل على مسألة النفقة على الاولاد دون غيرها » في بعض مجتمعات 
أخرى ٠‏ 


1۰ 


ان المجتمعات الافريقية تختلف عن المجتمعات الغربية » على ما سبق 


شالنظر ال قوة الروابط الأحتماعه والعاكلية » فان مصلحة أو 
رفاهية الولد » التى تتطلب حمابة قانونية » قد لا تشكل أدنى مشكلة ٠‏ 


فالقاعدة العامة المقررة في نظم القبائل » يما في ذلك الدينكا » هي أنه 
عندما تصدر المحكمة حكما بالتطليق » تكون للوالد أن حتفظ ,أولاده 
فورا» بشرط أن يكون قد أوفى بالتزام تسليم الابقار للزوجة وأقاربها ؛ 
وفت اصدار حكم بالطلاق هټ 
الام حتى بصلوا الى سن معينة ٠.‏ والاستثناء الوحيد لذلك يتعلق بالطفل 
الرضيع ٠‏ 

وهناك دائما اعتقاد لا يعتوره الشك على الاطلاق ف أن الاولاد 
سيجدون الرعاية التامة عند والدهم ٠‏ فان كان ؛لاولاد صبيائا أو صغارا 
حدا » فان هناك عددا كبيرا من أسرة الزوج بمكن لهم بذل العناية 
الضروريه للاولادا٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فان مسآلة الاقفاق على الزوجة المطلقة لا تشور 
عادة » لان الزوجة تعود عد الطلاق ساشرة ال حظيرة عائلتها » الى أن 
تنزوج مرة أخرى + بل انه قد مكون اساءة في حق المطلقة أو حق عائلتها 
وضيعون أو بواجهون مصاعب مالية > وهى آمور تحط من كرامة العائلةه 

والحق ان قلة من الكتاب هى التى بذلت يعض الجهصد الضئيل 
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لمناقشة الحضانة والنفقة ف رحاب القانون الافربقى ٠‏ وانني أميل الى 
اللاعتفاد أن ضالة شان هده المساكل ف المحتمعات الافريقبة > هي التي 
حدت بالكتات الى الالتنات عنها كلية أو مناقشتها دو نتفصيل أو تطويل٠‏ 
و دعتفس مؤلف ١‏ فان ورمالر ولوصصه/لا ".ل.ل و وء ره ده 
W.R.D.‏ عن قانون فندا بيجا aل‏ م٥۷‏ آحدث الكتب القلىلهة الى 
التفتت التفاتة سمطةالى هذه المسائل ٠‏ فقد ورد فيه : ٠‏ 
( اذا كان لدى المرأة المطلقة أولاد صغار في السن لا يجوز أخذهم 
منها لحضاتنهم بواسطةالغير » فائه لابح وز رد كل مدفوعات الزواج 6 
وذلك لان كل طفل ببقى ف حضانة والدته يودي الى تقليل دقع مص )ں۸٣‏ 
بمقداربقرة للطفل ان۸٥‏ 7386 0۴ 8256 بشرط أن يكون قد أوفى 
بدفع أبقار لصالح الاولاد »سه فانه يكون له الحق في حضافة 
أولاده فورا ( ۰ 


ولبس هفاك نص على أن قى الأولاد في حضانة والدبهم الى أن 
بلغوا سنا معينة ٠‏ وليس ثمة استشناء الا في حالة الرضيع » على ما سلف 
ا 

وليس ثمة شك على الاطلاق ف أن 'الاولاد سيحدون الرعاية التامة 
لدی والدهم ء فان كانوا صغارا جدا » فهناك عدد كاف من أقارب الزوج 
سيقومون بالرعاية اللازمة نحوهم ٠‏ 

ولن تثار مسألة النفقة للزوجة المطلقة في مواجهة زوجهاء وذلكلان 
الزوجة المطلقة تصبح فورا فردا من عائلتها الى ان يكتب لها الزواج مرة 
أخرى ٠‏ بل انه قد يعتبر اساءة في حق الزوجة المطلقة وفي حق أبنائها اذا 
ما.ظلت تتقاضى تفقة.من. زوجها السابق ...:. 5" 


وف الحالة التى تدفع فيها تمقة لوالدة الطفل » يكون ذلك في 


مقايل مصروفات لاعاشته وترسته + 


ويجب على الوالد أن يدقع ثفقة لكسوة أولاده ۰ وف حالة مر ص 
أحدهم » فان عليه أن بدفع مصروفات العلاج ٠‏ 


وهناك فرق ضئيل ‏ بوجه آخص بالنسبة للتفاصيبل ب بين 
قانون فندا سوا ولمه۷» وقانون الدنكا ٠‏ فالولد الصعير الدي 
سقى في حضانة والدته ‏ بعددفع أبقار الطلاق ‏ هو الطفل الرضيع ٠‏ 

وهناك تشابه بين القانونين في أنهما لا ينصان على ققة للزوجة 
المطلقة أو الزوجات المطلقات ٠‏ وبالنسية لحضانة الاولاد »> فان المادة - 
من قانون فاندا ركد وتشدد على حضانة الوالد للاولاد بعد الطلاق ٠‏ 


المدفوعات )و7۸ فان من المأألوف الان أن تكو ن حضانة الاولاد 


وذكر هء كورى H. Cory‏ ف مو لفه : Sukuna Law And Custom‏ 
( ان الرضيع يبقى ف حضانة والدته الى أن يفطم ٠‏ ولا بجوز 
المطالبة بنفقتهمن جانب عاكلة الزوجة عندما بأتى الوالد للمطالية بضمه 
اليه ) ٠‏ 
واستطرد قائلا : ( ازالاقاق على الزوجة المطلقة عبء بقع على 
كاهل عائلتها » ولا بقع اطلاقا على عاتق الزوج أو عائلته ) ٠‏ 
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مماثل للوضع الذي ينص عليه قانون لدينكا ٠‏ 
ولعله مجملبنا ان نختم هذا البحث بالقول : 
) انط عه أو قوة تة الروابط العائليهة أو الاحتماعة التي تحخضصح 


لخصائص معينة في النظم الافريقية » لا تسمح بنشوء أبة دلالة هامة 
مسائل النفقة والحضانة ) ٠‏ 
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5 2 > ك 
هامسا ودع الزمرال سر الطررفه 
DISTRIBUTION OF THE FAMILY PROPERTY‏ 
AFTER DIVORCE‏ 


أمراءذا أهمسية ضصلة بالنسية للمحتمعات الافريقية ٠‏ ولدلك لم يشر اهتمام 
كثيرمن المولفين الذين قاموا بدراسة النظم القانونية في افريقيا ٠‏ 
ولدى قسلة الدنكا فان طسعة الاموال التي تهم القانون تتكون 
ممأ بلي : 
؟ ‏ مدفوعات الطلاق ٠‏ 
+ مدفوعات الطلاق لحضائة الاولاد وبعض المنافع التبعية 
Colleteral‏ المتنادلة دين أطر اف الزو اج 7 
مثال ذلك Dan Wer-Piu‏ 
بذبحه وأكله على نحو مشروع ) ٠‏ 
. ومتى فصلت المحكمة فيمثل هذه الحقوق »> تكون قد استتفدت 
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اختصاصها ٠‏ بيد أن بعض النظم القانو نية الافريقية تورد فصوصا تنعلق 
عورم أموال الاأسرة دی الزوج والزوجة المطلقين ٠‏ 


وي كتاب ا مطالعات في القانون الافربقي  »‏ الجزء الثاني # 
Reading In African Law, Vol.I|‏ ذكر هء H. Corj‏ ف بحب 
دعنوان 1 ف عرف سو کو تا On The Sukuna Custom‏ 


( بحب ان سمح للزو<ة أن تحتفظ اأموالها الخاصة أي الا موال التي 
أحضرتها الى منزل الزوجية من منزل والدها » والاموال التي ورتتها > 
وكذلك الملابس والهداية التى حصلت عليها من زوجها أو أفراد عائلتها 
أو أفراد عائلة زوجها » فضلا عن الاموال التى اكتسبتها بمهارتها ) ٠‏ 


ووفقا لقانون فندا ° سھا Venda‏ " 

( متى طلق الرجل من زوجته » تقسم الأموال الموجودة بمنزل 
الزوجية وفقا لما اذا كان من المفروض أن تبقى أو تو خنذ بواسطة المالك 
الذي ستحق استردادها ٠‏ فكل شيء مملوك للزوج بختض بطائفة 
و 6 ° مر ه الاشساء أو Property e‏ لا نها نظا 

ولا يجوز للزوجة المطالبةحتى بأسط شيء من ذلك ٠‏ 


آم1 أموال الزوحه » التي تعتبر مملوكة لھا لدى زواحها وفق مأ هو 
معروف ومألوف قي مجرى الحياة العادية » فهي تقع في أي من الطواگف 
التالية 5 


J.J. Warmelo W. M.D. Plophi In > < Venda Law < At P. (1) 
256 01 > Reading In African Law » Vol. II1. 
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٠ الاشياء التي أعطيت لها بواسطة زوجها وأقرباتها‎ ١ 
؟ ما اكتسلته بجهودها الخاصة » ومع ذلك ببقى ضمن حيازة‎ | 
0 Belongs To The Husband الزوج‎ 

ع ما تكون قد منحته بواسطة أفراد عاملتها ٠‏ 

۽ ما ااكتسسته بجهودها الخاصة ويكون خاصا بها وحدها ( ٠‏ 


تعشر داكما تحت سيطرة الزوج أو تشبحة جهده 0 سد أن هناك بعص 
الحالات القليلة التى تكتسي فيها المرآة أبقارا عن طربق جهودها الخاصة. 


واذا استطاعت المرآة أن تشت ذلك : فان من حقها أن تأخذ مئل 
هده الاشياء ق‌حالة طلاقها ٠‏ 


ويجوز أن سمح للزوجة بأخذ ملابسها وبعض الادوات المنزلية متى 
أرادت ٠‏ بيد ان مثل هذا الضرب من الاشياء لا يكون محلا للتقاضي في 
الواقع ٠‏ فهذه الاشياء دمكن تسويتها وديا أو خارج المحكمة بواسطة 
الزوجين آم آفراد الاسرة لاانها تعتبر من الاشياء ضئيلة القيمه والاهمية ٠‏ 


00-0 ذلك فان بعض الطرف مشل ووول-هون© وناب الفيل ٠‏ 
يجب أن تسلم للزوج » ما لم تكن الزوجة قد أحضرتها من أقاربها ٠‏ 

ولا يجوز ان يكون هناك نزاع قانوني أو مطالبة يسكن للمرأة ان 
تتمسك بها حول ملكية منزل الاسرة » واذا كانت الزوجة قد أحضرت أي 
شيء من أقاربها أو حصلت عليه من مصادر أخرى لا صلة لها بالزوج » جاز 
لها الاإستيلاء عليه أيضا ٠‏ 
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سادساً — الامْتصاص و مار القائوت الوامب التطبيى, في قضابا 
الطمرىء او التراع في زواع ختلط 


عالحنا ف الصفحات السابقة مسائل الطلاق والزواج بين أطضراف 
تيون الى ون العو ال و واد بهو اون اا ارق : 

ومتى كان كل من طرف النزاع أو الطلاق من أبناء الديتىا » فلا 
ينشأ نزاع حول مسآلة الاختصاص أو الخيار للقانون الواجي التطمبيق 

ولكن قد منشاً النزاع ادا كان لكل من طرق الزواج قا نون أحوال 
فكعي اف لكر به ظ 

وهنا شور التساؤل فيما اذا كان. لمحكمة الدينكا اختصاص بالنظر 


وذلك عندما.يكون لاحد طرق دعوى الطلاق قانون شخصي مخالف لذلك 


القانون :م 
وتطلب بحث هذه المشاكل بالتفصيل أن تفرد لها عناوين مستقلة ٠‏ 
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١‏ القضايا الناشئة من الزواج أو الطلاق 
بسن الدينكا والقمائل الاخرى 


ذهب البروفسور دوليفر فرن مؤلف « قانون الاحوال الشخصية في 
السودان  »‏ وهو أول من آلف في المسائل القانونية للزواج والطلاق فى 
جنوب السودان_ الى أن القانون الواجب التطبيق في حالة اختلاف 
القانون الشخصي لكل من طرف الزواج » يجب أن يكون هو القانون 
الشخصي للزوج ٠‏ ولكن اذا اختار الزوجان أن يكون قانون معين هو 
الذي بحكم رابطة الزواج وقت ابرام العقد » فانه بتعين تطبيق هذا 
القانون الذي اتفق عليه الطرفان ٠‏ وذهب أيضا الى امكانية الفصل بين 
أوجه الزواج التي تخضع لاحكام القانون الشخصي للزوج والاوجه 
الاخرى التي قخضع للقانون الشخصي للزوحة ٠‏ 


ونا يلاس ات اا کور ون یه اللجال من رد اا 
القانون الدولي الخاص » ولكن شور التساؤل فيما اذا كان من المتصور 
الاخد باراته » لكي تنظم الملاقات المختلطة للزواج بين الشضاكل السودافة 
الو طنية القديمةك ٠ Indigenous‏ 


ل 
ذلك أن قواعد تنازع القواتين في القانون الدولي الخاص التي تحكم 
مسال الزواج والطلاق غير معروفة للمجتمع القبلى في جنوب السودان ' 
والاخذ بها لا يمكن قبوله أو الاستجاية اليه بالتقدير ٠‏ ذلك أن الزواج 
والطلاق في القانون العرفي بخضع لنظام قانوني واحد » يمليه قصد الطرفين 
واقنته الاتفاق على: الزواج ٠‏ وان شنروط عقد الزواج دصوغها عادة أقارب 
القتاة أو-المرأة وفتا القا نو نهم العرف ٠‏ 


وقبل اعادة تقسيم المديريات الجنوبية » تزوج كثير من الموظفين من 
أعتاء. الذينبكا. يفتيات من. قله بارا وام م8 ١‏ +. 
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وقد تمت أجراءات الزواج وفقا للقانون العرف لقبيلة الباريا ٠‏ 
وانطباق القانون الشخصي للمرآة على الزواج أو آي من آثاره أو على 
الطلاق » لا ينطبق على حالة زواج الفتاة أو المرآة من قبيلة الباريا » ولكنه 
ينطبق على حالات الزواج لكثير من القبائل الاخرى في الجنوب ان لم يكن 
فيها كلها« ٠‏ 


وقد لبد هذا النظر أبضا لدى اصدار القانون العرف لاقليم بحر 
الغزال الصادر ف 14A‏ ¢ وذلك بموجب المادة (r) AY”‏ و ۳( ٠‏ ودعرف 


وتأبد هذا النظر أيضا بموجب الادة ۷ (؟) من ذات القانون أي 


ولذلك يجوز القول كقاعدة عامة باته وفقا للقوانين العرفية في 
الزواج والطلاق فضلا عن 'آثارها ۰ 

فاذا لم يقبل الخطيب وآقاربه بالشروط التي عرضها أقارب الخطيبة 
وفقأ لانو : نهم العرفٍ » فان من حقهم العدول عن موالاة المماوضات للزواجء٠‏ 
ولكن 1 0 الملألوف ان الرجل هو الذي سادر بطلب الزواج من المداة 
أو 1 6 فليس ي استطاعته 2 2 e‏ 2 0 لتحي 
و أن دل ع ده ٠‏ 
ولدى اممحاد إجراءات الطلاق ¿ فان القانون اللي يحكم السزواج 


۲۲. 


وآثاره هو ذاته الذي يطبق على الطلاق وآثاره » وبعيارة اخرى ان 
القافنون الدي بحدد الحقوق الناشئة من الزواج هو داته الدي ينظم على 
نحو صحيح حقوق كل من الطرفين وقت الطلاق :+ 

وعندما بتقدم الزوج بعريضة للمطالبة بالطلاق أمام المحكمة التي 
بقيم في دائرتها » فان طلبه بحال عادة الى المحكمة المختصة بتطبيق القانون 
الشخصي للزوجة. ٠‏ وقد أكد رؤساء الدينكا ورؤساء القبائل الاخرى خلال 
مؤتمر اواه-امةا الذي تمخض عنه تقتين القانون العرق للدسكا 
في ٠۹۷۰١‏ » على ان هذا النظر هو الاجراء ال الوااجب الاتباعة 


وقد جرى العمل على ذلك عملا بواسطة محاكم الرؤساء التي 

خضعت لرئاستي واختصاصي لدی عملي بمحاكم واو ورومبيك وغيره 

من محاكم الجنوب ٠‏ ويحدث أن ترتكب بعض المحاكم المحلية أحيانا 
بحض الاخطاء ٠‏ 


ففي أحيان نادرة » قد تتصدى المحكمة للاختصاص وتطبيقالقائون 
الشخصي للزوج » دون اعتداد للقانون الشخصي للزوجة في دعوى الطلاق 
ولا يعتبر مثل هذا الالجراء مقبولا بطبيعة الحال ٠‏ وفيا بعض الالحيان » 
قد تتصدى المحكمة التي يقيم ف دائرتها الزوج للاختصاص بالنظر في 
دعوى التطليق » لكنها لدى الفصل فيها تطبق القانون الشخصي للزوجةء 


وقد بلجا الزوج أحيافا لاقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقيم في 
دائرتها » اذا كان بظن أن ذلك قد يكون أكثر فائدة بالنسية له ٠‏ ولكن ما 
لم يقل آقارب الزوحة الخضوع لاختصاص المحكمة > فاته يجوز لهم 
التمسك بالدفع بعذم قبول الدعوى آمام المحكبة المرفوعة .اليها. » بتل 
يجوز لهم ب بمساعدة المحكمة المختصة ف مبطة 
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تنفيذ أي حكم قد يصدر في الدعوى ٠‏ وكل ذلك يحبر الزوج على أن 
يتقدم بدعوى الطلاق أمام المحكمة الصلية التي تقيم في دائرتها الزوحه 
أو المحكمة التي يكون لها اختصاص مزدوج آي الحق في نظر كل من 
دعوى الزوج أو دعوى الزوجة ٠‏ 


ويمكن القول في ابجاز ان القانون الشخصي للزوجة هو الذي 
بنظم مسال الزواج والطلاق ٠‏ وان محكمة قبيلة الزوجة هي المختصة 
نظر قضايا الطلاق ٠‏ 
على ما سلف القول _ بشرط أن تطبق القانون ااشخصي للزوجة على 


؟ ‏ قضابا الطلاق والنراعات بين الدبنكاويين المسيحيين 


يبدو أن هناك طبيعة مزدوجة لزواج المسيحيين من قبائل الديتكا 
مثل غيرهم: من المسحين من القبائل ا الاخرى ٠‏ فالزواج تتم 
احراءاته وفقا لااحكام العرف القبلى ٤‏ ورد أن سرز وجوده للعسان في 
نظر هذا القانون العرف > بقوم الطرفان بالاحتفال بالزواج في الكنيسةء 
وف أثناء الاكليل الكنسي بتعهد الزوجان بالوفاء بالتزامات آي مو 
كل منهما » وفقا للشعائر والمراسيم المسيحية ٠‏ 


وفي مشل هذا الزواج » شور التساؤل : 
أولا : ما هو القانون الذي. بحكم مسائل الزواج والطلاق ؟ 
ثائيا : ما هي المحكمة المختضة بنظر أي نز 0# من تداع أو عندما 
بطالب أحد الطرفين. بالطلاق ؟ . 00 9 


هذا 


تتصدى محاكم الرؤساء عادة للفصل في مثل هذه المسائل وتطبق 
قواعد القانون العرفٍ في حالة الطلاق آو أي نزاع ناشىء من الزواجء٠‏ 


وشور التساؤل عما اذا كانت المحاكم ذات اختصاص فعلا وفقا 
للقانون » وعما اذا كان تطبيق قواعد القانوان العرق صحيحا أيضاء 


يذهب الدكتور فرن الى آنه ليس لمحاكم الرؤساء اختصاص للفصل 
في مسائل. الاحوال الشخصية 7“ ٠‏ وبدعى بأن لواء الاختصاص ينعقد 
'للمحكمة العليا في ظل قانون القضاء المدنى لسنة ١9+‏ ولمحكمة المديرية 
في لل القانون السائد وفيما قبله من قوائين » كما ان القائون الواجب 
التطبيق هو القواعد العامة ف القانون الانحليزي متى كان الطرفان من 
الرومان الكاثوليك Roman Catholic‏ أو خليطا من قواعد القفائون 
الانجليزي وأحكام قانون الزواج لغير المسلمين لسنة 1555 

وتأبيدا لرآبه » أشار الى سوابق قضائية من رودسيا وأحكامصادرة 
من بعص الاقطار الافر دضة 6 و بوحجة أخص الاحكام الصادرة من قضأة ف 
جنوب افريقيا » الذين آبدوا بوضوح امتعاضا للقوائين العرفية للدول 
الافريقية + 

وآشار أيضا الى حكمين صادرين من محاكم السودان » من قاضيين 
بربطائين ٠.؟"‏ 0 

وثائيهما : الحكم الصادر في قضية فريدة فتؤاد ضد سمير أمير ٠‏ 
وكان كل من الطرفين ف الدعويين غير سودائي ومقيم في السودان ء 
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رفف 


وهذان الحكمان لم تناولا بالبحث على الاطلاق حالات الطلاق بين 
المسيحبين السودانيين المقيمين بالجنوب والذين يخضعون لحكم قانون 
عرق قبلي خاص بهم ٠‏ وقد وجهت للحكم الصادر في قضية بامبولس 
سهام نقد شديد ي قضابا لاحقة ٠‏ ورفضت محكمة الاستثئناف دائما 
اعتبار ما ورد في قضية بامبولس سابقة ملزمة "° ٠‏ 


أما قضية فريدة فتواد ٠”‏ التي أشار اليها الدكتور فرن» فلمتقرر 
ان الاختصاص ی مسلا قل الطلاق ين الممسحين السوداضين دنعقد لواوه 
للمحكمة العليا أو لمحكمة المديرية ٠‏ فقد كان النزاع المطروح أمامالمحكمة 
فيما اذا كانت المحكمة الشرعية آم المدنية هي المختصة بنظر النزاع » اذ 
كان أحد الطرفين قد اعتنق الاسلام » رغم انه كان مسيحيا وقت ابرام 
عقد الزواج ٠‏ 

فضت المحكمة بأنه لا اختصاص للمحكمة الشرعية » اذ ينعقد لواء 


العليا المدئية ٠‏ 


والواقع ان الحكمين المشار اليهما آتفان لا يسعفان النظر الذي 
هذا من تاحية » ومن ذاحمة أخرى » فان الاحكام الأجنسة التي 
أشار اليها فضلا عن تحيزها » فانها لا تعتبر ملزمة لمحاكم السودان ٠‏ 


فیعض الاحكام الاحنسة التى لتقت :اليها شدةت على القول: تيان 


. 76 اعداد سستائلي بيكر > ص‎ » ٥٤/٥۴ موسوعة احكام‎ )١( 
. ؟١ (؟) مج لة .لاحكام القشتائتة انشوؤاذاتية: لعنة عام4ة-ض‎ 


٤ 


الس الذى يتزوج ف الكنيسة دكون متمدتا ٠‏ ولكته اذا أقام دعوى 
ضد زوجته للتطليق أمام محكمة قبلية تقوم بتطبيق القانون العرفى ٠‏ 
فان ذلك يعنى انه ينقلى ف أعقابه منحدرا الى هاوية ب« البدائية » ٠‏ 


وهؤلاء القضاة بحب أن بنظر اليهم على انهم يتصرفون تحت ضغط 
أو تآثير التمييز العنصري بين السود والبيض » السائد في جنوب افرية! 
ورودسما ( زامبيا ) ٠‏ 


واشارة فرن الى تلك السوابق »> يجعلنا نميل الى النظر اليه على 
نحو مماثل لا تنظر نحو أرلئك القضاة الخاضعين للتمييز العنصري ء٠‏ 


وفضلا عن ذلك كله » فان المادة > من قانون الزواج لغير المسلمين 
تدل بوجه آخص على ان احكامه. لا انطباق لها على الزواج الذي يتم 
وفقا .للقانون العرفىي ء بل أكثر من ذلك » فان وجهة نظر الدكتور فرن 
مأ بين وكعت وآخر ۾ کانت تخول لمحاکم الروساء النظر في مسال الانحوال 
الشخصبة ٠‏ 

إل الرين اتاد ققد در حك د كرون مك الالكتياى 
قضى يعدم الاخذ بوجهة نظر فرن » وذلك ق قضية جبريل باربارا ضد 
رين عبد المسيح خليل ( محلة الاحكام القضائية لسنة ٦٦۱۹-ص۳٥)ء‏ 

وتم وا ف ان كله من الطرقن سوداني الحنسية» المستاً نف 
من الدينكا ٠‏ والطرفان مسيحيان تم زواجهما اي الكنيسة ٠‏ 


اقامت المستأف ضدها الدعوى ضد المستاتف على اساس المطالية 


! القانون_ه‎ o 


ضدها » وذلك بالزام المستاأتف بدفع تفقة للاولاد ٠‏ 
تقدم المستآتف « المدعى عليه » باستئناف لمحكمة الاستئناف » لم 
برد بحكم قاضى المديرية ما سين القانون الذى استند عليه ء 
وتمسك محامى المستأتف» امام محكمة الاستئناف» بالقول بانالقانون 
الواجب التطبيق هو القانون الانجليزي ٬معتمدا‏ في ذلك على ما ورد ف 
قضية بامبوس ٠‏ 
ورد ف حيشات محكمة الاستئناف لدى رفضها حصه محامي 
المستااتف ما يلى : 
( سواء كا نالحكم في قضية بامبولس ضد بامبولس على صواب 
مسو بم بين أجنسين مقيمينق السودان 
خت [ووقت المحكلمة قاعدة بانالطلاق لبس آثرا من آثار الزواج 4 لكته 


0 
وله نستطيع تطبيق م ورد ف ذلك الحكم على وقالع هذه الدعوى 
-١‏ أن هذه الدعوى الاثلة مين مودائيين بحب ان دخضعا لحكم 
قانونهما الشخصي أي للقانون العرق ٠‏ 
؟ ‏ ولان النفقة هي أثر من آثار الزواج ) ٠‏ 
ومن تم فضت که : الاستئناف كم محکمة آول ادرجة 4 وامرت 
باعادة القضة ا ة الديرية اتتحديد القانون العرق الواجب تليق 


اهف 


ولعله واضح من هذا الحكم بان القانون الواجب التطبيق على 
قضايا الطلاق وغيرها من المنازعات الناشئة من الزواج بين المسيحيين 
السودانيين هو القانون العرف » وليس هو قواعد القانون العام أو خليطا 
من القانون الانحليزي وأحكام قانون الزواج لغير المسلمين :٠ه‏ فليس ثمة 
ما يحول دون محاكم الرؤساء من التصدي للفصل ف مثل هذه القضاباء 


وقد حدث ان ذهب ميجور وابلد » مفتش مركز بامبیو » الى تأديد 
مقولة ان محاكم الرؤساء هي التي تختص بالفصل في مسائل الااحوال 
الشخصية بما في ذلك قضايا الطلاق ٠‏ وتطبيق احكام القانون العرفي حتى 
شديد لا مبرر له من جانب الدکتور فرن » في حين ان ما ذهب اليه وايلد 
كان موافقا للصواب ٠‏ 


؟ س قضايا الطلاق سن نساء الدبنكا غير ا امات وائر حال المسلمين 


ولعل أعظم مشكلة مره لتنازع القواتين تسل في حالة الطلاق 
أو الزواج هن المرآة الدينكاوية غير المسلمة والرجل المسلم ٠‏ 

ولا يمكن حل النزاع بمجرد اعتناق الفتاة آو المرآة للاسلام» وذلك 
لانه ليس لديها سلطة او مكنة مستقلة لابداء الرضا بزواجها بمعزل عن 
والديها واشقائها وشقمقاتها واعمامها واخوالها > فرضاها حزء ال تحزاً 
من الرضا العام للاسرة باسرها بل لكل أقاريها المقربين ٠‏ 

وحتى في الحالة التى بقوم فيها الرجل المسلم بالوفاء بمدفوعمات 
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ابرا عقد الزواج وفق الشكل الاسلامي » فلا يمكن الاعتراف بمثل هذا 
فعلى الرغم من ان مثل هذا الزواج يكون صحيحا في ظر الشريعة 
الاسلامية » فان قانون الدينكا بيقنصر على الاصرار على صحة الشكل 
الاصلى الذي تي عليه الزواج» وليس على الشكل اللاحق الذي شيعه 
الطرفان وفقا الاحكام الشربعة الاسلامية ٠‏ 
ولا كانت الحقوق التى بطالب بها آقارى المرأة وقت الطلااق ذات 
أهمية تعادل الاهمية التى تبلغها لدى اتمام اجراءات الزواج » فانه لذلك 


بصر الازواج من الدينكا على تطبيق احكام القانون العرف لتنظيم الزواج 


هذا من تاحسة > ومن تاحصة اخرى ؛ فان الرحل المسلم يئر عادة 
ان يتم الزواج وفق الشكل الذي يتفق واحكام الشربعة الاسلاميةءوالا 
لم تثرتب عليه آثار أو مزايا قانونية ء 

فالاولاد. الذين بصبحون غير شرعيين » بحرمون من الميراث ‏ على 
سسل المثال ‏ ما لم تکن والدتهم ښنلمه او مسبحة «من أهل الكتان» ٠‏ 

ولاتتضمن الشربعة قواعد في مسألة التنازع بين القوائين لحل مثل 
هذه المشاكل ٠‏ كقانون الدنكا تطلب اتباع القانون الشخصي للمرأة 
لتنظيم علاقات الزواج وآثار الطلاق » بينما تتطلب أحكام الشريعة ان 
بخضع كل من الزواج والطلاق: لاحكامها وحدها » دون اعتداد بقانون 
الطرف غير المسلم متى كان الزواج قدتم وفق الشكل الاسلامي ٠‏ 


ولا دسعف القا نون انوضعی ف الدو له دحل لل هذه المساكلأ بضاء 


TA 


والوضع السائد .هو ان قضاة اول درحة 4 الدين تعر ض عليهم مثل اة 
المشاكل » يقومون عادة وفقا لاتتماءاتهم للنظم 'القانونية المتباينة بالفصل 
ف النزاع ٠‏ 


ولعله مما يؤْسف له أن كثيرا من الطعون بالاستئناف أو النقض فى 
مثل هذه النزاعات لم يفصل فيها بعد ٠‏ ذلك الان الفصل فيها قد يضح 
القضاة الكبار في محك التحربة فيما اذا كانوا يؤثرون تطبيق نظمهمسم 
القانونية دون غيرهاأو لا » وفقا لمدى ولاثهم لنظمهم المحلية » في حالة 
انعدام قواعد لتنازع القوانين تحكم المسألة محل النزاع ٠‏ 


وعلى آي حالء فانتطبيق قواعد تنازع القوانيالمعروفة في القانون 
الدولى الخاص » لن يكون ذا فائدة تذكر » لانه منغير المتوقم ان يكون 
ذلك مقبولا من جافب النظم القانونية المؤبدة لهذه القواعد ٠‏ 


والمضاءا الى تطرح عادة أمام المحاكم الدنا > ھی التى تنطوي على 
النزاعات الناشئة بينالرجال المسلمين والزوجات غير المسلماتء اللانىيكن 
أقارب الزوجة ٠‏ 
الف 

واذا ما نشا نزاع من مثل هذا الزواج وذهب آقارب الزوجة فيما 
بعد للمطالبة بمدفوعات الزواج حتى يمكن لهم اجازة الرابطة باعتبارها 
زواجا شرعيا » فانهم عتبردن أجافت ۲٠ع,‏ )8 بالنسة للزواج الاسلامي 


الح 


واذا ما آقام اولئك الاقارب دعوى امام المحكمة الشرعية للمطالبة 
بحقوقهم أو آقاموا بدلا عن ذلك دعوى لتسليم المرأة أولادها » اذا ما 
أنكرت عليهم حقوقهم » فان الرفض يكون مال مطالبهم على اماس عدم 
توفر صفة لديهم امام المحكمةالشرعية » واذ كان خيارهم هو اللجوء الى 
المحكمة لني ماد الرجل المسلم لن يقبل بالخضوع لاختصاص المحكمة 


المدئة .- 


5 قضية جوزف "تیان دنق Ati 06g‏ «مهوول واختدمار بادينق 
Maria Deng‏ ر مثلا » لشرح هذه المسآلة ٠‏ 


وتتحصل وقالع القضنه ف ان مارا دسق آخت المدعى اللاول » كانت 
فد تزوحت برحل بوليس مسلم من ابناء الشمال دون رضا أقار نها + وقد 
طلب منها والكتادة ان بصم على وشقة الزواج فقامت 
أقار به بمطالية الزوج بد مدفوعات الزواج كط و أف لاجازةالزواج ٠‏ 
وف ذلك الوقت » كانت ماريا قد طلقت من زوجها امام المحكمة 
الشرعبة التي أمرت في ذات الوقت نتسليم الار لاد لو الدهم ٠‏ لم صدر 
من قاضي المحكمة الشرعية أمر بالزام الزوج دقع عدد من الابقار» كما 
تطلب ذلك القانون العرق للدينكا » ظرا لحمل القاضى بذلك العرف »> 
ومن ثم رفضت ماربا تسليم الاولاد لوالدهم » خلافا لامر المحكمة ٠‏ 
.ولدى وصول شقيقها جوزف تيان للمدينة التي تقع في داثرتها 
Auk‏ ولكن رفض طلبه على اعتبار انه من الغير » وليس طرفا في 
وثيقة الزواج ٠‏ 59 
كرفا 


٠ المدانية‎ 


صرحت المحكمة عريضة الدعوى التي قدمت اليها » لكن الزوج 
المسلم دفع بعدم الاختصاص ٠‏ 

وقد حدث ان القاضي الشرعى حرر خطابا لقاضي القضاة محتجا 
على قبول المحكمة المدنية لعريضة الدعوى ٠‏ وارسل صورة منه لرئيس 
القضاء » على اساس انه ليس للمحكمة المدئية اختصاص نظر الدعوى متى 
تم الزواج في الشكل الاسلامي » رغم ان المرآة لم تعتنق الاسلام في 
الواقع من الامر +٠‏ ولكن حتى لو كان للمحكمة الشرعية اختصاص لنظر 
الدعوى » فانه لا محل للقول بان المسآلة سبق الفصل فيها في قضيةسابقة 
كما ادعى القاضي الشرعي » لان المسآلة المثارة امام المحكمة المدنية تعتبر 
سببا للدعوى يخالف تماما ما سبق ان ظر امام المحكمة الشرعية ٠‏ 


و 0 نظرا الى انه لم يكن من الجائز اجبار الطرف المسلم المثول 
امام المحكمة المدنية »فقد احيل الامر الى رئيس القضاء وقاضي القضاة 
ناء على طليهما: ٠‏ 

وظرا لعدم وجود نص دمكن تطبيقه على هذه المسآلة » فقد تعينعلى 
:رئيس القضاء احالة الامر الي لحنه خاصه للدراسة وتقديم توصات قد 
تؤدي الى اصدار تشريع أو منشور قضائي يبين كيفية حل النزاع في مثل 
هده القضانا > 

حدثت فنما بعد نزاعات ممائلة تتعلق بسألة الاختصاص وتعارض 
القوائين » وقد أحيلت لر المضاء 'التى. احالها بدوره لذات اللحنة 


تغرف 


الخاصة بغرض الدراسة ء بيد أن اللجنة لم تصدر أي توصية لسد الثغرة 
الموجودة فى القانون ٠‏ 


وقد استشغر بالتضارب مين قواعد القانون العرف واحكام الشربعة 


وف ١90:4‏ تعين على مفتش مركز نوير غرب « باتنيو » « ويرول » 
وهو من مراكز الدينكا في بحر الغزال » عندما ووجه بتضارب في القوانين 
وتنازع في الااختصاص ف قضايا الطلاق والحضانة أن يقوم بأخذ المشورة 
من القاضي ماكدو بل !سه0 قاضي المحكمة العليا للمديربات‌الجنوبية 
ا ب 


ففى احدى القضايا المعروضة بمركز يرول ام۷ التى نشأت 
بين اما دشكاوية غير مسلمة وبين سائق عرية مسلم والتي اقامتها 
الزوجة للمطالبة بالطلاق وحضانة الاولاد امام محاكم الرؤساء قبل الزوج 
المدعىعليه ابتداء اختصاص المحكمة للفصل ف النزاع ٠‏ 


قضت المحكمة بالطلاق وأمرت بتأجيل تسليم الابناء للزوج المسلم 
ظرا لصغر سنهم ٠‏ وشعر كل من الطرفين بالرضى ف يوم النطق بالحكمء 
بيد أنه ني اليوم التالي » ذهب الطرف المسلم » بناء على مشورة مسن 
اصدقائه في السوق » الى المحكمة محادلا بأنه وفقا لقافون الدينكا العرف 
كان يجب ان بآخذ الابناء فورا » لدفعه الابقار اللازمة ٠‏ ولكن لم يكن 
بمقدور المحكمة انتغير شيئا في الحكم الذي سبق ان اصدرته ٠‏ 


الردح « وقدما عريضة لمهتش المركز مستر و دزرس Withers‏ 


خرف 


بان الزواج كان زواجا اسلاميا » ومن ثم فان الزوج لا يكون ملزما 
فالحكم الصادر من محكمة الرؤساء الذي بني على القائون العرفي ٠‏ 


وقضى ممئتش الم ركز استنادا على احکام المادة ۳۸ من قانون القضاء 
ا لمدني لسنة 1۹۲4 بان الزوج ملزم بحكم محكمة الرؤساء لانه قل 
التقاضى امامها ٠‏ 


وورد في خطاب ماكدويل لخفتش المركز ما بلي : 
( اذا كانت الفتاة قد اعتنقت الاسلام عندما تمت اجراءات الزواج 
وحقوق الابناء تخضع ,لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ولا كان الطرفان قد قبلا بان تسمع قضيتهما بواسطة محتكمةالمدينة 
own Court‏ فانه مكون لها اختصاص الفصل فيها « افظر المادة .مم من 
قانون القضاء المدني ¢ ۰ ومن ثم فان الزوج ]لذ يستطيع ان تتنصل مما 
قبل به لكي بقول بانه لا برغب ف الخضوع الاختصاص محكمةالمدينة. 
أي لا يعترف بان لها اختصاصا ف الفصل في الدعوى ٠‏ 


الى أن يحدث ذلك » فان حكم محكمة المدينة يعتبر قائمما ) .. 


rv 


ولا ازداد عدد القضاءا المرفوعة للطلاق التي انطوت على منازعات 
في الاختصاص والقانون الواجب التطبيق » اصدر ماكدويل منشورا ببين 


كيف . يمكن لمتشي المراكز حلهذه: المستائل ٠‏ 
وورد ف المنشور ما ببي. : 


1١١‏ - اذا حدث ف أية 'مرحلة من مراحل الرابطة بين امرأة من 
النوير او الدينكا ورجل مسلم ‏ ان كانت في عمر تستطيغ فيه ا 
وان كانت قاصرا »> وجب الحصول على موافقه الاب أو ولي امرها ‏ # 
ان تم شكل من اشكال الزواج وفقاللدین الاسلامي ب مهماكان مختصر 
الاجراءات ‏ فان كل التصرفات اللاحقة وآثارها » تخضع لاحكاء الشربعة 
الاسلاسة ٠‏ 





؟ ‏ ولكن ان رغبت المرآة النويرية أو الديتكاوبة في ان تكون 
آثار الزواج خاضعة لاحكام القانون العرفىي ولاختصاص محاكم الرؤّوساء 
فا ئه اشعين اتباع الشکل الأسلامي ف الزواج ) ٠‏ 


ووفقا للرأي الذي ذكره الدكتور فر ف صفحة 8 من مولف 
( قوانين الاحوال الشخصية أف السودان ) » فان المسلم الذي يعون 
موطنه السودان» يجوز له أن يتزوج بامرأة وثنية وفقا لانحكام العرف 
وهو زواج فاسد «وارونمة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية؛ما لم 
3 تقم المرأة باعتناق الاسلام» ففي مثل هذه الحالة »يعتبر الزواج اسلاميا 
بأثر رجعي الاجكام الشربعة الاسلامية دون غيرها ٠‏ ولكن 4 المرأة 
على وثنيتها » فان..الزواج ‏ بخضع .لاحكام العرف القبلي وحده ٠‏ ويمكن 
تلخيص النقاط الهامة 7 ورد من توجيهات ماكدويل وآراء الدكتؤر 
فرل قيما 000 





.ينعقد لواء الاختصاض لمحكمة الرؤساء » وتخضع آثار الزواج والطلاق 
لاحكام القانون العرقي ٠‏ 
ا فيا : يصبح الزواج اسلاميا بأثر رجعى اذا ما اعتنقت المرأة الاسلام 

في أبة مرحلة من مراحل عقتها بالزواج المسلم ٠‏ 

ووفك لرأي ماكدويل» فان رضا المتاة ان كانت ناله دعنتىر امرا 
هاما بالنسة لشكل الزواج ه٠‏ وان كانت قاصرة » فان من الضروري 
الحصول على رضا والدها أو.وليها الشرعي ٠‏ 

ثالثا : اذا اصر الوالد. أو الولى على الاحتفاظ بالسلطة على ابنته. 
فانه لا يجوز ابرام الزواج وفق الشكل الاسلامي » كما ينعقد اللاختصاص 
في هذه الحالة لمحاكم الرؤساء ء 


وتخضع احكام الزواج والطلاق للقانون العرفي ٠‏ 

واخيرا » فانه وفقا نرآي فرن » اذا كانت المرآة ‏ لا الرجل ‏ 
مسلمة » فلن يكون للمحكمة الشرعية اختصاص ء ذلك لان الاختصاص 
ينعقد لمحاكم الرؤساء التىتطيق ف هذه الحالة القانون العرفء 


وهدا النظر آوحی اليه به معر فنه باحكام القانون الدولي الخا ص٠‏ 


ولعل مما تحدر ملاحظته ان محاولاات القاضي ماکدودل وبروفسور 
فرن للتوفيق بين احكام القانون العرفي والشربعة الاسلامية » لح لالمنازعات 
“التاشئة من الزواج والطلاق له نمكن أن لتفت عنها 6 فهى جدبيره 


Fo 


) مهما يكن من أمر » ذانه لا تزال هناكثغرات كثيرة» فمثلا » اذا كان 
الزواج الذي تم وفقا للقانون العرق » أصبح زواجا اسلاميا » بأثر رجعي 
لدى اعتناق المرأة للاسلام فيما بعد» فقد تنشاً عن هله الحالاات عدة 
مشاكل > > ما لم : يكن الشكل الاسلامي الجديد يحظى برضا كل الاطراف 
المعنيين قانونا بالزواج من جانب المرآة ٠فلا‏ يكو نمثل هذا الزواج صحيحا 
وفقا لعرف الدينكا 6 رغم أنه صحيتح وفقا لاحكام الشر يعهء فقسيمةالزواج 
8 وهي عبارة عن عقد مكتوب او دليل على الشكل الاسلامي 
للزواج » لا' تشتمل على غير توقيع الرجل والمرأة كطرفين للزوا ج١٠‏ ويشترط 
ان يكون الشهود م 7 مسلمين ٠‏ وان تقدم اللاقارب بدعواهم امام یک 
الروساء » فان الزوج المسلم سيدقع بعدم الاختصاص ٠‏ 

ولعل وقائعم قضية جوزف تيان دينق واخته ماربا دينق التيسبقت 
الاشارة اليها » توضح مثل هذه | لصعونات ٠‏ 

فعندما يسمح للرجل وزوحته اللدين 'لا يعتبران الطرفين الوحيدين 
في رابطة الزواج وفقا لقافون الدينكا العرفي » باتخاذ شكل شديد للزواج 
الاسلامي» الذي دعدل تعديلا اساسيا من شروط العقد السابق للزو اج 

فماالذي يبرر السماح لاحد طرق الزواج في ادخاله شكل للزواج 
بعدل تعدىلا اساسا التاق السابق » لصالح ذلك الطرف ٠‏ 

وان رضا المرآة بالشكل الاسبلامي الجديد الذي يضر بحقوقاقاريها 
تستطيع بمفردها ان تبرم زواجا في شكل لاحق » ثوئر على حقوق اقاربها 


شرف 


تأثيرا ضارا ف حالة الطلاق او نشوء أي نزاع سيب الزواج٠‏ ولكن من 
الجائز ان بعترف بالشكل الاسلامى الحديد اللزواج من جاتب قانون 
الدينكا اذا ما وجد ذلك قبولا من حا كن الاقارب الشرعيين للمرآة» 
بشرط ان يسبق مثل هذا الرضا شرح كاف لكل النتامج القانونيةالناشئة 
عن ذلك » و شرط اا ا ا و ۰ 


ففي مثل هذه الحالة » بوخد على ان الاطراف: م من الحانبين قد 
اتفقوا على عقد جديد او انهم عدلوا شروط العقد السابق ۰ 


وانني اوافق تماما على رآي ماكدويل فيما لو ذهب الى توسيسع 
نطاق الرضا  Extend The Consent‏ لان الاقحام اللاحق 
Subsequent Introduction‏ للشكل الاسلامي لازو اج على اقارب الفتاة 
أو المرآة بودي الى اثارة الجدل فيما لو بلغت العمر الذي تكون فيه 
أهلا لاعطاء رضا صحيح» و ذلك لان رضاهذه الطائفة يعتر شرطا ضروربا 
لصحة الزواج لدی الدمنكا ٠‏ 


ونظرا للاوضاع الراهنة » فان الامر بتطلب من الدولة التدخل لايجاد 
حل عادل ٠‏ ذلك ان الارشادات التى اصدرها القاضي ماكدويل لك ىيتكون 
عو ئا لمتشي المراكز » قد استرشد بها ف عهد الحكم البريطاني للسودان 
ولكن ما لبث ان التفت عنها بعد الاستقلال ٠‏ وعلى الرغم من أن السير 
ويلسسون.آريامبا . القاضي السابق بالمحكمة العليا . الذي كان يعمل 
بمحكمة جوبا » قد سق ان اعاد اصدار منشور ماكدويل للقضاة العاملين 
بالمديريات الجنوبية » منذ سنوات مضت » الا انه يبدو ان فحواه لم 
بجد قبولا الا من جانب التغباة غير المسلمين ٠‏ 


وآكد القاضي وبلسون آريامبا على ضرورة اصدار تشبريعم جديد 


NYY 


فى هذا المجال ٠‏ وانني اعتقد ايضا بانه يمكن التوفيق باصدار تشريع 
عادل في هذا المنحى» وبحب ان تتضمن ‏ ف رابى ‏ القواعد الثالية : 


١س‏ اذا رغب كل الاطراف المعنيين من الجانبين لابرام زواج 
مختلط » ذانه يحب عليهم » ان شوموا لدى ابرام الاانفاق» باخشار النظام 
القا نو نى الذي نطق على الزواج والطلاق وحضانة الاولاد وغيرها من 
المسائل بشبرط ان مثل هذا الخيار لا كون صحيحا الا ان سبق ذلك 

؟ ل بحب أن يتم اختبار القانون وشرح النتائج القانوئية على 
النحو المشار اليه آتفا » امام المحكمة المدنية او محكمة الرؤساء عندما 
تكون الخطيبة غيرمسلمة > أو امام المحكمة الشرعية او القاضى الشرعى 
اذا كافت الخطببة مسلمة ٠‏ 


«_ اذا اتخذ كل من الرجل والمرأة الآخر زوجا له_دون الالتفات 
آو الاعتداء أي شكل من اشکال الزواج دون رضا من جا نن الاقارب 
الذين نفترض انهم اطر اف رون ا عدا الزواج ۾ فان الزواجوالطلاق 
والحضانة يجب ان تخضع للقانون الشخصي للمرأة »> وهذا هو الوضسع 
الذي تيده قواتين الدينكا وليو » كما تؤيده كثير من القوافين العرفية 
في جنوب السودان ٠‏ 

وعلى الرغم من ان احكام القرآن والسنة احكام سماوية آي نظام 
قانوني لا قل الأضافة أو التعديل بموجب تشريع وضعي» الا ال عض 
المقتضمات الاجتماعيه Social Requirements‏ أو الدفاع الجماعي 
ASCommunal Inter-Defence‏ تتطلب .بالضرورة ادخال بعضن التعبير ات 0 


A 


ولا كان المسلمون نيرون جزءا من الجماعة الانسانية بأسرها فان 
بعض التعديلات في القائون تصبح امرا لا مفر منه ٠‏ 


فقد سبق أن امتدت من قبل » بد التعدنل للقانون الاسلامى » لكى 
تجعله ملاكمما للتطور الاجتماعى المعاصر ء في عدة اقطار عردية ٠‏ 


N 


٠ 


اه س سے 


ادير الأول + 
الحق وتتبع الملكية 


تعتبر الملكية موضوعا لعدد كبير من المنازعات التي تطرح امام 
محاكم الدونكا نسبة لاهميتها الكبيرة في حماة الانسان » اذ هي موضوع 
للكثير من المعاملات الاقتصادية والاجتماعية التي تجدي ممارستها دوم 
بين الناس ٠‏ 

وعلى آية حال » فاته بالرغم من أهمية الملكية بالنسبة لحياة الناس 
في المجتمع » فلا توجد ف لغة الدينكا كلمة واحدة محددة تعمر عنها » أو 
تعبير قانوني يطابق في كل الظروف التعبير الانجليزي ٠‏ 

ان تعبير « قانون الملكية » ‹ بو#رموومم 0۴ سوا > یمکن ان يقال 
انه يطابق « لونج دي كيد » < Long De Kede‏ <« الذي يعني 
د قانون الشيء» « ومهتط )0 يها > ٠‏ 

وكلمة « كيد » تعبير يقابل كلمة ملكية او شيء ولكن مع ذلك 
ستحسن أن نعبر عنها بصيغة الجمع فتقول ا لوونج كي كانيج » 
Loong Ke Kang »‏ » معنى ) قوانين الاشياء ( ۰ وف هذا السباق‌فان 
كلمة « كيد » تعنى « الثشىء »6 ©» وهو احد المعانى التى تتضمنها كلمة 
« ملكية.» في القانون الانجليزي ا" ٠‏ 1 


لا ہے س مر سب 


«Crossley Vaines » On Personal Property , 4th ed. P3 (4) 





TET 


ففى القانونالانجليزي يمكن استعمال تعبير «حقالملكية» ١‏ برامورجووط » 
ليشير ايضا الى معنى « ملكية » د Owner Ship‏ > (١كولكن‏ كلمة 
« كيد » بلا تحمل هذا المعنى » آي معنى « ملكية » ٠‏ 


وف هذا الصدد فان قانون الدينكا أو «لعتهم » تحول ال 
ایال که اخړی تشر الى أو تحمل معنی ملكة » Owner Ship‏ « 
ان كلمة » أدووك Adook» «CK‏ « تقال حى الملكبة » Property‏ « 
ولكن لا يزال بوجد اختلاف بين كلمة ‏ أدووك » وكلمة حق الملكبة 
Property »‏ « ف على الملكمة » Owner Ship‏ > أن كلمة « أدووك ( 
تحمل في الاساس معنى حق الملكية الذي بمتلك أو الخاضم للكية 


في اللغة الانجليزية يمكن ان يقول الشخص « ملكيتي في عربتي 
التي يمكن نقلها الى شخص خر آبيع له هذه العربة قبل تسليمها له 
بالفعل » ٠‏ لكن كلمة « أدووك » لا تحمل بالضبط هذا التعبير الانحليزي 
ولذلك يلجأ الدينكا الى استعمال كلمة « دووك » )مم0  »‏ 
التي تعني كلمة ملكية «١‏ ونطة Owner‏ » من اجل التعبير عن هذا ا معنى 
و مع ذلك فان استعمال كلمة « دووك » ف هذه العبارة قد فد سدو ادا 
وغير منضبط ء وكمثال لذلك اذا قلت ( دووك ق تیرامیل دای جوب أكا 
قام وبى ) Dooc Ne Thurumbil Die Goup Aca Cam Wei » ٠‏ « 

أى « آنا تقلت أو حولت الملكية في عربتى » فان مثل هذا التعبير 
رمي في لغة الدينكا ؛ ولكنه صحيح ومعقول في اللغة الانجليزية. 
و الات درت على ارو اللنة أو الارن بيت ان اسان كد 
« دووك ع دمسکن أن تحمل ا معنى المضوط لكلمة حق الملكمة « Property‏ « 


”. نفس المصكر‎ )١( 





كف 


الدينكا فان ذلك ساعد على اثراء بعض التعا ير ویکسسها مز ندا من 
TE‏ 


وعلى أنة حال فاته بالرغم من عدم وجود كلمة واحدهة أو تعس ابر 
قأنوني يطابق بالضبط وف كل الاحوال كلمة حق ملكية « مه۴ » 
فان فكرة الملكية تظل موجودة ويمكن التعبير عنها عن طريق استعمال 
تعبيرات مختلفة ٠‏ 


ان كلمة حق ملكية ف القانون الانجليزي لها عدة تقسيمات» بعض 
هذه التقسيمات مستقاة من طبيعة الاشياء » مثلا الملكية المنقولة»والملكية 
الشيء الثات فنها كالشحرة ملكيةثاتة ۰ و عض هده التقسمات لعنمر 
كتقسممات قا نو نه مثلاء الملكة العينية والملكية الشخصية» أو التقسيمات 
المتميزة للملكية العيشة »> كالملكية العيشة الاصلية والملكيةالعينية التبعيةء 
لكن هذه التقسيمات لا تعني شيئا كثيرا فيما تعلق يقانون الدينكا 
ذلك ان الثمر ذا الاهمية ق هذا القانون هو ما اذا كان هناك عمل خاطىء 
قد ارتكب ضد ملكية أو حيازة شخص آخر ٠‏ واذا حداث ذلك فان ما 
يترتب عليه هو البحث عن طبيعة التعوبض الذي يمكن منحه للظرف 
المتأثر بالضرر » ولذلك ليس ثمة اهمية للقسم الذي تنتمي اليه الملكية 
وي هذا الباب فان معالجة هذا الموضوع ستكون مقسمة السى 
1 :تقل الحق في الملكية وتتبع الملكية ٠‏ 


fo 


حٍ ‏ قانون الاارض ٠‏ 

ونسبة للطبيعة الخاصة بحقوق الافراد المتعلقة بالارض » فانه من 
الاأصوب اجراء الث ف موضوع الارض » كملكية ( ف حزء خاص.٠‏ 
فهناك شك فيما تعلق بحق الفرد أو الشخص العادي في ان يكوزلهملكية 
Owner Ship »‏ « أو حقوق حازة على الاارض التي شعلها ٠‏ لذلك 

وقي القسم (1) من هذا الباب فان البحث قد لا يتطرق الى كل أو 
آكثر مظاهر قانون الملكية » بل سيكون محصورا في مسائل تتعلق بالاتي : 

؟ ل تيع الملكية الاصلية التي تكون موضوعا انزاع او موضوعا 

لتصرف جرى بدون وجه حق ٠‏ 

حقوق الاشخاص من الغير حسني النية ٠‏ 

وقد تم اختيار هده الموضوعات لاجراء المناقشة حولها لانها تساهم 
اكثر من غيرها في المنازعات امام المحاكم : 

ان تحليل هذه الموضوعات المختارة ف الجزء (1أ) من هذا اللاب 
تتطلب ان نحيبل في شأئها الى القانون الانجليزي الخاص بالحقوق 
الشخصية » وذلك» سبب عمومية المبادىء المضمنة ف القانوقين ٠‏ ولربما 
كان هذا المبدأ من أهم المبادىء ف قانون حق الملكية الشخصية ٠‏ ان 
أهمية هذا المبدأ تتضح ف اول جملة في الفصل التاسع من كتاب 


> Grossley Vaines - On The Law Of Property > 


TOT. 


ومع ان قا نون الدينكا لم تتطور شه المنادىء والمفاهيم الى درجة 
عالية > لكته وصل الى بعض التقدم فيما تعلق شقل الملكية ق الحقوق 
الشخصية ٠‏ وهذه القواعد هي في آلواقع تطبيق لقاعدة : 

Nemo Dat Quod Non Habit »‏ > التي تعنى « ان الشخص 
لا يستطيع ان یمنح آو يعطى أكثر مما لديه » ٠20‏ 

وهناك قضيتان يمكن اختيارهما لتوضيح هذه القاعدة : احداهما 
عمو مية القاعدة أو المدآ 5 

وتعتير قضبة « هولنز ضد فاولر » توضيحا ثابتا لهذه القاعدة ٠‏ 
وقالع هده الج لقضية کہا لی : 
وقي ظروف يشوبها الغش ٠‏ وقد اشترى هولنز القطن بحسن نية وقام 
تتسليمه لصاحمف المصنع 4 ولكن عندما اقام قاولر دعوى الاسترداد على 


وقد سرد القاضي, بلاكبرن حيثيات الحكم كما بلي : 
ا« عندما تسيب شخص مفلس غير آمينفخسارة فان هذه الخسارة 


: والنتيحة العكسية لهذه القاعدة هى كما تلى‎ 
Crossley Vaines - On Personal Property , 4th. ed. P. 153 (1) 


YY 


« انه حتى لكام .تي اله ارما تقض ا اول 
الحق في رفع دعوى الاسترداد » ٠‏ 


وما زالت دعوى هوائز ضد فاولر مصدرا لهذه القاعدة العكسةء 


وقضية الدينكا التي يمكن اختيارها لتوضينح المبدا العام المشار 
الیه. سلفا كانت بين من بدعي ماريال وآخرين ٠‏ 


في وقت ما » قبل عام ۱۹۷۷ تحرك من بدعى ماريال وآخرون»ممن 
اشتهروا سرقة المواثي > من مكان ما قاصدينارض النويرءجنوبباتنيوء 
وقاموا بسرقة مجموعة من المواشي لحضروها الى فلادهم ٠وبعد‏ وصولهم 
الخذوا بقسمونها فيما بينهم٠احتج‏ احدهم على ركئيسهم بانه قد ظلمه ق 
القسمة ٠‏ وقام درفم دعوى ضده مطاليا ببقرة حتى تكون القسمة عادلةء 
وبتطبيق القانون العرف شطبت محكمة السلطان الدعوى على اساس ان 
كلا المتنازعين لا ملك حقا صححا ف الماشية المسروقةء*واوضح المحكمة 
ف حكمها ان ذلك الحق لا يزال منوطا بالمالك الذي لم نكن معروفاوقت 
النظر ف الدعوى ء كما ذكرت‌المحكمة كذلك انه اذا حظر المالكالحقيقى 
وآثبت ملكيته قان المواشي سترد اليه ء ان اللصوص لم يكونوا سوى 
مجرد حائزين ٠‏ 

لم بقبل المدعى هذا الحكم فاستآتفه الى القاضي الجزئى الذي أبد 
طب الاستئناف بدون ذكر للاسباب ٠‏ فاستآتف المستأتف ضده الحكم 
الاخير امام محكمة قاضي المديرية الذي أبد حكم محكمة اول درجة 
والعى حكم القاضي الجزئي ٠‏ 

فعلى الرغم من ان هوؤلاء اللصوص كانوا حائزين للمواشي ٠‏ فان 
القانون العرفي لم بعد ف لهم بحق ؛ ومن ثم لم ستطم والحد منهم: ان 


TEA 


ينقل حقا اكثر مما كان لديه + ولربما فات على القاضى الجزئى تطبيق هذه 
القاعدة » الى جافب أنه لا بحوز لمحكمة العدالة ان تستنفد وقتها ف اقامة 
2 العدل » د بين اللصوص بخصوص مال مسروق ٠‏ 


ان المبدأ أو القاعدة التي نحن بصددها تتضمن نظرية تتبع الملكية 
التي تنتقل بطريقة خاطئةءولكنيوجد اختلاف في طريقة التتبع .هذه بين 
يتناول القانون الانحليزي مشكلة التتبع بالنسبة « للنقود » التي تمثل 
الملكة الاصدلية الموحودة كو سىلة للتىادل 6 هيما حعلها موضوعا لنارعات 
2 و شبغي أن نقول منذ المدامة انه بالرغم من أن العملية التي 


ستکون موضوعا لتنا يمكن وصفها ا نها 0 تنيع ¢( < Tracing‏ « 
فان الامر في الواقع لا علاقة له بنقود معبنة »٩ء‏ 


ان القواعد التي تحكم التتبع ي القانون الانجليزي: هي كالاآتي: 


١‏ : في حالات معينة يكون الحق في تتبع النقود موجودافی کل من 
القانون والعدالة .٠‏ على الرغم من أنه نظرا لما توفره العدالة من مجالات 
للبحث عن الحلول ء > فان الحق ف القانون العام د Gommon Law‏ « 

در ان محلا الاهمية أكاديسة ا2 


0 ف القانون هناك حى محدود للتتبع س به بين الو كيل 
والاصبل ٠‏ 


Re Diplock’s Estate , Diplock ,لا‎ Witle ) 1984 ( 2 ; All Er. (1) 
318, 347, ( 1984 ) Ch, 465, at 521-523. 


0 


۳ : أن الحق ف اقامة الدعوى سقط بمجرد أن بصبح التعرف على 
النقود غير ممكن أصلا ء٠‏ مثلا عندما يقوم الوكيل بابذاعها في حساب 
في بنك حيث تختلط بنقوده أو بنقود شخص أآخر .٠‏ 


£ ان العدالة » Equity‏ « ما توفره من علاقه ثقه ن المالك 
ومستلم النقو د » سمح بأن يجري التتىع لاستردادها ف أموال مختاطة › 
الحدود المذكورة فان صعو ده التعرف لا تكون سسا مانعأ )0 ٠‏ 


وكما يقول اللورد آتكن ف عبارة معروفة : « ان القانون العام 
Common Law «‏ » توف آمام الباى 6 لكن العدالة » Equity‏ « 
تر ع « السقاطة ») وتدحل وتنهصب ف الدفاتر *<(* 


وبالرغم من ان العدالة تذهب بعيدا آكثر من القانون العام فيمحاولتها 
لتتبع الملكة لاستردادها » فان هذه العملية في قانون الدينكا لا تعتسر 
تنبعا للملكية ٠‏ ذلك ان مفهوم التتبع ق قانون الدينكا يفترض مسبقا 
وجود شيء مادى يمكن التعرف عليه ليصبيح موضوعا للتنبع وللاسترداد. 
مثلا الموائي أو آي حیوانات آخرى أليفة.» آو آي اشياء الخرى ممل وكةه 
وفى حالات الممتلكات الاخرى » كالعملة أو النقود » والتى لا يمكن‌التعرف 
عليها باختلاطها بغيرها من نوعها » أو قي حالات هلاك الممتلكات التى 
يمكن التعرف عليها » فان التنبع قي هذه الحالات لا يكون أساسا للدعوى؛ 
وما نتم دفعه للمدعى بعتبر من قبيل التعويض»بمعنى أن تدفعلهممتلكات 
أخرى بدلا من الاصلية ٠‏ ان التتبع تعلق باسترجاع الممتلكات الاصلية 
ولیس ببديلها آو ما ساويها ٠‏ 





. اللكصدر السابق‎ )١( 


o0. 


والاختلااف الثائى مين الت ف القانون الانجليزي وقانون الدينكا 
يتمثل في انه في القانون الانجليزي « لا يجوز تنبع الحق لاسترداده من 
الشتري بالقيمة اذا لم نتم انذاره بما حدث ٠‏ فاذا اتفق لاشخاص من 
الغير أنهم حصلوا على نقود بحسن نة فان حق التتبع الذي تكفله 
العدالة بمكن ممارسته في حق هؤلاء الاشخاص اذا كانوا متطوعين 
فقط » واذا حدث ان هذه النقود قد خلط مع تقود أخرى فانالحق يمكن 
ممارسته اذا توفرتوساكل التعرف عليها تفصلها من محموعه النقود 
الأخرى » ٠ )١‏ 

ان الشخص حسن النية مشتري الشيء المملوك للغير على مسووليته 
حسب قانون الديتكا ٠‏ ولا يختلف الامر فيما اذا كان الشخص الحسن 
النية قد حصل على هنذا الشيء بمقابل وبلا علم بان من باع له آو من حول 
اليه الملكية لا حق له فيها ٠‏ ولكن هناك استثناءات دمكن شرحها عند 
مناقشة التفاصيل » لكن هذه الاستثناءات تستند ف الواقع على اعتبارات 
وأسس مختلفة ٠‏ 


الاشخاص من الثير حستر اله ٠‏ 


ةيكلا١ نقل الحق في‎ )١( 


> Nemo Dat Quod Nùn Habket » 7 القاعدة العامة‎ ٠ 


a a Sl وت‎ E ES 


 قباسلا المصدر‎ )١( 





o1 


الملكية متلازمان » حيث ان قانون بحر الغزال العرفٍ لسنة ۱۹۸٤‏ ليس به 
مادة تنص بصورة جلية على ا نقل الحق » ؛ ولكن کل الموالد المتعلقة 
بتتبع الملكية يتضح بجلاء ان موضوع « نقل الحق » موجود ضمنا ف 
سياق تلك المواد ٠‏ اذ أنه لا يمكن أن يكون هناك حق تتبع بدون حق 
ملكية + ويمكن ملاحظة ذلك ف المادة ٠۳‏ من القانون التى تنص على انه: 


«١‏ للمالك الحق في تنبع ملكه لدى أي شخص حصل على الحيازة 


٠‏ انتصح من سساق هذه المادة ان الحق ليا يمكن زمله اله عن طر ب قالمالك» 
ويمكن اعادة كتابة نص هذه المادة بلا تغبير ف المعنى كما يلى : 

« لا بجوز لشخص سوى الالك ان ينقل حق الملكية الى آخر » 
واذا قام غير الالك بنقل الحيازة E‏ الحق ف ملکه لدی أي 
شخص حصل عليه بمقابل سواء بحسن نية أو بسوء نية » ٠‏ 

ويمكن أن نقول بلا تحرف للغرض الحقيقي للمشرع انه : 

« لا ستطيع شخص أن بنقل حقا أك مما لديه » ٠‏ ومن المفهموم 
التقا ئو ني لنص الماد نتضح بجلاء ان الملكية « وتط8 Owner‏ » وليست 
الحمازة » Possession‏ « هي التي تكفل للشخص نفل الحق الى آخرء 
لا شك أن الادة أغفلت الاشارة الى موضوع الحمازة » Possession‏ « » 
ولكن المفهوم ضمنا ان الحيازة التى لا تقترن بالملكية لأ تعطى الحق في 
نقل الملكية ٠‏ وكل النصوص التي تتعرض لموضوع تقل الحق وتنبسع 
الملكية تنفق ف هذا المعنى ٠‏ وعلى سبيل الال فان المواد 1ه و ۷ من 
القانون ير كد ذلك ٠‏ والمادة ٥۹٦‏ تشر بوصو ع الى أنه لا تجوز حرمان 





1۹۸٩ الادة +” من قانون بحر الغزال العرفي لسنة‎ )١( 


of. 


امالك من ملكيته اذا اتتقلت الحمازة منه سيب )0 السرقة ف النهب 
(۳) خيانة الامانة (4) الغش أو التدليس و (ه) أي وسائل آخرى غير 
سلىمە ٠‏ 


+ 


وبما ان السارق ( أو آي واحد من عديمي الأمانة ممن اشارت اليهم 
هذه المادة ) قد كانت لديه مادة الثيء « ودم,00 »> مع ئية الحيازة › 
مع ذلك فاته لا يجوز له حسب القانون أن ينقل حقا صحيحا الى شخص 
آخر ٠‏ ان قانون الدينكا لا سمح بأن تكون الحيازة من شأنها أن تنقل 
الحق في الملكية لان ذلك ليس فقط مضادا لحق ال مالك ولكن لا ناللصوص 
قد يستفيدون منه ٠‏ فهناك حمابة مطلقة لحق الملكية ضد أي أفعال بأتبها 
أشخاض من غير الملاك سواء كانوا لصوصا أو غير ذلك ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فاز حق المالك الاصلى بعتبر في ذرجة أعلى من 
حق الغير حسن النية الذي يمكن أن يحصل على الشيء بمقابل » وبدون 
علم بعدم وجود حق عند من باع له أو من نقل اليه الحيازةءوهذا الشخص 
يستطيع فقط أن بقيم الدعوى ضد من تعامل معه لاسترداد الثمن ٠‏ 


وف قضية بين السلطان أو الزعيم د Chief‏ > ماحاك مالوك أكوت” 
ونيادييل وآخرين » قام الاخيرون بسرقة ثور من اسطبل ومواشي ماجاك 
( في مكان سمى ألو ) » وأحضروا الثور الى رومبيك › وباعوه فيالسوق 
العمومي لشخص تابع للسلطان بيجي دتقرين ٠‏ لم يكن المشتري بعلم ان 
الثور المسروق ¢ واستطاع السلطان ماحوك مالو ك ان تتعرف على وره 
وهو تصازة المشتري ٠‏ وعلد مثول المشتري أمام السلطات القا نو نه 
أمكن التعرف على أشخاص اللصوص ومن ثم تم القبض عليهم وأدينوا ف 
نهاية الامر ء 

وني تمس الوقت أصدرت المحكمة الامر التالئ : ان يقوم المشتري 


YoY 


بتسليم الثور المسروق الى المالك » مااجاك مالوك » لانه لا يزال يتمتع 
بجقه في الملكية ٠‏ ولا يعتبر حصول المشتري على حيازة الثور بحسن نة 
وبمقابل من اللصوص مما يدعو لحرمان المالك الاصلي من حقه فيالملكية. 
كما صدر الحكم بأن يرجع المشستري حسن النية على اللصوص لتعويضه 
ندر ما دفعه لهم ثمنا للثور ٠‏ 

وف قضية آخرى 227 , كان البيع قد تم خارج السوق .والمشتري 
ندرك بأن الثيء ا مبيع مسروق ٠‏ وظرت الدعوى أولة أمام محكمة 
الجنايات التى أصدرت حكما كالذي صدر في قضية ماجاك مالوك ١ء‏ 
وكام المشترى فيما بعد برقع الدعوى ضد اللصوص لاسترداد الشمن الذي 
دفعه ٠‏ ووقائم هده الدعوى كما ملي : 


قام المدعي بشراء ثور من المدعى عليهم من خارج السوق بمبلغ ۲۳ 
جنيها ٠‏ وكان الثور مبروفا من شخض آخر » والمشتري بعلم ذلك ٠‏ 
تعرءف مالك الور عليه وهو بحيازة المدعي فابلغ الشرطة بذلك ٠‏ ومن 

لم ألدين المدعي ( المتهم ) تحت تحت المادة ۳٠۴۳‏ من قانون الحنادات لاستلامه 
مالا سبروقا » وحكم عليه بالسجن شهرين » وأعيد الثور الى مالكهءو بعد 
انقضاء مدة السجن » قام برفع الدعوى ضد المدعى عليهم ارد ما كان 
قد دفعه من شمن لشراء الثور » وكسب الدعوى » وصدر الحكم من 
محكمة السلطان ( ارول كاكول ) بأنه ستحق استرداد مبلغ ۲۳ جنيهما 
التي سبق دفعها ٠‏ 


واذا كان قد تم نظر قضية ماحاك مالوك بمقتضى القانون الانحليزي» 
)١(‏ ماحاك لوك ضد دون كوت اجير ورباك اجير ق م /۷./۱۷۲ 
5 ) صدر الحكم 5 فى هذه القضية بانه عندما بشترى شخص شيا » سواء فن 
السوق العمومي أو من خارجه © وسواء كان بعلم او لا يعام بان البانسع 
سارق » فان 'ألكية تظل باقية لدى المالك . 


fot 


لكان الحكم الصادر هو ان الحق في الملكية قد اتتقل. الى الباگع طالما ان 
البيع قد حدث في السوق العمومي » والكن: بسيب ادانة اللصوص أصبح 
المالك الاصلى مستحقا لاستعادة ملكه ٠ “١‏ والقصد من هذا الاستثناء 
هو تشجيع الجمهور على التعامل في السوق العمومي حتى يمكن التقليل 
من حالات بيع وشراء (لاموال المسروقة فى الخفاء .٠‏ 

ولكن قانون الدينكا يختلف هنا عن القانون الانجليزي » ذلك ان 
البيع في سوق عمومي لا يساب المالك حقه في ملكه ٠‏ وعلى أبة حال فان 
السبب الاساسى الاخر لوجود هذا الاستثناء في القانون الانجليزي هو 
ان الاعمال التجارنة أصبحت تشكل جائبا حيويا قي حياة الناس » ومن 
ثم غدت بحاجة للحماية + ومن ناحية أخرى فان الامر ليس كذلك فسي 
مجتمع الدينكا ٠‏ فالاعمال التتجارية لم تتسع بعد الى الحد الذي تتضح 
معه ضرورة اضفاء حماية القانون على المشتري حسن النية ٠‏ ثم اانه من 
الصعوبة أن تقل قانون الدينكا ادخال هذا الاستثناء نظرا الى انه 
سيشجع اللصوص على المخاطرة واتتهاز الفرص لبيع ممتلكات الآخرينف 
السوق العمومي ٠‏ لذلك فانه بمجرد أن يتعرف الشخص على ملكه «ينبغي 
أن عود اليه'لااثه لا بزال هو المالك الا اذا تتازل عنه طواعية ٠‏ 


زيادة الى ذلك » فان رد الال المسروق الى مالكه ف قا نون الديتكا 
سواء كان الرد من الغير أو من المشتري حسن النية _ لا يتوقف على 
ادانة اللص ٠‏ ذلك لان الرد قائم على أساس أن المالك لم يفقد قط ملكيته. 
وفى هذا بوجد الاختلاف بين القانون الائحليزى وقانون الديتكا » ففى 
القانون الانجليزي ما بلي « ان الملكية في السلع المسروقة التي تباع في 


. 185 الخاذة.؟» من قانون بيع الشلع لشنة‎ )١( 


Fes 


سوق عمومي تعود الى الشخص الذي سرقت: منه اذا تست ادائة السارق 
جناكيا * وقد وصعت هذه القاعدة للحث على محاكمة اللصوص .>( )١‏ 


تنص المادة )١( r٤‏ من قانون ١‏ بيع السلع لسنه ۱۸۹۳ على ما بأتى : 
)2 اذا كانت السلع مسر وقه 6 م ونت ادانه المدعى عليه بعد ا 
فان الملكية في السبلع المسروقة تعود الى الشخص الذي كان مالكا للسلء 


أو من بمثله + ¢( ¢ 


ان موضوع ادائة السارق ف قانون الدينكا لا بعتبر شرطا يتوقف 
عليه تمكين المالك من استرجاع ملكه ٠‏ فان الشخص من الدينكا ريما لا 


وهناك اختلاف آخر فين القانون الانجليزي وقانون الدنكا وهو 
انه ف الآخير لا بوحد مىدا مماثل للقاعدة العامة التي بمقنضاها يستطيع 
الشخص الذي لديه الحمازة أن شفل الحق ف الملكمة الى العبر ء٠‏ 


وهذه هي قضية بين ( كول ماثيت ) و ( ماثيانج بانج ) آقیمت آمام 
محكمة کيوي الاقليمية ( مركز رومبيك )في سنة ۹۷۷| 


تحصل ( ماثيا نج با نج ) على قرض من ( كول ماثيت ) مقداره ٥٥۰‏ 
جنيها وتعهد بان برد 3 في المستقبلبأن سلمهبقرةصغيرة « rِfڼHe‏ » 
ون اا قاع لي يلي بر لدان ورد 
تألخر المدين كثيرا في الوفاء بتعهده قام الدائن بالتصرف ف البقرة سيعما 
لآخر اشتراها بقيمتها وبحسن نبة ء وبغير ان يحاول المدين دفع الدين قام 
هو ومعه صهره بالخذ البقرة من المشتري ( في ظروف بعتبر فيها ذلك من 
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تبيل السرقة ) ثم قام بتسليمها الى صهره كتعويض + اام ٠٠ » A‏ 

ثم أقام الدانن والمشتري الدعوى على المدين و صهره لاسر داد 
المقرة 4 فأصدررت المحكمة حكمها انه ما دام المدين يعتمر مالكا فقد نض 
هذه الملكة الى صهره ) وانه ليس للدائن :من حق الا آن فيم الدعوى 
لاسترداد ما دفعه ٠‏ فالدائن هنا بالرعم: من ان الصازة القا نو شه مع )6 لم 
يستطيع أن بنقل ملكية صحيحة الى شخص آخر ٠‏ 

ان حيازة الدائن القانونية مقتر نة بدعوى استرداد ما دفعه تجعله في 
وضع مشابه لوضع البائ الدي لم يتسلم ثمن ما باعه والذى مکنه‌القانون 
الانجليزي من أن بنقل ملكية صحيحة الى شخص آخر ١<‏ . 

ومن الممكن ان نقول ان قرار المحكمة كان جائرا جدا « فقد سلف 
المدين سلوكا سيئًا بتأخيره دفع الدين » بالاضافة الى انه بالرغم من قصر 
الوقت لم يمكن الدائن من تحويل البقرة الى ملكه ليستطيع أن نتقفل 
ملكيتها بعد ذلك الى شخص آخر » بالرغم من ذلك فقد آخطا المدين في 
أخذ البقرة منه وتسليمها لصهره تار كا ديئه بغير ضمان ٠‏ 


ان المبداً القانوني في هذه الدعوى بتلخص فيما يلي : 


أ ان المالك يستطيع أن ينقل الملكية الى شخص آخر حتى اذا 


ب ا الذي نتمتع حازة المال كضمان للدين جا يستطيع ای 
حال نقل الملكية الى شخص آخر ٠‏ 

وعليه بسكن القول بآن الحيازة في آبة صورة من صورها ليس من 
شأئها نقل الملكية من شخص الى آخر ٠‏ 
(1) المادة الم من قانون بيع السلع لسسنة ۱۹۸۲ 


(0) حق الالك الاصلي في تتبع ملكيته في ايدي الاخرين 


دكثر استعمال حق تتبء, الملكية لاستردادها 2 الحالات التالية : اذ 
كانت هناك عملية أصلية كأم وا المالك بنقل الملكية الى شخص آخرء 
لم ألغبت هذه العملية آو لم تعد موحودة ٠‏ والتطسق الشافع لذلك تمثل 
في ما اذا تم تقل الملكية كنتيجة للزواج » فاذا ما اتتهمت اه عند 
اعلان الطلاق « زوب9-لئزويم > فان للمالك الآصلي أن تتبح مواشه 
لاستردادها من أي شخص بكون قد الت اليه الملكة أو الحمازة مسواء 
ت زواج لااحق > أو آنه معامللات أخرى ٠‏ 


القاعدة العامة التى تحكم :هذه الحالة منصوص عليها في المادة سمه 
من القانون العرق لاقليم بحر الغزال لسنة ١544‏ هكذا : 

« عندما بقع الطلاق أو عند فصم الرابطة الزوجية يكون للزوجالحق 
في تنبع مواشيه ٩‏ لاستردادها من أي شخص بكون قد حصل على 
حمازتها أو ملكيتها من أصهاره بسبب الزواج اللاحق » الا انهلا ستحق 
سوى التعويض من أصهارء عن أي مواثي قاموا بتسليمها لآخرين سيب 
البيع أو الوفاء بالتزامات معينة اذا حدث ذلك أثناء قبام الرابطة الزوجية»٠‏ 


ان تمس المال قد ينتقل من بد الى خرى بسبب الزواج آو التصرفات 
ومن ثم بعود أيضا حقه ف تتبع ملكه لاسترداده ٠‏ 


جرت محاكمتها حسب قانون الدينكا العرق ) قام طرذا الدعوى وأقرنادهما 
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بمراسم الزواج » ودفع المدر « طغلوء/ا-8/106 » نقدأ » وجرى توزيعه 
بين أقارب الزوجة حسب القانون العرف » ويعد ذلك: حدث الطلاق بين 
العائلتين » فطالب. الزوج باسترداد المهر +ء صدر الحكم بان ما يترتب على 
وقوع الطلاق هو استرداد الزوج لحقه في المهر » وترتب على ذلك أيضا 
ان الاشخاص الاخرين الذين شاركوا في اقتسام المهر ملزمون برد ما 
أخذوه للمالك الاصلي » الزوج ٠‏ الا أنه بحسب قانون الدينكا لموم 
تتبع هده الملكمة لاستردادها لا عتبر هذا الاسترداد للنقود من هيل 
,) التتبع » » لان هذا التعمير بعني ف الأشاش رد الال الاصلي ولبس قيمته 
أو بديله ٠‏ وف هذه الدعوى بالذات يمكن أن تقول ان الحق أف ملكية 
الممر قد عاد الى المالك الاصلى » وانه استطاع أن يتتبع عند أي شخ صأي 
قدر من النقود مساويا للقدر الذي تحصل عليه الاخير ٠‏ وهذا لاا يعنى 
بطبيعة الحال الاستعادة الحقيقة للنقود الاصلية ٠ ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فانه بمكن نقل الحق في الملكية من الواهب أو 
المهدي الى الموهوب له أو المهدى اليه » ولكن عند فسخ الهبة تود 


وشص المادة 04 على الاي : 
« يمكن نقل الحق ف الملكية عن طربق الهبة أو الهدية بشرط أن 
آخر عند نقل الحق الى الموهوب له 6 ٠‏ 
وتنعرض المادة .وه لموضوع نقل الملكية عن طريق الهبة »كما تنعرض 
المادة ٠٠‏ لحق الواهب أو المهدي في استرداد حقه في الهية عند الغاثها ٠‏ 
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« الحق في الملكية الذي جرى نقله الى آخر عن طريق الهبة أو الودية 
نعود الى المالك الااصلى ) واهب أو مهدي ( ادا حدث العاء ألهبة ( * 


ان حق المالك الاصلى ف تتبع حق ملكيته لاسترداده قد شمل 
مواليد الابقار أو اتتاجها ° . 


ويتضح هذا من قضبة (ماريال ريك ) ضد ( مانهوم جول ومين 


٠ ) ماكدليل‎ 


كانت زوجة مين ماكدليل صديقة لاخت مانهوم جول ٠‏ اهدى مين 
ماكدليل وزوجته بقرة لمانهوم جول وأخته لتدشين هذه الصداقة ٠‏ شم 
تزوج مانهوم جول ابنة ماربال ربك ٠‏ وتم تحويل بعض مواليد البقرة 
المذكورة الى ماريال ريك كجزء من الممر » وظلت المواليد الأخرى لدى 
مأ نهوم جول ٠‏ 


بعد ذلك حدث أن توفيت زوجة مين ماكدليل فقرر أن بطلق زوجته؛ 
كما انه قام آيضا بالغاء الهدية لان مانهوم جول لم بقم باهدافه بقرة 
لتدشاين الصداقة استتحابة لهديته ٠‏ وآقام دعواه لذلك أمام محكمة كيوي 
الاقليمية ضد مانهوم جول مطالبا باسترجاع البقرة المهداة مع مواليدها 
بالاضافة لاستعادة الابقار الااخرى التى اتتقات الى ملكية ماريال ربك 
55 الزواج 7 ب 


وصدر الحكم بأنه ما دامت الهدنة قد ألغيت فان الحق في البقرة 
الاصلية مع مواليدها قد عاد الى مين مأكداليل المهدي ٠‏ وتطرق الحكمالى 





(() اللادة مه من القانون المرق ابحر الغزال لسنة ١19/65‏ قذسية ماربالريك 
ضد مين ماكر ليل 5 
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أن مين ماكدليل يصبح مستحقا لان يستعيد أبقاره من ماريال ريك الذي 
ظل مستوليا عليها بحسن نبه يسيب زواج ابنته ٠‏ 


وتنشذا لهذا الحكم جرد مانهوم من حيازته لكل الابقار » ألا ان 
ماريال ريك تقدم باستئناف لهذا الحكم آمام محكمة القاضي الجزئمي ٠‏ وكان 
ادعاؤه قائما على أنه ليس من حق مين ماكدليل أن بأخذ من الابقار المهداةء 
اذ بقتصر حقه على طلب التعويض من مانهوم جول ٠‏ 

وأندت محكمة القاضي الحزئى هذا الادعاء على أساس ان المادةا» 
من الامر المحلي السابق ‏ وهي الان المادة + من القانون العرفي لبحر 
. الغزال لسنة 1۹۸٤‏ تنص على الآتي : 

بعد ألعاء الهمة يا ستحق الواهب أو اهدي أن تعد الال 
الموهوب أو المهدى من أي شخص حصل على ملكيته أو حمازته بحسن 
نية أو بطريقة مشروعة قبل الالغاء » ولكنه يكون مستحقا فقط للتعويض 
من الموهوب له أو ممن تسلم الهدية » هټ 


وبما ان حق الملكية يعود الى المعطي للهدية أو الى الواهب عند 
العاء الهدية- أو الهمه > بحسب نص المادة +" من الفا نون » فان المادة ->١‏ 
من هذا القانون لا تحيز استعمال حق الاسترداد في مواجهة الغير طالما انه 
حصل على المال بحسن نية ٠‏ وهذا يعني انه اذا كان الشخص من الغير قد 
حصل على هذا المال بسوء نية ٠‏ فان للمالك الاصلي ان يسترد ماله+وهذه 


هي احدى الحالات التي بحمي فيها حسن النية الشخص من أن تكسون 
عرضة لاستعمال ذلك الحق من جهه > المالك الأصلى ٠‏ 


وقد استند القرار السابق على حق الاسترداد ف ظروف اتتقال 
الللكية 00 مشر وعة الى شخص آخر » ولکنه عاد الي امالك الااأصلي 
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بموجب الغاء العملية الاصلية ٠‏ ففى تلك الحالات قام المالك بنقل الملكية 
أو تقلها الشخص الدى اتنقلت المه هذه الملكة دطر دقه صحيحة ٠‏ 


ودمكننا الاان أن ننتقل الى حالاات الاسترداد عند اتتقال الملكية 


بطربقة غير صحمحة ٠‏ مثلا عن طريق السرقة » أو عن طربق شخص لديبه 
حمازة قاو نيه ولكنه نيس مالكا ٠‏ 


فبينما تكد المادة 5ه من القانون على حق المالك الاصلي ف الاحتفاظ 
اکا مل ميزنا او نال وك ا . 
السرقة ٠‏ النهيب » خمائة الامائة » العش أو التدليس أو أية أساليب أخرى 
غير شرعبمة » فان المادة به من القانون تخول لهدأ امالك حق استر داد 
ملكيته التى كانت موضوعا لاحدى تلك التصرفات ٠‏ 


9 . 1 : 
دار النزاع بين الطرفين حول بقرة مسروقة » سرقها ماكور دوهول 
( المستاتف. ضده ) من مأدور اسل ) المستاآق ( ٠‏ ادعی المستأاتقف ضده 
اله عثر على البقرة في ظروف اعتبر فيها صاحبها مجهولا » ولكنه لم ستطع 
أن لمث ذلك 0 و ذلك تحدم ادعاوه أمام كه الاقليم ۰ فقام مابور 
اسل باستئناف الحكم أمام محكمة القاضي الجز ني »> وی أدعاءمه على 
الاتی : 0( ان المستاتف صده سرق بقرته (ب) أن دقر ته وصعت صعارا 
وهى بحمازة المستاقف ضده ٠‏ )ج( أن المستاتف ضده قام شحو دل ماكة 
محتفظا سلكيته للبقرة المسروقة وصغارها فان من حقه استردادها من 
حيازة المستاتف ضده » ومن حقه آن نتتبع الصغار لاستردادها من الشخص 


TY 


الاخر ( وكان قد ضمه للدعوى كمدعى عليه ثم كمستاف ضده ) ٠‏ ثم 
طالب آخيرا بحقه في التعويض من المستاف. ضده عن فقد الصغار التى 
فقت وهي بحيازته » كما طالب بالتعويض من الاشخاص الاخرين عن فقد 
الصغار التي تسلموها من المستاتف ضده والتي فقت وهي بحيازتهم ٠‏ 


ونظرا لنقص البينات أمام محكمة أول درجة فقد أمرت المحكسة 
سماع شهود آخرين ٠‏ وكانت أقوال شهود المستا تف الاثني عشر جميعها 
لصالحه ٠‏ لكن أخفق المستاتف حتى في الحضور في اليوم المحدد لنظر 
الدعوى ٠‏ وسارت الاجراءات الى أن أصدر القاضي الجزئي حكمهناقضا 
حكم أول درجة على آساس ان المستااتف قد آثبت ملكيته للىقرة محل 
النزاع » كما ثبت أيضا انها بقرة مسروقة وان عضا من صعارها قد تمق 
وتحولت ملكية البعض الاخر الى شخص آخر ٠‏ 


وأصدر القاضي حكمه مستندا اولاا على أحكام المادة ٦ه‏ من الامر 
الحلي ٠7‏ اذ ان وقائع الدعوى تقع تماما تحت طائلة تلك المادة ٠‏ ومن ثم 
قد تقرر ان المستأتف لم فقد حقه في البقرة المسروقة ٠‏ 


وقد ترقت على ذلك أنه شغي على المحكمة الرجوع الى أحنكاءالمادة 
۷ه من الامر المحلي الذي دخول حق استرداد الملكية ممن اتنقلت اليه أو 
ممن لديه محر د الحيازة » وذلك في الحالات المذكورة ف تلك المادة ى 


وبهذا استحق المستاتف استرداد الابقار الحية التي بحمازة المستأتف 
ضده » واستحق as‏ البقرة المسروقة منماكير مانسل > 
وحاء ف الحكم أيضا ان المستاتف استحق التعويض عما م فق قوق طسعبا 


)١( :‏ تنبيه : هذا الامر. المحلى هو الان الجزء الثاني من القانون االمرفي لبحر. 
الغزال لمنة ۱۹۸۲ 


من صغار البقرة المسروقة التى كانت بحيازته أو بحيازة الشخص الاخر 


الذي آلت اليه حيازة الصغار منه ( آي من المستاتف ضده ‏ السارق)ء 

ويمكننا أن نلاحظ من أحكام المادة مه من القانون ان حسن النبة 
يضفى حمابة على الشخص الاخر في حالة واحدة فقط وهى عندما بهلك 
الالو أو پنعدم وجوده » فلا بقى للمالك سوى التعويض الذي 
يستحقه من قبل السارق وليس من الشخص الاخر ( الغير ) الا اذا تمسر 
العثور على السارق ٠‏ 


يمكن التعرف عليه عند الغير ء مثلا من يحد مالا مققودا فسيعه أو بحوله 


الى شخص خر يتسلمه وهو يجهل انه مال مفقود ٠‏ مع ذلك فان للمالك 
الحقيقي أن دسر ذه من العير 0 


وهناك معدا يضبر هذه القاعدة في قضية ( ماجير ماكوي ) ضد (يافج 
ماجوك ) ٠‏ وتتلخص وقالع هذه الدعوى فيما بلي : 


ف سنه ۱۹٥4‏ كان بانج ماحو ك ) المستاتقف ضده ) وآخر مدعى 
كادار ماجوك بقیمان مع مواشيهما في مكان واحد » نم اتنقلا الى مكان 
آخر حيث كان هناك أخو المستأتف ويدعى ماریر ماكوي ( أي آخو ماجير 
ماكوي ) مع مواشيه ٠‏ بعد أيام قام المدعو ( مانجيت دونج ) » مستعينا 
بالشرطة » باجلاء المستأاتف ضده من ذلك المكان ( وهذا يعنى ان هذه 
المواثى كانت بحيازة كادار ماجوك ) ٠‏ بعد ذلك اتنقل أيضا خو المستأتف 
الى مكان جديد ليقيم به ٠‏ وأثناء هذا التنقل عثر ماربير ماگوي » آخو 





)1( هذا الشرط لیس منصوصا عللبه صراحة 5 المادة ۸ من العاانون ولكن 
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المستأتف » على ثور ف الطريق الذي كان قد سلكه جماعة من قبيلة(أتوت) 
مصحوبة بمواشيها ٠‏ واحتفظ مارهر ماكوي بالثور المفقود لنفسه ٠‏ 


بعد ذلك قام شخص يذبه الثور المذكور وأعطى ماربير بقرة 
كتعويض ٠‏ وكانت هذه البقرة ( حمراء اللون ) قد وضعت صغارها وهى 
في حيازة ماربير + تقاسم ماربير وآخوه ماجير صغار البقرة الحمراء ٠‏ 
واضح من هذا ان ماربير لم يكن حسن النية عند استلامه لهذه الابقار ء 


ف سنه AVY‏ أقام المستائف صده نايج ماحوك الدعوى صد 
المستاً تف مدعا ملكية المقرة الحمراء هم صعارها على أساس ان الشور 
» الاصلى ( كان ملكة ٠‏ وهذه الدعوى المقامة صد ماحير ماكوى متعلقة 
وقد صدر حكم محكمة ول درجة باستحقاق المستآق ضده لتابعةابقاره 
لدی المستآتف ضده ماجير ماکوی واستردادها منه ٠‏ 

وعند استثناف هذا القرار صدر الحكم لصالح المستاتف ضده بأن 
من حقه استرداد مواشبه من العبر الدي حصل على ساز تھا سواء بحسن 


أستتناءات حق الاستر داد 


ان حق المالك في متابعة ملكيته لاستردادها ليس مطلقا اذ هو بخضع 
اعدد من الاستثناءات ٠‏ لكن في الظروف التي بمتنع فيها على المالكممارسة 


. المادة ؟5” من القانون‎ )١( 





(lo 


ويمكن أن تمصبل هنده الان 2 مأ لی ١‏ 
)1( الحالاات التى يمتنع فبها عملما استرداد المال. الاصلى ۰ 
(0؟) عندما ينص القانون على عدم امكان استعمال حق الاسترداد 
ضد العبر ٠‏ 


)١(‏ استحالة استرداد اللكية الاصلية 


بنقضي حق ا عند هلاك المال أو انعدامه » وف مثل هذه 
الظروف على آبة حال ٠‏ يستحق المالك الاصلى حقه في التعويض ٠ ٠‏ ففىقضية 
( ميكر مابور ) ضد ( ماريال بوت ) صدر الحكم ألاني : 

« أن الزوج « أو آي واحد من آقر اكه » 'وقّت. حدوث الزواجيكون 
اه الحق في مطالبة اصهاره بالتعويض عن ابة بقرة أو ثور يكون هولاء 
الاصهار قد قاموا بذبحه عندما كان الزواج قائما » ٠‏ 


ولكن توجد ايضا بعض الاستثناءات بالنسبة لحق المطالبة بالتعويض 
“مثال ذلك حالات الزواج بمهر من الماشية اذا ماقت بقرة موتا طبيعيا أثناء 
قيام الزواج فان المالك الاصلي ( الزوج ) أو قريبه شقد حقه في التعويض 
عن تلك المقرة 03 لان موت البقرة الاصلية كان قضاء وقدرا ٠‏ 


ولكن اذا اشتمل المهر على مال أو بقرة فقام شخص آخر بتحويلها 
الى شخص ثالث وفاء لدين أو عن طريق البيع او وفاء لالتزام معين(خلاف 
الزواج م( فاذا تفقت البقرة وهى بحيازة الشنخص الاخر فان الزوج أو 
ونا یخن ت ا5 يلاب ري #«ولتن ابسن من ا الثاني 


ور 


۱۹۸۲. المادة 5ه من القاتون انعرف لسحر الغزال لسنة‎ )١( 


الف 


ولكن من الشخص الاول الذي قام بنقل الملكية اليه 217 ٠‏ 

وبالرغم من أن موت السقرة ؛ ( أو هلاك المال الاصلى ) يعتبر قضاء 
وقدرا فان المالك الاصلى .ظل مستحما لحقه ف التعويض ٠‏ والمكرة وراء 
هدا الالتزام بدقم التعويض أن الشخص الذي قام بالتقل (وهم الاصهار 
ف هذه الدعوى ( فد استفادوا من المال اللأاصلي بوفا بهم لالتزامهم 


وف الحالات التى بحدث فيها تقل المال أو البقرة من شخص الى 
ET‏ واج فان المال بخضع للاسترداد الا في حالة 
هلاك الال أو موت البقرة اذ في هذه الحالة يصببح من حق الالك ان 
يطلب التعويض من الشخص الاول الذي قام بالتحويل بالرغم من ان 
الموت أو الهلاك قدحدث وهى حيازة الاخير ٠‏ 


وتفس هذه القواعد تطبق أيضا عند هلاك المال الذي يدفعهالاصهار 
للزوج أو اقربائه كتعويض ( طس۸ ) كما بحب ان بلاحظ هنا ان 
طلب التعويض كتتبحة يتياه 0 0 ا ليس قاصرا فقط 
E PE PNT‏ 
المال موضوع الجر دمة الى شخص آخر » أو اذا سراق سارق مالا أو ماشه 
وقام شقل الملكة الى شخص خر »> فان هلاك الال وهو بحمازة الشخه 
الاخر بجعل الاسترداد عديم الجدوى بسبب هلاك المال الاصلي» لذلك 
لا بقى للمالك الاصلى الا طلب التعويض من السارق فقط ٠‏ 

كما يبعي ان بلاحظ أن بو صو تقل الحق و موصوع متابعةالملكية 
لاستردادها يجري تطبيقها على الاموال بصفة عامة ع ولا يقتصر ذلك على 
المواشى. ٠‏ 


() المادة مه من القاتون السابق , 
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(؟) الحالات التي سطل فيها الاسترداد نقوة القانون 


هناك حالات بمنع فيها القانون المالك من ممارسة حقه في الاسترداد 
وبعض هذه الحاللات منصوص عنها ف المادة ٤‏ من القانون ( القانون 
العرق لبحر الغزال لسنة ٤ه‏ ( > وهي حالات نقل الملكية الى شخض من 
الغير عن طريق (١).البيع‏ (؟) الدين (©) الالتزامات الاخرى ( وهذهتشمل 
نقل الملكية عن طريق الزراج اللاحق ) ٠‏ وكمثال لهذه الالتزامات ان 
بحدث نقل الملكية للوفاء بالتزام ناتج عن العمل الضار كتعويض «ابوك» 
Apuk (‏ ) عن الضرر الشخصي أو القتل ءالخ ٠‏ 


ويمكن توضيم القاعدة التي تمنع حق استرداد الملكية بسبب البيع 
بقضية ( ميكر مابور ) ضد ( دافيل ماريال بوت ) التي جرت وقائعها 
كما يلى : 

تم عقد قران ( مالي ماریال توا ) ( وبك بوت ) في عام 140٠‏ بمهر 
عبارة عن بقرتين وثور ٠‏ ثم تدهورت علاقتهما فافترقا بالطلاق في عام 
140۹ ¢ وبالرغم من هذا الطلاق لم يطالب مالى بابقاره ) وقد تزامد عددها 


وعقمب وفاته قام ممثله ( ورثه ) وهو المدعي برفع دعو ی لاست رداد 
المهر ٠‏ وكان النزاع بين ( ماكير مابور ) ممثلا ( لمالي ) > و (دانبيلماريال 
بوت ). ممثلا لوالده ( بوت ) واخته ( سك ) يدور حول عدد الايقار 
المطلوبة في الدعوى » ولكنني سأتعرض للنزاع حول بقرة واحدة وثور 
واحد فقط » وذلك من اجل توضيح المبداً الذي نحن بصدده ٠٠‏ 


قام والد المدعى عله a‏ المقرة بل ( وشت أن كان الزواج قا كما 
واكر المدعى عليه هده الواقعة ٠‏ وف أثماء قيام الزواج قام جد اقرياء 


1A 


المدعى عليه ببيع الثور ابضا ٠‏ واعطى هذا الغريب والد المدعى عليه 
دقر ة ل الثور المذكور ٠‏ وآقر المدعى عليه ايضا بهدهالواقعة 
وصدر الحكم کالاتي 

١‏ يلتزم المدعي عليه بتسليم بقرة اخرى كتعويض ف مقابسل 
البقرة ( بل ) التيببعت + وينبغي ان بلاحظ انه لم يكن بوسع المحكمة 
أن تصدر أمرها بمتابعة البقرة (بل) لاستردادها من البائع لان تق الملكية 
عن طريق البيع بعتبر احد استثناءات مبدآ الاسترداد ٠‏ 


؟ ‏ وتسلم الى المدعي البقرة الصغيرة التي سبق اعطاؤها كتعويض 
عن الثور المدبوح بعد البيع ٠‏ 


ويمكن عرض المبدأ القانوني في هذه الدعوى كما يلي : 

أنه ق حا له وقوع الطلاق ستحق الزوج استر داد مواشی المهر 6 
ون لمن ل الاه ل دده رة( او لقان اون اعا 
قد تقلوا ملكيتها الى اليد عن طريق البيع اثناء قيام الزواج ٠‏ وهو على 
أنه حال ستحق فقط العو ١خ‏ بض ( أي بقرة أخرى في مقايل البقرة الاصلية. 
أو الال الذي بيع ) ٠‏ 


وق حالتي البيع والدين فان‌القائون يمنع حق الاسترداد حتى لا 
نكون ذلك سببا ف اعادة تحريكه التزامات تمت تسوتها ٠‏ ذلك لان 
الشخص الذى بحصل على الملكية بالشراء أو عن طريق استيفاء دين 
مستحق له ينبغي ان تتوفر لديه الثقة بانه قد حصل على حقه نصفة دائمة 
كما ان في هذا محاولة لتطوير العمليات ذات الطبيعة الاقتصادية ٠‏ 


عتدعمأ 0 الموفى مالكا للا ه اما اذا كان بق شارقا 1 باع 1 


كف 


للمالك الاصلي الحق ف استرداد ملكيته حتى وان كان البيع قد حدث 
في سوق عمومى ٠‏ وقد سبق بحث هذا الموضوع ء٠‏ 


اما الامر الآخر المتعلق بمنع القانون لامتعفال حق أسترداد الملكبية 
الاصلية فيتمثل في الهدية “ لكن الاسباب التي تبرر بطلانحقالاسترداد 
بحكم القانون لبست واضحة تماما ء ولكن سدو اته طالما ان المعطي. 
لاهددة أو الواهب بفعل ذلك طائعا مختارا وبلا عوض » قائه شعي 
المساواة فين مصلحة كل من متلقي الهدية او الهبة الذي تلقى يلا عوض» 
ومصلحة الشخص الاخر الذي يجوز ان بكون حصوله على المال من 
الغاء الهدية سببا في مضابقة للشخص الاخرطالما أن المال لميعد موجوداء 


6) حقوق الأشخاص حسني النية 
سبق التعرض لهذا الموضوع بصورة غير مباشرة ي )١(‏ تقل الحق 
ف الملكة و 49 حق الالك ق لسع ملكة لاسترداادهء وىهذه المرحلة 
ودمكن تقسيم حقوق الاشخاص حسني النية الى نوعين كما بلي : 


١‏ الحالات التى يكون فيها الشخص حسن النية قد حصل على 
المال من شخص مالك ٠‏ 


؟ ‏ الحالات التى بكون فيها قد حصل على الال من شخص 
غير مالك ٠‏ 


(1) الماذة 53 من قانون بحر القزال العرفي 1۹۸6 507 ليده ا للك 


() الحصول على اال عن طريق الزواج 


يمكن ان تنتقل الملكية من امالك ( أ ) الى (ب) عن طريق الزواج* 
وقد يقوم (ب) بنقل ملكية تمس المال .الى (ج) وهنا الى (د)وهكذاء 

فاذا حدث الاتمفصال بين الزوجين ( ؟ وب ) فان سلسلة الزيحات 
اللاحقة التى اتتقلت خلالها ملكية ( 1 ) المالك الاصلى تتاثر بذلك» حيث 
اله بسيب اتفضاء الرابطة الزوجية الاولى بعود الحق ف الملكية المذكورة 
الى ( 1  )‏ ( المادة جه من القانون ) ٠‏ وستكون ذعوى (1 ) ملاحقة 
لكل الزيجات اللاحقة حتى يصل الى الشخص الذي يكون حائزا للمال 
الذي كان قد اتتقل من (1) الى (ب) ٠‏ 

وهناك جملة يقولها عادة الاشخاص الدين يمكن أن يوجه اليهم 
المالك الاصلى ( أ ) مطالبته قبل وصوله الى من بيده الحيازة » وذلك 
اثناء مماشرة متابعة ملكه لاسترداده» وهذه الجملة هي «ين أكابات » 
Yin Aca Pa (‏ ) وهله الحملة تحتاج لش رح اكثر ٠‏ 


“تقول الشخص من هؤلاء الاشخاص للمالك : ان مالك أو قرتك 
كانت بحيازتي 7 ولكنني تقلت الملكية الى شخص آخر سيب زواجلاحق 
اننى افتح الياب 00 ان تعب 0 , 000 
الساق بستطیم (1) ان بتایع مال حتى ر 000 ا 0 
حكمها على (د) باعادة ال الاصلية الى () ء 


وعلى ابه حال فان المحكمة. ود لو تتجاهل حموق مؤلاء الاشخاص 
المتوسطين المتائرين بهدا الاجراء « ذلك ان (د)سيقوم برد يها جاه الى. 


لفقا 


(ج) » كما سيفعل ذلك (ب ب) مع (ج) > اما (ب) فليس له حق الرجوع على 
اجد اذ ان العلاقة الزوجية بينه وبين ( أ ) قد اتنهتا٠‏ 

وقد تقوم المحكمة بعد ذلك بالفصل في آبة مطالبات ودية بين () 
و (ب) ٠‏ ان القانون لا يحتوي على نص بخول للاشخاص حسنو النية 
ان تطالبوا من تثامل معهم برد ما دفعوه ٩ء‏ فاذا لم يبد المالك الاصلي 
اصرار'! في المطالبة بما بطلق عليه « نهيم_ساي» أي حق ملكيته الاصنية 
Nhem-Cie »‏ > وتشير كامة ( تهيم ) حرفيا الى « شعر » أي ( شعر يي 
الاصلى ) » اذالم سد المالك الاصلى هذا الاصرار فان كل هذه المضابقات 
الناحمة عن تتبع الم که تنتهى بدورها ٠‏ 


وف مثالنا السابق بحاول ( ١‏ ) ان بأتي بالدليل لاثبات حقه في ملكية 
الابقار الاصلية بالاضافة للا وضعته من صغار وهي بحيازة (ج)و(د)الخ.. 
وبعد ذلك يقوم (ب) برد تمس العدد من الابقار الى ( 1 ) باعتباره ملتزما 
بذلك حياله التزاما مباشرا » وبهذا ببقى كل من (ج) و (د) بعيدا عن 
المطالبة ٠‏ 


وكذالك فانالمالك الاصلى المشار اليه يكون مستحقا للتعويضعن 
ماله لآو ماش الى خرن قد ملكت أو ماقت بده فر مها ( ع 
لوق في ا ر بسبب الزواج أو البيع أو الوفاء بدين أو آي التزام 
آخر ء وفي هذه الحالات فان من يقوم بدفع التعويض ل () ليس 
هو الطرف حسن النية ( + أو د في قضيتنا ) اذ ان (ب) هو الذي سيكون 
ا ل 


)۱( سيق أن ذكرنا ان القانون لا بتضمن كل الفواعد ©» ولكن هناك فضاسا 
e‏ 5 دحت هذه القاعدة. اھ i,‏ 


VY 


وهده ايضا حمابة أخرى يكفلها القانون للاشخاص من الغير 20 أو 


(ب) الحصول على الال عن طريق الموهوب له أو المهدى اليه 


اذا قام ( 1 ) بتقديم هدية مالية الى (ب) ٠‏ ( ويحدث ذلك عادة 
بين الاصدقاء ) وف اثناء بقاء علاقة الصداقة كما هى » وقيل ان بحدث 
ما يدعو (1) للرجوع ف هديته » يقوم (ب) بنقل الملكية الى (ج) لاي 
سبب » تنتقل الملكية الى ( ج ) » ولكن اذا ساعت العلاقة بين ( 1 )و(ب) 
أو اذا رأى (1) لاق شيب ان پرجع في هديته » فان الحق فى ملكية 
الهدية بعود الى (1 ) 20 ٠‏ ولكن المادة ١‏ من القانون تحمي (ج) من 
ان بلاحقه (1 ) بطلب استرداد الملكية باستعمال حقه في متابعتها » كما 
تحميه من دفع التعويض ٠‏ فهذه المادة تنص على منع حق التتبع للاسترداد 
ومن ثم مقتصر حق المالك الاصلي على طلب التعويض من الموإهوب له أو 
ممن استلم الهدية © ٠‏ وهذا سيب آخر من الاسباب التي تدعو القا نون 
للتدخل لحماية الأشخاص حسني النيه ٠‏ 


(ج) "لحصول على المال عن طريق الببع آو الوفاء بالدين أو أي النزام آخر 

ان تعبير « أي التزام آخر » يمكن أن يعني هنا الالتزام بدفع 
التعويض عن العمل الضار » مثال ذلك اذا تسيب شخض ف اصابة لخر 
اذى أو أدت الاصانة الى الوفاة » أو أدى الفعل الى هلاك أو اتلاف مال 
هذا الشخص الخ ..٠‏ كل هذه الحالات تحكمها نصوص الادتين هوه 
)١(‏ المادة ٠٤‏ من القانون . 


(؟2 اأضدر السشابق الكادة .1 


۳ القانون-۱۸ 


وبحسي القاعدة العاهة لا يجوز للمالك الاصلى ان سسترد ملكه 
أل للب اوک عا خض خن الا قوق امد خضل عن امال 
عن طريق أي من المعاملات المشار اليها سابقا اذا حدث الغاء المعاملة أو 
العلاقة الاصلية ٠‏ ان حقوق المالك الاصلي في هذه الحالة نتم الوفاء بها 
بالاتجاه 'الى الشخص الذى تعامل معه مباشرة ٠‏ ا يحمي الوفاء 
بالالتزامات التي من هذا النوع الا ف الظروف التي ستتضح فيما بلي : 


يمكن التمثيل للحالات التي بحصل فيها الشخص حسن النية على 
ال اى 
| عن طريق شخص غير امین ٠‏ ؟ ‏ عن طرق شخص عثر على 


Ee فال‎ 


و نعني تعمئر « غير امين » الشخص الذي تنطبق على فعلهالمخالفات 
المنصوص عليها في المادة ۷ه من القانون . 


فعندما بحضل شخص حسن النية على مال مباشرة من شخص غير 
أمين أو ممن تحصل عليه منه » فانه بالتطبيق لنص المادة باه لا يفقد المالك 
حه ف ملكيته 7 وبالتالى . تجوز بحسس نص المادة ۷ه أن سترد هده 
الملكية من أي شخص سواء حسن النية أو سيىء النية ٠‏ فحقوق الشخص 
حسن النية تتلاشى هنا ازاء حقوق المالك الاصلى ٠‏ وبعبارة اخرى اذا 
تضاردت هنا مصلحة كل من المالك الاصلى والشخص حبن النية فان 
الألئة یالرل 


والحماية الوحيدة التى يكفلها القانون للغير ‏ حسن_النية. منصوص 


VE 


عليها 2 المادة ٠ ٥۸‏ فمقنضى هدا النص شير القانون للمالك الاصلى 
بتوجيه مطالبته بالتعويض الى الشخص غير الامين اذا هلك الال أو لم 
بعد موجودا بحيازة الشخص حسن النية + ولكن هناك غموض يبدو في 
الجزء الاخير من المادة مه كما يلى : 

وولا ایا ا فطلب او ت مين اغ فقن الل 
أو فى الحضول على الحيازة منه م ٠‏ 


وسدو العموض ف هذه الحملة ف » أو ف الحصول على الحسازة 


مته ) » 


الاشارة الى المالك الاصلىءوثانيا قد بكون المقصود بها الاشارة الى غير 


لقد اتفق لى ان ساهمت في اعادة وضع قواعد هذا القانون في 
الاجتماع الذي عقد الذلك. كما اش e‏ ى صساغة مواده » وق أعداده 
اخيراء وقي بقيني ان كلمة إ١‏ منه » لم بقصد بها الاشارة الى غير الامين 
ولكنها تشير الى المالك الاصلى » وهذا هو المعنى الصحيح ٠‏ وعليه فان 
الغير حسن النية يمكنه أن بتجاوز المطالبة بالتعويض من المالك الحقيقيأو 
الاصلى » ولكن هناك حالة واحدة يلتزم فيها الشخص حسن النية بدفع 
التعويض » وهي حالة عدم العثور على الشخص غير الامين ٠‏ ولا موجد 
نص على ذلك ف القانون » ولكن هذا اجراء درجت عليه المحاكم عند عدم 
العثور على هذا الشخص أو عندما بتضح انه معدم لا يستطيع أن بدفسع 
التعو يض عى المال الذي سبر قّه وأحال ملكته 2 العير ء 


نيهم 


به الحصول على المال عن طريق من عثر عليه مفقودا » او عن طريق من 
حصل عليه ممن عثر عليه مفقودا : 

بختلف موقف من عثر على مال مفقود اختلافا تاما عن موقف 
الشخص غير الامين ٠‏ وهذ؛ نتطلب معالجة على حدة بالرغم من أن موقف 
الغير حسن النية مشابه للحالة التي يكون فيها الحصول على المال بطرق 
غير مشروعة ٠‏ 

يحصل الشخص غير الامين على مادة الثيء « وندم,00 » بطروقة 
غير مشروعة أو بأفعال غير شريفه ٤‏ ثم يؤكد نيته في الحيازة ‏ ومجامم » 
« الاو ومن ناحية أخرى فان من يعثر على شيء مفقود ستحوز 
على حسم الثىء « ونام:60 ٠‏ شعل لا غبار عليه » وقد ظل كذلك وهو 
محتفظ بالمال أثناء بحثه عن مالكه او حتى بعثر المالك على المال معه ء 
ويمكن أن تتغير نيته 'لسابقة الى قصد غير شرف مؤكدا نية الحيازة 
٠ >» Animes 00١‏ واحيانا قد لأ تكون نية الحيازة تتيحجة 
لفعل غير شريف » والكنها قد تتضح بعد اجراء المحاولات المعقولة خلال 
فترة طويلة بحثا عن المالك الحقيقي بلا طائل ٠‏ 


كل هذه الملابسات تتطلب من المحكمة التصدي لها بحرص شديدء 


اياي اي ويا ا و 


ان القاعدة العامة كما جاءت ف المادة ٠٣‏ من القانون تقول : 


» للالك الحقيقى أن يتأ بع ماله لاسترداده من أي شخص حصل على 
الحيازة ممن عثر عليه سواء حصل عليه بحسن نبة أو بسوء نية ٠‏ 


ولكن هذه المادة لا امرض لكل أوجه النزاع المتعلقة بالعشور على 


۷1 


ا مال المفقود ٠‏ قلا يوجد مثلا نص يعالج موضوع مكافأة من يعثر على 
المال الممقود ٠‏ ان هذه العملية تتضمن العثور على المفقود الى جانفب ما 
ذل من حرص وصدق للحفاظ على هذا المال » وهذه العوامل تخول لمن 
يعثر على المفقود حقا قانونيا في مكافأة يلتزم بها المالك ٠‏ واذا لم يقم 
بدفعها مختارا يمكن أن تجبره المحكمة على ذلك ء وعلى أنة حال فاندفع 
هده المكافأة متوقف على ما يتبين من ظروف القضية التي قد تكشف عن ١‏ 
عدم استحقاق لها ٠‏ 


وأحيانا يمكن أن يقوم من يعثر على المال بالتصرف فيه أو فياتتاجه 
الى الغير +٠‏ ثم ظهر المالك مطالبا بماله وبما أتنجه ٠‏ فعند ثبوت صدق 
مطالمته » فقد لا نتأثر الشخص من الغير كثيرا بهذه المطالبة » لان الابقار 
ا المولودة التي تكوذ قد اتتقلت ت الى ملكية الغير يمكن اعتبارهما 
من قسيل المكافاة التى ,ستحقها من عثر على المال كمقابل لخدماته ١٠ء‏ 


ومرة آخرى فان الاختلاف بين من بعثر غلى المال والشخصغير الامين 
يبدو في انه عندما يظل الأول محتفظا بسلوك سليم في اتنظار ظهور المالك 
الحقيقي » ولكن لسوء حظه تنفق 9© البقرة أو تختفي في ظروف خارجة 
عن ارادته : فلا يكون للمالك الحقيقى الحق في طلب التعويض ٠ ٠‏ لکن في 
مثل هذه الظروف لا ينجو الشخص غير الامين من مطالبته بالتعويض ٠‏ 


)١(‏ فيما بتعلق بموضوع الكافأة هناك أهمية لطول الوقت الذي بظلل فيه 
الال بحيازه من بعثر. عليه . 
(؟) في هذا السنياق تعني كلمة بقرة أي مال آخر . 


YY 


. الق الثاني 
الارث بالوصية وبغير الوصية 


EY 


يعتبر الارث احدى الطرق التي يتم بها اتتقال الملكية والحصول 
عليها ٠‏ ونظرا لارتباط الاحوال العائلية بمنازعات الارث فقد تم ادراجه 
في القانون07)كجزء من موضوع « قانون الاحوال الشخصية أو العائلية»ء 
ولكن بما انه بنتمي أساسا الى موضوع اتنقال الملكية لذلك رأينا معالجته 
في الباب الخاص بقائون الملكية اذ ينبغي أن يكون هذا مكانه الحقيقيء 

على ار وة ف كات س الامو لز رعا اهار ا 
بأنها تر کته ) فان هذه الاموال تنتقل لاخرين بألحد طريقين : بالارث بدون 
وصية أو بالارث بالوصية ٠‏ وبقال ان تركة المتوفى أو أمواله قد اقنقلت 
بالارث بدون وصية منهونوه:م1 ف ظروف حدوث الوفاة بلا وصية 
من جانبه تبين طريقة تقسيم تركته ء ومن ناحية اخرى تكون الارث 
بالوصية عندما بترك المتوفى وصية لهذا الغرض قبل وفاته ٠‏ 


وعند الدنکا كلمات ذات مدلول فنى قد يكون مطابقا الى حد ما 
)١(‏ المواد ١ه‏ و ٥۲‏ من قاتون لحر الغزال العرقي لسنة ١585‏ 


VA 


«للارث دو صه وبدون وصمة » ٠‏ وعلى أنة حال فان هذه التعبيرات‌الغنة 
الخاصة بالدينكا قد يكون لها أحيانا مدلول أوسع مما يناظرها مسن 
التعبيرات الفنية الانجليزبة ٠‏ فكلمة « بير » آي ( بير کا نج ) » Beerkang‏ + 
تعبير عند الدينكا يمكن أن بطابق الارث أو الميراث بدون وصيةءويمكن 
أيضا أن يطابق الارث بالوصية ( ولكن تغير معناها بحسب السياق كما 
هو الحال عادة في كثير من كلمات الدينكا ) ٠‏ 


وكما قلت من قبل فاز كلمة « بير » لها مدلول واسع » فقد تصف 
حالة شخص توق والداه » فمثلا كلمة « آبار » ( Abr‏ ) > دوهي تأنى 
عادة من تمس مصدر كلمة « بير » » ويمكن أن تدل غلن عق الأرت أو 
الشخص المستحق للارث ٠‏ مثلا يقال « ران سسبار كانج « Raan‏ ) 
Cibar-Kang (‏ سعنى وارث شرعى أو شخص اوتمن على تر كة المتوفى 
ان تعبین « رآن سيبار . كافج قد لا يشير بالضرورة الى الوارثالشرعي 
فقد يكون وصيا أو آمينا على المال ٠‏ 


وهناك تعبير فنى آخر وهو « سان » م مام ) أو « أسيان» ( Acie۸‏ ) 
وله معنى آخر بختلف اختلافا كبيرا عما نحن بصدده في موضوع بحثناء 
فهو يعنى ‏ لعنة » ولكنه في معنى الارث شير الى الارث بوصية. ولا 
بتضمن معنى الارث بدون وصية » وهو بعنى الوصية الاخيرة للمتوفىء 


)١(‏ من هم الورنة [1شرعيون ؟ 
نصت المادة ١ه‏ من القانون على تعريف الورثة الشرعيين كما بلي : 
« عند وفاة شخص بملك مالا بدون أن نترك وصية فان الاأشخاص 
الآتين یکو نون ورثته : 
() الزوجة ( أو أكثر ) والابناء ٠‏ 


۲۷۹ 


(ب) الآباء أو الأخوان ادا لم تكن له زوحه أو زوحات و اطفال» 5 

وهذه المادة تتعرض للموقف ف حالة ما يكون اعضاء العائلة الاصلية 
( الزوحة 6 الزوج والاانناء والااء والاخوان ) احاء أو ان بعضهم احياء ٠‏ 
١‏ الوصي « عواونهم7 » 


تتناول المادة ٣ه‏ من القانون الموقف عندما لا يكون اقارب العائلة 
الاصلية من بين الآحياء «ويجىء هذا النصخاصا بوضعالتركة تحت ادارة 
أوصياء « ووم6اونم5 »> يحجسب اسمقيتهم . ونحن تفضل استعمال كلمة 
وصی دلا من مد در د Administrator‏ » أو منفد < Executor‏ « 
لتر كة المتوفىءففى قانون‌الديتكا تعتبر مهمة المشرف على التركة مطابقة 
لهمة الوصي »6 ومفهوم المدير أو المنفذ بعيد عن مفاهيم قانون الدينكا ٠‏ 
ومن بقوم بعمل وصية قد بعين شخصا قبل وفاته مباشرة ليكون مسؤولا 
عن امواله » وهو تقوم بالمهمة التي يقوم بها الوصي ٠‏ وتتكفل المحكمة 
بنعيين هذا الوصي اذا لم بعينه المتوفى أو لم يكن لديه 'قارب. ٠‏ 


وتنص المادة ؟ه على الاتي : 

« عند وفاة شخص بدون ان ترك وصية » ولیس له زوجة أو ابناء 
أو آباء أو اخوان » فان عمه » اذا لم يوجد خاله » يقوم بمباشرة الحيازة 
على المال باعتباره وصيا » وعليه ان يقوم بعقد قران المتوفى على امرآة 
على حساب مال التركة » ويحول الباقي من الال اذا وجد الى الزوجة 
الجديدة التى عليها ان تقوم الى جانب مهامها الاخرى ‏ بمهمة الوصي 
على اطفالها » ٠‏ ظ 1 


YA. 


؟ ب أهم المبادىء التي تجب مراعاتها عند التصرف في تركة المتوفى 
هناك ار عة سادىء أساسة تح مراعاتها عند التصرف فى موضو. 
ربع م دق Er‏ دس a‏ بهو عبق : 
الارث أوادارة تركة شخص متوفى وهى : 


() أن يكون للشخص عائثلة : 

يجب على أي مولود ( من الذكور عادة ) ان تكون له عائلة خاصة 
به لتحفظ يقاءه ف الحماة ٠‏ وعليه فانه عندما يتوفى شخص بدون انتترك 
زوجه وابناء فان من واجب اقربائه ان ينشئثوا له عاتله على حسائتر کته 
أو جزء منها (1) > وبقوم متؤلاء الاقارب بمساهمتهم الخاصة في ذلك٠‏ 


(ب) امال كمصدر قوة لانشاء عائلة 

والممدا الآخر الحديد الاعتىار هو ان الال _- قدرة أو هو 
وسيلة لانشاء عائلة ٠‏ وعند انشاء العائلة فان الامر يتطلى زيادة علىذلك 
أن بتوفر لهذه العائلة مال اتكتمي به ذاتيا ٠‏ قالعالة + التي تعاني في حياتما 


O O ToT 
: الملكية الشائعة لاموال العاتقة‎ )<( 

والمبدا الثالث هو ان المال مملوك ملكية عامة أو على الشيوع بين 
أفراد العائلة ٠‏ ولكن في حالات خاصة عندما يكبر ححم العائلة ( مشلا 
عندما بتزوج بعض افراد انعاثلة ) قهذا بودي الى اقصال بعض الافراد 
للقيام بمسكولياتهم ازاء العائلات الناشئة من جديد ء واذن عندما يكبر 
حجم العائلة وتتعدد وحداتك! الصغيرة فان كل وحدة ي مالكة 
لاموالها ملكية جماعية ٠‏ وطالما ظلت درجات القراية بين هذه الوحدات 


ليس ار بأئة .حال أن تكون له تركة الانفاق منها من: ااحل 
عائلة © قان من واحب "قر بائه الاحياء أن نفعلوا ذلكعلى نفقتهم الخاصة . 


TAY 


اقل تباعدا تنش من ذلك رابطة من الوحدة » وان نكن غير محكمة» لكنها 
تربط هذه الوحدات تحت ظل العائلة الاصلية ء وحينئذ ستكون اموالهم 
خاضعة لاستعمالها للوفاء بالالتزامات الكبيرة ( مثلا الزواج أو دفع الدية 
سيب وفاة شخص ) ٠‏ 


(د) يجب أن تظل”التركة فى نطاق العائقة : 


والمدآ الراج الذي الارث ف القانون هو وجوب المحافظة 
تظل بصفة عامة ف نطاق الغائلة ٠‏ 


وصذه الميادىء الار بعة المذكورة تتمسيخض بالضمط عن هدفين 
أساسبيين في قانونالارث سكن ذكرهما فيما بلي : 

اا ينبغي الحفاظ على ال مال ف محيط العائلة حتى قظل مكتفية 
ذاضا ف معاشها 35 


؟ آن ساي المال من أجل انشاء عائلة أو عائللات للمتوفى أو أي 
اشخاص آخرين آحاء من افراد العائلة 9 ٠‏ 


© ب نننائج الممادىء السابقة : 


هناك و للمبادىء السابقة نذكرها فيما يلي : 





١ 00)‏ لارث اما د 0 أو 0 من ج 3 بين التو فى وااو 0 
ل هذه e‏ بخص YY‏ ا 
وصية المتوفى . 

)0 بالنظر االى. هذه الىادىء 4 > ولا نتسم. ره قانون, الآرث من موضوعية 6 
انه تنذز حدوث منا: ءات ببن الورنة فيما تعلق ' لتفسيييم .التركة .. 
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)١(‏ اتقيود المفروضة على حرية هن يقوم بعمل وصية فى انشاء هذه الوصبة: 


فربما تتحه نية الموصى الى اهداء هدية أو عمل وصية من امواله 
أو تركته لشخص بختاره ولا يكون من الورثة الشرعيين ٠‏ لكنه لا يبلك 
هذه الحرية المطلقة التي تبيح له ان يتصرف هكذا في كل اموال العائلة 
أو في جزء كبير منها ( رغم انه في حدود معينة يمكنه ان بنشىءوصية) ٠‏ 
ان القافنون سط حمابة على العائلة بمنعه رب الأسرة من التصرف في كل 
أو في جزء كبير من التركة لاشخاص من خارج محيط العائلةءذلك لان 
ا لمال ليس ملكا له وحده » اذ انه مملوك للعائلة كلها ء ومن الجائز ان 
بكون قد اضاف لاموال الحائلة قدرا كرا من الال » الان غيره من‌افراد 
العائلة قد قد ساهم كذلك ٠‏ 


أن ارال الال 9 كرون فط ين ماعات الاتراد الايا 
وحدهي » بل تتتكون ايضا في جزء منها من الاموال التي آلت كميراثمن 
ارا العاكلة لمتوفين» ومن م 3 اموال العلائلة لسست هي فقط بي 
كذلك + 

« ان ا لمفهوم الافربقى للعائلة يمكن التعبير عنه بان العماكله تتكون 
من عدد كبير من الافراد » كثير منهم قد فارق الحياة » وقليل منهم 5 
يزال حيا » وعدد لا حصر له لم ولد بعد » 0 


ان مثل هذاه القيود المفروضة على المالك أو على رب الاسرة شائعة 
في كل افريقيا . 


Bussia : > The Challenge Of Africa » 33 (1962), Cited By {1) 
Francis Deng In (1965) SLJR, P. 5. 
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الاان أى شخص حائز على شىء يمكنه » اذا شعر بدنو أجله» ان 
يعطى شيئًا ذا قيمة كالحيوان لشخص لا دمت له بصلة القرابة 29 ٠‏ 


ولكن هذه إلقبود لا تحرد الشخص بطسعة الحال من حقه ف ان 
تصرف ف جزء من امواله للوقاء بالتزامات اجتماعة أو ديون اذا احس 
بدنو أجله ٠‏ فهذه هبي في الواقع الالتزامات المفروضة على اموال العائلة 
فاذا أدر كته الوفاة قبل الوفاء بها فان الاحماء من أفراد العائلة بلتزمونبهاء 


() الواجب المنوط بالوصي على تركة الكتوفى 


هناك واجب اساسي مفروض على الوصي أن يديه حسب المبادىء 
ااه مقي القاتون حي على الورطى :نمدا دعا ةلود اذا توق 
وليس لديه زوسة آو أولاد » وقد سبق ذكر الاسباب التي تدعو لذلك 
ولا داعي ا اكثر 2 ولكن قد کون ظرورباأ ان اضيف الى مأ 
سبق أن مهمة الوصي لا تنتهى الا بعد انشاء العائلة للمتوفى » واحالة ما 
تبقى من التركة الى الزوجة + ومع ذلك يظل بباشر مهمة رقابة على الال 
وعلى العائلة الجديدة حتى يبلغ بعض الاطفال من الذكور رشدهمويصبحوا 
قادرين على تحمل المسؤولية ٠‏ 


0) حرمان اللات من ارات ٠‏ 


يظل البنات كأحد افراد الاسرة ما دمن غير متزوجات ٠‏ ولكن بمجرد 
زواجهن بصبحن عضوات ف عائلات اخرى ٠‏ وف استطاعتهن قبل الزواج 
أن تعن مكل متطلباتهن الضرورية من مال الااسرة » لكن ليس لمن 





3 المصدر السابق‎ )١( 


A 


الحق ف ان يرثن أي جزء من التركة » باعتبارهن عضوات في عائلات 
جاف من التركة أو مال الاسرة الى آسرة آخرى » وسيكون هذا مناقضا 
للمسدآ الذي تقول ان مال المتوفى أو ( الاسرة ) بحب ان بظل دذاخل محبط 
الاسرة ٠ ٠‏ 


: حرمان اقزوجة المطلقة من "رات‎ )٤( 


من الواضح ان الزوجة المطلقة تنقطع علاقتها بعائلة زوجها السابق » 
ولهذا لا يجوز أن يكون لها حق في الميراث ف تركة المتوفى تطبيقا لنفس 
المبدأ الذي يقضى بابقاء التركة ف محيط العائلة ٠‏ واذا ظلت العلاقة 
الزوجية قائمة حتى وقت الوفاة فان الزوجة لا تحرم من الميراث ٠‏ لكن اذا 
شاءت الزوجة بعد ذلك أن تقطع العلاقة الزوجية مع المتوفى » فعليها أن 
تنخلى عما آخذته من التركة اذ هي لم تعد بعد ذلك من أفراد العائلة ٠ولا‏ 
يكون لها الحق في أي ميراث حتى وان يكن المتوفى ابنها أو ابتتها الي 
تدركها الوفاة وهي زوجة وتظل كذلك بعد وفاتها ء 

(ه) تضاؤل اللجوء للمرات بالوصية : 

لا توجد مشاكل حقيقية تفرض تسها اذا توق رب الاسرة أو توفي 
شخص بدون أن ترك وصبة » لان التركة تظل ملكا للاسرة ٠‏ وعندما 
دكبر حجم العائلة ( مثلا اذا كان هناك عدد من الزوجات والاطفال )فالامر 
لا بعدو وجود محموعة من العائلات الصغيرة داخل العائلة الكبيرةءلذلك 
لا تكون ثمة ضرورة لعمل وصية ٠‏ 

وعند ازدياد عدد الزؤجات والاطفال بصبح من الضروري تقسيم 
الاموال بين هذه الوحذات الصغيرة ٠‏ وغالبا ما بلج رن الأسرة الى: 


‘Ao 


تقسيم مال الاسرة بين زوجاته مع أطفالهن عندما يشعر بدنو أجله »وأحيانا 
فيل ذلك ه٠‏ 


وبالرغم من ان كل الاموال تكون تحت بده بصفته رب الاسرة كلها 
أثناء حياته » الا أنه يقوم تخصيص أموال معينة لكل زوجة مع أطفالها : 
اما نتحديد هذه الأموال أو يتحو لها اليهاءوعلى آبة حال فان تلك الاموال 
تظل تحت ادارة واحدة خاضعة لاشراف رب الاسرة ٠‏ فهناك حالات قليلة 
تبدو فيها الضرورة لان يلحا شخص لعمل وصية اذا توقع الوفاة (١)ء‏ 


> - الاخوان والاباء باعشارهم. ورثة : 


ان ما يدعو الى اعتبار كل من الاباء والاخوان ورثة بعد الزوجة 
والابناء هو انه بالرغم من أن العائلة الاصلية الكبيرة التى ينتمون اليما 
قد تضاعف عددها » وتفرعت ف وحدات منفصلة »> ال" انهم الا يزالون 
مرتبطين ارتباطاء وثيقا بقوة الرابطة الاسرية ٠‏ وبمعنى آخر ان وحدة 
العائلة الاصلية الكييرة لا زالت باقية > رغم ان الارتمباط بين أفرادها لم 
بعد قويا كما كان ٠‏ 


وف الواقع ان الاحياء من آباء المتوفى يمارسون والجب الرعاية الابوية 
على عائلة المتوفى حتى واز كانت الزوجة أو الزوجات على قيد الحياة ٠‏ 
واذاطعن هق لاءالاباء ف السن » بحيث تعذر عليهم مباشرةو اجب الرعاية الابوية» 
1( حدث عمل الو صانبا غالا عند الشعور دو الاحل 6 لذ لك بعوم بعملها 
فى العادة الاشخاض المسنون . وعند عملها بدو الشخص و كأنهمتاثر بعوامل 
سحزر د ٠‏ 


۸1 


ملكيتها الى أبنائهم لان كبر السن قد أفقدهم القدرة على الاشراف عليهاء 
فانهم بتمتعون بفوائد التركة تماما كزوجة المتوفى وأبنائه 297 ٠‏ 


واذا كان للمتوفى اخوان » ولكن ليس له عائلة خاصة به » فان 
تركته تصبح تلقائيا تحت ادارة اخوانه ٠‏ وهؤلاء الاخوة يباشرون العملف 
التركة بصفتين » أولا كأوصياء عليهم واجبان متلازمان من الوصاية»ومن 
کو نهم اخوة عليهم التزامات اجتماعية تجاه أخيهم المتوفى٠‏ وهذه الالنزامات 
تفرض عليهم بذل رعابة معقولة من أجل الحفاظ على التركة ٠‏ 

ودعقىب ذلك أن يعقد القران على زوجة باسمه حيث ان هدف‌الانسان 
في الحياة أن بنجب أطفالا بضمنون له استمرار سلالته ( وهذه مستؤولية 
تضامنية بين كل آفراد العائلة بما فيهم أقرب الاقارب من جهة الاب ) ء 
ولدلك فان القيام بهذا الواجب لا يكون على حساب تر كته وحدها شل 
بشارك ويساهم فيه !خوانهوآ باؤهبأموالهم وتمتد المشاركة لتشمل الاقارب 
الاخرين ٠‏ 

سبق أن ذكرنا أن أخوان أو ( 'آباء ) المتوفى بباشرون العمل في 
التركة بصفتين » وبعد أن شرحنا الصفة الاولى فان الصفة الثانية التى 
بباشرون بها العمل في التركة تكون على آساس أنهم ورثة شرعيون ٠.‏ ولا 
يعني هذا أنهم قد بهملون انشاء عائلة للمتوفى » فهم لديهم الحق ف ان 
نتصرفوا في كل أو بعض تر كة المتوفى ولكن برط آلا يغفلوا عن واجبهم 
الاجتماعي الذي تطلب منهم ف كل وقت ان يخصصوا مالا من أجل 
عقد قران زوجة باسم المتوفى ء 





(() .عندما يصل.الاباء الى نهابات_أعمارهم بتښازلون لابنائهم. عن اداره الاموال 
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وفي حالات كثيرة اذا لم بقم اخوان المتوفى بهذا الواجب ف حياتهم 
فان ابناءهم أو آبناء أبنا هم ظلون ملتزمين ف المستقبل بالقيام بمهذا 


وتھس هذا الواجب‌ممروض على أي شخص آخر کون مسؤولا عن 
تركة المتوفى * إما كوصي ( أو مدير أو متفذ ) وذلك في روف عدم وجو 
اء أو اخوة ۰ 


وتنص المادة ؟ه من القانون على رتيب أسبقية الاشخاص الذين بحق 
لمم تولي مهمة الوصي أو المدير 29 ٠‏ وهذه الاسبقية تصل الى درجة 
الخال ء فاذا لم بوجد يليه العم + وكل من هذين الشخصين المشار اليهما 
في المادة ؟ه بباشر العمل بصفته وصيا فقط » فليس له الحق في أن تصرف 
في التركة الاغراضه الخاصة الا اذا قصد نتصرفه مصلحة التركة ٠‏ 


ه ‏ الاموال التي تكون جزءا من التركة 

تتعرض هنا لمناقشة طبيعة ما بعتير داخلا في ااتركةا٠‏ 

تعتبر الماشية أكثر الاموال المكوئة للتركة أهمية في مفهوم الديتكاء 
وللمائشسة أهسة اقتصاد ره آو له كما لها أهسة احتماعة مر قط بهاء وقد 
حعلتها هذه الاهسة واسطة للتىادل ف مقام النقود »+ وهى تستعمل عاده 
للوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهمية الكبيرة ٠‏ 


ولا بشعر الشخص بضرورة توزيع ماشيته عندما تكون لدبه عائلة 
مكو نة من زوحة وأبناء » لان الماشية في هذه الحالة تكون شائعةالاستعمال 





مناقشة موضوع الارث في هذا الفصل تعني الو صي على نركة المتو فئ . -"0... 
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ف هذه الوحدة العاكلية ٠‏ وعندما دكون لدى العائلة أبن کر راشد فأ نه 
سار سيطرة على هذه الاموال كآنه مالك لها » وكوصى على العائلة ٠‏ 


ولكن عندما يكون لرب الاسرة آكثر من زوجة وأبناء » كما سبق 
ذكره » بجب عليه آن بعد وصية نتم بموجبها توزيع الاموال بين وحدات 
عائلته حتى يتفادى المنازعات في المستقل ٠‏ وعندما بتوفى قبل اعداد هذه 


الماشية دمساعدة الاقارب 0 وئمسة لاهسة الماسة يحددبث دائما أن دعد رب 
الاسرة وصيته بقسم فيها ماشيته بين وحدات الاسرة ٠‏ 


وتعتبر الارض تالية الماشية من حيث آهميتها كمال من الاموال 
( وهي عبارة عن المنزل والمزرعة الملحقة به ) ٠‏ ولا يوجد غالبا نزاع بسكن 
توقعه فيما نتعلق بالارض عند توزيع الميراث نظرا لاتساع رقعة الارض٠‏ 
فكل زوحة مع أطفالها ( وكل وحدة في عائلة كبيرة ) لذبها منزلها ومزرعتها 
الخاصة بها ٠‏ وعند وفاة رب الاسرة تظل كل وحدة مقيمة في أرضهاء ومن 
أكون راع حول الأرصن بق البويعدات العاكليه ٠‏ 

وکل وحدة فى هذه العائلة تسكن أن حكون من زوحة وأبناء وبتات» 
وجميعهم بستمرون قي ممارسة حياتهم هنالة ٠‏ وعندما تتزوج البثات تظلل 
أمهن واخوانهن حيث هم ٠‏ وعندما يتزوج أحد الابناء ( والاكبر سنا هو 
الذي يبدا بالزواج دائما ثم نليه الاصغر منه مباشرة ) بغادر منزل العائلة 
نع وک وی ا ليما م ونير هذا اناد حت دی اررق 
نهابة الامر مع آخر ابن من أبناثها وبناتها اللاتي لم بتزوجن بعد ٠‏ 

وعندما بتزوج كل الابناء والمنات فى النهاية فللزوجة أن تختار أحد 
أا أو اها ات هه ورا ك اشر الاثناء ودد ال 


۲۸۹ القانون ل 1٩‏ 


اااي ل غا اق د غلك الا رطى لبد خصو كه ر 
فقدون ملكيتها ٠‏ 


وف مجتمعات المدن تثور المشاكل ف هذه الايام عندما يتسبب ضيق 
الاآرض ف اجمار الشخص على الاقامة ف منزل واحد مع زوجاتهالعديدات» 
وقد يرجع السبب أيضا الى عدم قدرته على الحصول على قطعة ارض 
ليقيم منزلا لكل زوجة من زوجاته ٠‏ 


ولا بوجد ف القانون العرقي نص بخصوص تقسيم مشل هذه 
التركة ٠‏ واذا لم يقم رب الاسرة بعمل وصية لتوضيح طريقة التصرففيها 
فان مثل هذا المنزل أو الارض بمكن اعتباره مملوكا ملكية شائعة تطبيقا 
لنظام شيوع ملكية مال الاسرة ء واذا كانت هناك عدة وحدات تضمها 
اسرة كبيرة واحدة فيمكن تخطي المشكلة بيع الارض والمنزل وتقسيم 
القيمة يشب متساوية أو بمنح الزوجة الكييرة أو تلك التي ET‏ عدد 
أكبر من الاولاد نصيبا زاگدا ٠277‏ 


ومن الواضح ان مثل هذه الاجراءات غريبة عن مفاهيم الدينكا ٠‏ 
ومع ذلك بحدث آن يكون لرب العائلة بقرة واحدة على حين أن لديه 
عائلة كبيرة تضم عددا من الوحدات ٠‏ فبعد وفاته نتعين على هذهالوحدات 
الاتتظار حتى تضع البقرة صغارا ثم يجري التقسيم بعد ذلك ٠‏ وعادة 
نختص الزوجة الكبيرة بالنصيب الاكبر » ولذلك تصبح البقرة من نصيبها 
هي وأبنائها ٠‏ ويجري تقسيم صغار البقرة بين الزوجات الاآخريات ٠‏ 


ولكن آلا ينغي أن يفهم من ذلك انه بوجد ف قانون الدينكا تقسيم 
التركة الى أنصية محددة كما هو الامر ف الشريعة الاسلامبة » حمث يمكون 


(1)” يمكن “ترك المنزل” ليكو ملكا للعائلة . 


۹۰ 


نصيب الزوجة ربع التركة أو ثمنها اذا تعددت الزوجات » ويكون نصيب 
الينت النصف أو الثلثان اذا تعددن » ينما بكون نصيي الاباء السدس 
ونصيب الابناء من الذكور الباقي من التركة » وقي حالة عدم وجود ابناء 
أو أبناء أبناء من الذكور فان اخوان المتوفى بأخذون الماقى ٠‏ 


ان موضوع تحديد الانصبة في الارث يصبح امرا ليس له أدنى 
ضرورة في ضوء المفهوم الذي يعتبر مال الاسرة ( وان تكونت من وحدات 
صغيرة ) مملوكا ماكية شائعة بين أفرادها » وحتى ف الحالات الشى 
بكون فيها لكل وحدة أن تستقل بأموالها » مع ذلك فلرب الاسرةسيطرته 
العامة أو المهيمنة على الجميع ٠‏ وأكثر من ذلك فان كل الالتزامات الهامة 
التي تواجه الاسرة يتم الوفاء بها بصورة جماعية من كل مال الاسرة > 
وبمساعدة تأتى من الاقارب من جهة الاب » وقد تأتى احيانا من الاخوالء 


وكل الاقارب من الذكور بتضامنون للمساهمه بأموالهم من اجل 
الوفاء بهذه الالتزامات العامة » مثلا في حالات الزواج أو دفع الديةلجريمة 
لقتل ٠‏ ففي الواقع ان عدم تقسيم التركة الى انصبة ليس سوى تنيجة 
لبد شيوع الملكية ٠‏ وأكثر من ذلك أيضا فان الدينكا لم يألفوا التعامل 
في المال الذي بحري تقسيمه الى آنصبة » ذلك ان ما بحددث في الاموالمن 
تصرف بالبيع وما بعقب ذلك من تقسيم لناتج البيع » كل ذلك يمكن أن 
بعد من المظاهر الحديثة التي ابتدعت عقب ظهور استعمال النقود خلال 
فترة مجيء الحكومة الحديثة » ولكن لم بصبح ذلك حتى الان جزءا من 
قاتون الدينكا ٠‏ 


أما الانواع الاخرى من الاموال والتي يمكن أن تولف جانبا مسن 
ثر كة المتوفى فهي الحلي » مثل « قوون ہے جافج » د Guen-dang‏ « 
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(وهي خرز ثمين يوضع حول الوسط أو العنق »وأحيانا بعدد كبير»ويفعل 
ذلك العشاق كنوع من الزينة ) ٠‏ ثم '( سج اون « » Tung-Akoon‏ « 
( وهي مخروط من سن الفيل بضعها العاشق أو الشخص ذو المكانة حول 
ذراعه ) ٠‏ ثم « تبيني ‏ سل » « (03-يزم7618 »( وهي عصا ثمينةمصنوعة 
من قرن وحبيد القرن ) ٠‏ وهي أيضا من أجل اضفاء المزيد من العظمة على 
الشخص ٠‏ 


وكل من يزمع الزواج لا بد من أن يحاول الحصول على كلل تلك 
الاشياء من أجل أن يسمو ويرتفع قدره بين الناس ٠‏ 


وهناك أيضا (( قوونل ب جا نج € + 27ل-68 0 » وهو نوع من 
الخرز كان يستعمل للتحايل والغش ابان عهد الحكم التركي فيالسودان» 
وقد توقف جلها منذ زمن طويل » ولذلك أصبح شيشا ثمينا لا أحد 
ستطيع بالضبط أن بحدد قيمته ٠‏ 


وهذه الحلي تشكل جوانب هامة من تركة المتوفى ٠‏ فاذا توفي شخص 
بدون وصية فقد جرت العادة أن تبقى « جون جانج » مملوكة ملكبة 
جماعية الاعقاب المتوفى من الذكور » لان هذه الحلية لا يستعملها عادة 
شخص واحد يصورة مستمرة » ويجوز حتى اعارتها للاقارب فالمناسبات 
الخاصة ٠‏ أما في حالة « تنج أكون » أو « تبيني ‏ سل » فان للمالك 
أن قرر أثناء حباته أو عندما بوشك على الوفاة تحويل ملكيتها الى احد 
أبنائه » وهو الاين الاكبر ف العادة » ولو انه لا يوجد التزام بقضي بذلك 
ف كل الاحوال ٠‏ أما الممتلكات الاخرى ذات الاهمية الادنى كمعدات 
وآدوات المنزل وما اليها فانها تل بحيازة العائلة ولا تكون موضوعا لاي 

تزاع * 


1" اقامة الوصي على العائلة 

وهناك شيء آخر ذو آهمية لا يجوز أن تتجاوزه » وسبق أن تعرضنا 
اه بقليل من الشرح » وهو أن من واجبات المتوفى ألا يهمل الاشارة في 
وصيته إلى من بختاره للعناية بزوجته ( أو زوجاته ) وأبنائه القصر رغم 
ان الوصية خاصة بالتركة ٠‏ وعندما تكون الزوجة قادرة على انحا ب الاطفال 
وكذلك الزوجات الاخريات » يحب على الزوج أن بختار واحدا من‌اخوانه 
أو بين آقربائه من جهة الاب للعنابة بكل زوجة ومن اجل الاستمرار في 
انحاب الاطفال معها ٠‏ وعندما تكون له عدة زوجات فان هذه المهمة لا 
توكل لشخص واحد ٠‏ 


واذا توق بدون أن ترك وصية فان والديه او اخوانه أو اقرباءه 
الاخرين يقومون باختيار شخص أو أشخاص من اجلل الاستمرار في 
انجاب الاطفال ٠‏ وي هذه الاثناء يقوم والدا المتوفى واخوانه بتوفير 
الرعابة الشاملة لكل عائلة المتوفى حتى وان كان الاشخاص الموكلين 
بالائحاب ينتمون الى اقارب بعيدين ٠‏ 


۷ ب الاعماء التي تفرضها الحقوق العامة على الارث 
هناك مؤشران تفرضهما الحقوق العامة على موضوع الارث وهما : 
() الحقوق التي تخضع للارث : 
ان الشخص باعتباره عضوا في مجتمع قبلي بجوز له أن بتمتع بحقوق 
معينة يتمتع بها كذلك اللاخرون باعشارها حقوقا شائعة بين الجميع ٠‏ كله 
كأمثال حق صيد الاسماك فى البحيرات والانهار القبلية ٠‏ كما آن لمواشيه 


أن ترعى ف المراعي القيلية ه وله أنضا أن ينتفع سمحتلف آو حه الاتتفاع 


۹۴ 


وکل هذه الحقوق لا تدخل في تكون ترکته التي توول الى ورش 
عن طريق الميراث » ولا يستطيع هو أن يجعل آيا من هذه الحقوق موضوعا 
لوصية » الانها ليست من حقوقه الشخصية التي له حق الهيمنة عليهاءولكن 
هذا الا يمنع ورثته من التمتع بنفس الحقوق السابقة » ليس كورئة»ولكن 
كأفراد في تمس المجموعة ٠‏ 
(ب) انتقال اكتركة بالمراث محملة بالحقوق الكتسبة عليها للغر : 


يستطيع الاشخاص أن يكتسبوا حقوقا معينة على اموال شخص من 
الغير » وتكون هذه الحقوق في صورة حقوق ارتفاق أو اتتفاع + ومثال 
ذلك حق المرور الذي يكتسبه عامة الناس على أرض شخص ما ء ولا 
مر ا دی ا هذا انين "كنا كول السمهود 
أيضا الحق في ممارسة صيد الاسماك في « كول » (ام») مملوك 
لعائلة من العائلات ٠‏ وعند وفاة مالك المال تنتقل الملكية الى الورئة 
الشرعبين مخملة بتلك الحقوق المفروضة عليها بسيب ما اكتسبه أفراد 
الجمهور من حقوق عليها ٠‏ 


۲۹4 


ان البند (؟) من هذا الباب يتركز في معالجة موضوع تنبع الملكية 
واستردادها ونقل الحق فيها ٠‏ وق ذلك الحزء من الدراسة اعتبر تالملكية 
الماشية ملكية متميزة » ولكن لم تكن هناك اشارة للارض كجزء من المالء 
كما ينبغى أن بلاحظ أيضا ان قانون بحر الغزال الاقليمى العرف لسنة 
۹A‏ ا نصوصا خاصة قا نون الارض ٠‏ ومع ذلك فلا بد من 
التعرض لذلك هنا ٠‏ 


ان موضوعالاراضيق السودان بقوم بتنظيمه قانون: تسويةالاراضي 
وتسجيلها لسنة ٠۹٠١‏ » وقانون الاراضي غير المسجلة لسنة ١۱۹۷ءوينص‏ 
القانون الاخير على ان كل أرض أو غابة مسكونة أو غير مسكونة وغير 
الاراضی وتسحيلها لسنة ٠۹۲۰١‏ 

وبالرغم من ان الحكومة تعتبر بحسب هدا القانون المالك المهيمن 
على الاراضي » فان قواعد القانون العرفي لها مفعولها في تنظيم حقفوق 
الاتتفاع بالارض ين المجموعات القبلية » وان كان هذا نتم في حدود ملكية 


ذا 


وف واقع الامر ليس لهذه النصوص القانونية من أثر في التطبيق الا 
في المدن 64 المتحضرة ٠‏ ولذلك فان ملكية الحكومة لكل الاراضي 
في البلاد ليس لها سوى وجود نظري ٠‏ ففي كثير من المناطق يقوم القانون 
العرف بتنظيم الحقوق المتعلقة بالاراضي في المجتمعات الريفية ٠‏ ومع ذلك 
فان سريان القانون العرفي لا يجرد الحكومة من حقها النظري في ملكية 
الاراضي ١ ٠‏ 


وي السودان يعترف قانون الارض أيضا بالملكية الخاصة ٠‏ 


:« أن قانون العقارات السودانى بأعماره منأثرا بالشر بعة الاسلاميه 
والعرف يقر بمبدأ ملكية الارض وهو يختلف من هذه الناحية عن القانون 
الانحليزى الذى لا يقر الا بمبدأ الحيازة على اعتبار ان الملكية المطلقة 
للدولة > ٩‏ »6 


الا أنه لا توحد حقوق للفرد بلا قيود ٠‏ 
ر ا لالترامات وحموق ومناقع حتى بدون aT‏ 
ي سحل ال راضي ¢ ۰ 


وإلاوامر التنظيمية الاخرى » وحقوق المرور وحقوق الشرب والاتفاقات 
الاخرى وهكذا و »۰ 


)١(‏ تنبيه : الدكتور سعيد احمد اهدي ( ۱۹۷١‏ ) مجلة الاحكلم السودانية 
ص .58 . ذكر الدكتور ذلك في مقالته التي “نشرت بعد صدور « قافون 
الاراضي المسجلة لسنة .1۹۷ » . 

(۲) المصدر السابق . 
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وقد لاا يكون ممكنا وجود بعض الالتزامات السابقة يصورة تلقائية 
بعد صدور قانون الاراضى غير الملسحلة لسنة ۱۹۷۰ الدي نص على انه : 


« لا يجوز انشاء أو اكتساب حقوق ملكية أو حقوق ارتفاق على 
أرض مسجلة باسم الحكومة » 2١‏ ء 

وق واقع الامر فان بعض هذه الالتزامات ليست مطبقة عمليا او 
ليس لها مفعول عملي في المناطق الريفية اذ يقتصر تطبيقها على مجتمعات 
المدان فقط ء وكمثال لذلك فان اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمبائيوالصحة 
وغيرها ,لا تتأثر بها الاراضي المملوكة في المناطق الرنفية ٠‏ 


تاتيا : الركود في تطور القيم العقارية 
مسل الدنكا الى اضفاء أسبقية ف الاهمية للماشية من حيت‌اعتبارها 
مالا » لذلك فان الجانب مر, القانون الذي يتصدى لعالحة المعاملاتالمتعلقة 
بالماشية قد تطور تطورا متزايدا ٠‏ واضفاء هذه الاهمية على الماشية يدعو 
الى القول بن الاارض كحزء من الاموال لا تحظى الا بأهمية قليلةءوي كد 
ذلك ما هو واضح في قانون إلارض من ركود أو تطور بطىء ٠‏ 


ولكن لا نستطيع أن تقول كنتيجة لكل ذلك ان الديتكا لا يولون 
الارض الا أهمية ضئيلة ٠‏ ان للارض اهمية قصوى بالنسبة لحياةالناس 
وحياة حيواناتهم المنزلية كالماشية ٠‏ ويعزى الركود أو تدني التطوز في 
مجال القوانين المتعلقة بالارض الى عوامل ثلاثة أساسية ٠‏ يتصل العامل 
الأول بالفكرة السائدة المتعلقة بالاستعمال الجماعي أو الملكية الجماعية 





. المصدر السسابق‎ )١( 


5 


للارض ٠ ٩‏ فان هذا من شأنه أن يودي الى تضييق مجال الحقوق الفردية 
على الارض أو الى عدم اهتمام الافراد بها + ومن ثم تقل المنازعات بين 
الافراد حول حقوقهم في هذه الاراضي ؛ ويقل بالتالي طرح هذه المنازعات 
آمام المحاكم » مما يؤثر في سرعة تطور القانون في هذا المجال ٠‏ 


ومن الموكد.والواضح أن تعدد أوجه النزاع أمام المحاكم بساهم في 
0 تسهما التطور السربع ف القانون ٠‏ 


والعامل الثاني هو اتساع رقعة اللارض الذي يؤدي الى قلة 
المنازعات CT)‏ « 


أما العامل الثالث الذي أدى بدوره الى بطء أو قلة التطورفيالقانون 
فهو عدموجود معاملات اقتصادية متصلة بالتصرفات في الاراضي أو تحويل 
ملكيتها من شخص الى آخر ٠وكمثال‏ لذلك الرهانات والبيوعوالايجارات 
وهكذا ٠٠‏ وكل هذه المعاملات ليست معروفة عند الدينكا ٠‏ 


ان هذه المعاملات المالية المتعلقة بالاراضي والتي تدور حول ملكتها 
أو حيازتها آو الاتتفاع بها تساهم بقدر كير ف تطور القانون » اذ أزعددا 
ليرا من المنازعات أمام المحاكم المدنية متعلق بها ٠‏ وبجاف ذلك فان ما 
ندرد المشرع من قوائين منظمة لحقوق الافراد حول الارض وما بصدر 





01 ف مجلة الاحكام الفضائية السودانية )١9516(‏ ص ٥۹۲‏ » قال الدكتور 
فرانسیس ددج : 7 تقال أن زعيم القبيلة عقب انتصاره بمو مبتوزيعالاراضى 

بهن اتصازه وبهذا تكوتت النبائل اللصغيرة أو الانقسام في القبائل » ثم بعيد 

روساء هذه الاقسام هذا التقسيم ښن ان 5 هکذا تروىي. المبثولو حيا 
وأن تكن هذا ليس له ظل من الواقع 

(۲) لا مناص من کشرة اناز عات ال دة الخاصة طائًا أن المحاكم تفسر ها 

ان کل له ورا مرا وک 


۹۸ 


٥ن‏ المحا كم من أحكام وسوابق قضاكية » ف هذا الصدد كل هذا ؤيد 
في سرعة التطور في هذا الجانب من قانون الاأرض ٠‏ 


ثالثا : التقسيم الثنائي الارض واستعمالاته 


عند التصدي لموضوع الارض هناك مظهران جغرافياز خاص ان 
بالارض بحب أن نلاحظهما ٠‏ ان مناطق تجمعات الدينكا القبلية تتكونمن 
هذين المظهرين اللذين يطلق عليهما اسو«بائمي» 20 و«توك» 2 « تمه8 » 
٠ >» ٠۵6 «‏ ولكل من هذين القسمين اهمية خاصة في حياة الديتكاء 
وليس لكلمة « توك » مقايل خاص فى التعبير في اللغة الانجليزية »> كمأ 
انه من الصعوبة يمكان تعريفها ٠‏ ولكن يمكن أن يودي شرح ما تعنيه 
الى تسهيل فهم ما هو مقصود بها ٠‏ 

ان كلمة «توك » ) وغالبا ما نكيها الااجان هكذا « توش » 
د #هزه+ ») تشير عموما الى الارض الواطئة ٠‏ وهي المكان الذي يوجد 
حيث برتفع منسوب المياه فوق الشواطىء في البحيرات والانهار »وتفيض 
المياه على السهول المحاورة أثناء فصل الامطار ٠‏ ويمكن أن تقول انأغلب 
ال « تؤك » تتكون من سهول منيسطة أو مساحة كبيرة من الارض‌خالية 
من الاشجار ومكتظة بأنواع مختلفة من النباتات المائهية والحشائش ٠‏ واكثر 
أجزاء ال « توك » انخفاضا تظل مستنقعا طوال العام أو خلال الجزء 
الاكبر من العام » وقد توجد بعض الاشجار متناثرة في الاماكن العالية 
نسسأ ه وتعتمر منطقة «السدود» المحاذية 'للنبل اللابض مثالا منطبقا على 
هذه الكلمة ٠‏ 


a raje. 





و١)‏ تنبيه : هذه هي الرقعة من الارض التي آشار اليها الذكتور ف رأنسيس 
إبأنها « ارض زراعية أء منطعقة سكنية »4 ( مجلة العؤاتين ب 15016 ص 315). 
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(أ) أهمبية ال ( توك ) 


انه يعتبر ذا أهمية حيوية بالنسبة لحياة الدينكا الاسباب عديدة . 
ففيه أولاا يقوم الدينكا برعي مواشيهم » فهو مكان مناسب لذلك لما به 
من مراع غنية ومتسعة الى جانب المياه الكثيرة ة المستديمة التي تشرب منها 
المواشي وتوجد بهثائيا آماكن صيد الاسماك » كما انه ثالثا يجذب انواعا 


مختلفه من الحيوانات البرية نسية لغنى مراعيه ووفرة مياهه ٠‏ ولذلكيعتبر 
نلق ا اا 


وبالنظر الى لد الفواكد :الاساسيه الثلاث فان حاة الديتكا قد 
تكيفت معه ٠‏ ولا يستطيع الشخص من الدينكا أن يتصور حياته بمعزل 
عله الا أن تكون على جانب كبير من البؤس ٠‏ 


(ب) أهمية ال ( باثي » : « [888 » 


ومن ناحمة أخرى » فان الاسياب الاساسية التى تضفى اهمية على 
القسم اللاخر من الارض وهو ال « بافي 6 فقد قمنا في الواقع يذكرها > 
وهي صلاحيته لاقامة منازل أو مقر للاقامة المستديمة والزراعة +٠‏ وهناك 
آضا فواگد عديدة له خلاف ما ذكرنا ٠.‏ ومثال ذلك الفوامد التي مجنيها 
الناس من الغابات التي تكثر به به لارتفاع ارضه ٠‏ ولكن الاهمية القانونية 
للتفرقة بين هذين القسمين من أقسام الارض تقوم على أساس ان الاارض 
في منطقة ال « توك » خاضعة للاستعمال الجماعي فيما عدا القليل جدا 
منها + 


ان الحقوق الحماعبة فى هذه المنطقة تطغى على الحقوق الخاصة 
بالافراد ٠‏ ولكن ف .مناطق السكن « بائي » فانه الى جانب تلك المناطفق 
اللخصصة للاستعما!: الجماعى » هناك اعتراف واحترام للحقوق والمصالح 


1 


الخاصة بالافراد ٠ “١‏ ومثال ذلك ان الحماعة لا تتعدى على حقوق 
شخص برغب في اقامة مآوى له تحيط به مزرعته ٠‏ وسنقوم فيما يلي 
بدراسة الطرق الخاصة باستعمال الحماعات والافراد لالارض شيء من 
التفصيل ٠‏ 
ربعا : الحقوق الخاصة والعامة على الارض 
نجري مناقشتها تحت العناوين الآنية : 
الوسائل التى تمكتسب بها الارض ٠‏ 
ب طبيعة حق الافراد على الأرض ٠‏ 
الاراضى المخصصة للاستعمال والاقنفاع الجماعي ٠‏ 
د حقوق افراد الجمهور في ملكيات الاشخاص الآخرين ٠‏ 
ويما ان طبيعة حقوق الفرد على الارض لست واضحة تماماءلدلك 
ينبغي أن تتناولها بالبحث على اتمراد ٠‏ ثم ان الوسائل التي تكتسب بها 
الحقوق على الارض والتي سيجيء ذكرها فيما بعد » تتعلق فقط باكتساب 
١‏ () الوسائل التي تكسب بها ملكية الارض 
فيما يلي نذكر الوسائل المقررة التي تكتسب بها ملكية الاراضي : 
١‏ بالاحتلال ٠‏ ؟ ‏ بحق الفتتح ٠‏ 5 عن طريق المنحة ٠‏ 
)١(‏ تيه : هناك اا الاستثناءات » مدال ذلك حق الطريق ٠‏ وتعني 
كالممنة « مطلق » انه ما ذاء ححص جيه على 7071 , قلا جور لاحل آن 
بزاحمه في استعماله لها . 


۳۰١ 


ويجدر بنا » ان لاحظ انه نظرا لما صاحب نشأة الدولة الحديثة من 
أهمية تاريخة فقط ٠‏ وسنسرد هنا شرحا مختصرا لكل واحد من هصذه 
الوسامل ٠‏ 


`  : الاحتلال‎ - ١ 


عندما تكون الارض بلا مالك “يمكن اكتساب ملكيتها بالاحتلالء 
فمن ببادر ولا باحتلالها تنتقل اليه الملكية ٠‏ ونشأ الاحتلال اذا استقر 
المحتل على الارض بنية الاقامة فيها بصفة دائمة + ولكن هذا لا بعنى ان 
أي جزء من الارض خاص بمجموعة قبلية تركته خاليا ولم تستقر بويمكن 
اعتباره أرضا لا مالك لها ٠‏ 


۲ ب حق الفتح : 


ان اكتساب الملكية على الارض بحق الفتح كان معروفا أكثر في 
الماضي عندما كانت قبائمل الدينكا تمارس هجرتها من الشرق الى الغرب او 
لى المناطق التي تقيم بها الان ٠‏ وأغلب أجزاء اراضي الدينكا الواقعة غرب 
النيل الابيض قد احتلتها قبيلة لاوو المعروفة عند ( الاجار ) بقبيلة (جل) 
وعند ( الرك ) بقبيلة ( جور لويل ) ولا نعرف على وجه اليقين الى ابن 
ذهبت قبيلة لاوو بعد أن أجلتها قبائل الدينكا عن اراضيهم ٠‏ 


؟ - عن طربق اكنلحة : 
الوسيلة الثالثة التى بمكن بها أكتساب حق الملكية هي المنحة ٠‏ 


)١(‏ في خللة الاشياء المباحة < كثاا۸ 8688 » فانه حتى « حالات الافر'د 
العادبين فان من بعوم باحتلال أرض غزه بنية امتلاكها سحق له الاقامة فيها. 


۳. 


والقضية التي حدث فيها النزاع بين الدينكا "جار وجور ‏ بيلىي من 
منطقة رومبيك » يمكن أن نطرحها كمثال لاكتساب حق الملكية عن طريق 
المنحة ٠‏ 


تحت زعامة بيوي كوت « 4ونا Boi‏ »> وهو من حملة الرماح 
Spear Master »‏ « أي نبى »> Banybith‏ » كانت قبيلة الاجار تقيم مع 
مواشيها في ال « توك » الذي اكتسبوه من قبيلة الجل بعد اجلائميعتهء 
قت ج ا طزرال اله البطة تار ينا 
ولذلك لم تكن صالحة للزراعة ٠‏ وكان لقبيلة جور بيلى أرض زراعية 
واسعة » لكنها جافة جفاقا مستديما ٠‏ ورغب « بيوي ‏ كوت » في أن 
يحصل لتقبيلته على جزء من هذه الارض » ولكن حال دون ذلك ما ين 
القبيلتين من خصومة ٠‏ لذلك قرر « بيوي ‏ كوت » ان يشرع ف عقد 
صابح مع الزعيم الجديد لقبيلة « جور بيلي » ( لافج جورو لان الزعيم 
السابق كان قد قتله الاجار مع ابنه وآخرين ) ٠‏ 


قام « بيوي ‏ كوت » بعقد قران ابنته على الزعيم الجديد حتى 
بكون ذلك سببا في اشاعة السلم بين القبيلتين » ومن ثم يمهد للحصول 
على جزء من الآارض الزراعية » وفجح ديور ف ذلك ٠‏ وزحلت قبيلة جور 
ب ييلى بعيدا نحو الجنوب تاركة تلك المنطقة الواسعة له ولقبيلته.وبهذا 
تحير الاجار قد اكتسبوا ملكية تلك الارض الواقعة حول مدينة رومبيك 
عن طريق المنحة من قبيله جور بلي 27 ٠‏ 


)١(‏ الارض الواقعة حول مدبنة رومبيك تعرف الان باسم أرض أكون بيوي 


بمعتى. الارض التى اشتراها یوي بابنته اكون .. 


6 


| - (ب) طبيعة حقوق الافراد على الارض 


هناك مشاكل خطيرة تثيرها محاولات » التعرف على طبيعة حقوق 
الفرد أو مصالحه على الاآرض 1 


« توجد ثمة صعوبة في معرفة كنه مجموعة الحقوق والمطال اللتعلقة 
بالطرق التي بمارس" بها الافريقيونامتيازتهم والتزاماتهم تجاه استعمالهم 
وحیاز تھم للارض » وما بترتت على ذلك من اقامة بها واستفادة من ثمراتها 
وتكمن الصعوبة من ناحية في تحديد الطبيعة الحقيقية لمذه الحقوق 
والمطالب ؛ ومن تاحمة أخرى في ترأكم العوامل الاقتصادرة والاجتماعية 
والسياسية والدينيةءولذلك يصبح من العسير تكييف الاساليب الافريقية 
المتعلقة بحيازة الارض ف ضوء المفاهيم القانونية واللغوية المتعارفة» © . 


وهذه المظاهر الدينية يمكن ملاحظتها فى العديد من الحالات٠فكثيرا‏ 
ما تنحد ان معظم المطالب المتعلقة بمناطق السكن أو « وثثير » 9) قائمة 
على عوامل دينية أو اجتماعية » مثلا اذا كان أسلاف من بدعي الحق في 
الارض قد دفنوا بعد وفاتهم ف هس هذا المكانءفان هذه الواقعة تشكل 
اساسا لادعاء حق على الارض تمسك به الايناء » اذ بنشا الاعتقاد بان 
أرواح الاسالاف تظل باقية ومقيمة في تفس المكان ٠‏ ولذلك لا يجوز 
لاحد غيرهم ان نقيم بهاء* 

ويختلف افراد الدعاوى على هذه الاسس من منطقة لاخرى ٠ففى‏ 
بعض قباعل الديتكا بتنازل الافراد عن التمسك بحقوقهم في الاراضي 
الزراعية التي بمجرونها ٠‏ 





Biebuyek > African Agrabian Systems < P. 0 (1)‏ 
(۲) « ونثير » - ”ع67456/لا » وهي حظائر قديمة قامت ببنائها قبائل”' اللاور 
ف ال « توك » منذ سنين مضت عندما كانو! ينحتلون أراأضي الدينكا الحالية. 


۲ & 


وقد كان الدكتور فرنسيس الكاتب الوحيد الذي تعرض للقانون 
الذي بحكم موضوع الارض عند قبائل الدينكا وذلك فى بحثه المنشور 
في مجلة الاحكام القضائية السودانية 2١‏ وكغيره ممن كتبوا عن القوانين 
الاقريقية فقد جابه الدكتور فرانسيس صعوبة تمثلت فيما اذا كانت طبيعة 
حقوق: أو مصالح الافراد الخاصة باستعمالات الارض مما يمكن التعبير 
عنه بكلمة « ملكية » أم لاءويبدو ان ذكرة الحقوق الجماعية علىالارض 

ھی التی سست,؛ كائيرا من الىك ف التقرير بان حقوق الافراد على هده 
اي کا شو الل ال الاه ۾ لى غاي ي ال و قن 
اوضح الدكتور فرانسيس هذه النتيجة بقوله : 


« 'ان العرف الذي بحكم التصرفات في المواشي يختلف عن ذلك 
ذات طبيعة جماعية فان الملكية ف الماشية أكثر ميلا لان تكون فردية)(0. 


دحاول الدكتور فرا: نسيس الا بقع في الحرج عندما يم 0 
الأترام بابسال رة الل كرون رة عن حق السخصرار موت 
المتعلقة بالارض ٠‏ ولكن مع ذلك سدو واضحا من سباق استعمالهلكلمة 
« حق » أن المنفعة الخاصة المتعلقة بالارض بمكن التعسير عنها إ«,المللكية» 
يؤكد هذا ما ورد فى بحثه لدی قوله : 


« وعند كل هذه القبائل الثلاث الدينكا النيليين النوير والشلك ) 


وبأي صوره سم حصازة الارض القايلة للزراعة أو الب که » فأن أده ج 
وعائلته لهم مطلق الحق ف استعمال تلك الارض ٠‏ انها ميراث من جيل 


(1) بحث الدكتور فرانسيس في مجلة الاحكام القضائية السبودانية (19580) 
ص ٥٩۹۲‏ | 


1.0 القانون._ . ؟ 


الى جيل + ان حق الفرد في المجموعة القبلية راسخ الوجود بحيث انه اذا 
هجر الارض يحب الابقاء عليها خالية الا اذا سمح لقريب من اقريائه 
بالاقامة فيها ٠‏ وكثيرا ما تعرف الارض باسم صاحبها الذي أقام فيها ني 
وقت ما » ثم هجرها.منذ ذلك الزمن الطويل ٠ “١‏ واذا حصل شخص 
آخر على موافقة بالاقامة في ارض غير مسكونة في غياب مالكها يتعينعليه 
تسليمها له عند عودته » 29 ٠‏ 


00 8 التعبيرات الثالية من دحث 1 5 من 0-6 


« الحق المطلق للشخص وعائلته في استعمال الارض ( الزراعية 
والسكنية  )‏ ابلولة مثل هذه الارض بالميراث من جيل الى جيل الحق 
المطلق للعضو في المجموعة القبلية في الارض السكنية حتى فى حالة 
هجر ته للارض »6 ٠‏ 


يتضح هذا ابضا ف آخر ما تقلناه من البحث عندمأ تعر ض «للمالك» 


| الدق شعل الأرص ودام )نوعو على ا دحال كه شير السو 
الحقوق التى تمارسها القبيلة في ال « تواك » يبدو انه يقر بما للحماعة 


من حقوق عليها ٠‏ 


« الحقوق فى الارض : ارض المرعى » وتحمعات الاه المستعملة 


ال ا و E‏ اى مسا 
ار بعد هحر ها ا م رور e‏ الحا ."لول كن وحك. . سسا ا 


شعو لذلك . ظ 
(۲( الضدر السابق ee e e‏ 


۴.٦ 


للشرب وصيد الاسماك » يسيطر عليها هؤلاء الذين يعتبرون نسلا لمن 
كانوا من قبل تل ۱ لسر دة |[ اه ( )1( 5 


وهذه السلالة التي تنتمي للمحتلين الاصلبين لهذه المناطق المشار اليها 
هم الجماعة القبلية في واقم الامر ٠‏ وهذه السلالة من الابناء يمكن وصفهم 
انهم طا Clan»‏ تاماه 0 لا يكونمضبوطا 
لان من ينتمون للطائفة بنتشرون بين العديد من قبائل الدينكا »وق مجتمع 
الدينكا لا تعتمر الطائفة وحدة مقبمة دائما في مكان واحد ) ٠‏ لذلك فان 
تعبير « وت »© + Wut‏ »الذي استعمله الذكتور فرانسيس اكثر صحة ٠‏ 


ودمكن أن تقول ان خلاصة ما كتبه تتمشى مع الحقيقة القائلة سآن 
الحقوق أو الملكية في هذه الاماكن تتحكم فيها جماعة كان اسلافها اول 
من احتل تلك الاحزاء من الارض ٠‏ 


ان التعقيد الذي يشوب طبيعة حق الفرد على الارض ( ليس فقط 
عند الدينكا ولكن عند المجتمعات الافريقية الاخرى أيضا ) كثيرا ما 
أربك من يتصدى للكتابة في هذا الموضوع ٠‏ وقد بفقده ثقته في الحريه 
المناحة له لاختيار المفهوم المناسب للتعبير عن حقوق الفرد على الارض ٠‏ 
لذالك فان الدكتور فرائسيس لىس وحده فى هذا الصدد ء وقد آقر بذلك 
ف قوله : 
« كم هي معقدة ومتشعبة هذه المشاكل المتعلقة بحيازة الارض بحيث 
أننا اذا استعملنا كلمات مثل كلمة « ملكية » استعمالا فضفاضا لا يودي 
دنا الى تتىحه (۳) ى 
وقد اشار كابتن كوك ستيبز د وطنغ8 6٥0)‏ » الى هذه الصعوبة 


(1) مجلة الاحكام القضائية السودانية )١956(‏ ص ٥۹۲‏ 
28 محلة الاحكام القضائية السوداتية (م95١)‏ ص 6۹۴ .. 





۳¥ 


المتعلقة بموضوع حيازة الارض فيما كتبه عن القانون العرفي عند دينك.ا 
أويل ٠ 2١١‏ ومع انه تناول موضوع دعاوى الافراد بالنسبة لحقوقهم على 
الآراضي » الا انه لم يجرو على الافصاح بثقة عن طبيعة تلك المصلحة » 
هل هي حق حيازة آم حق ملكية ؟ 


وفى حدود ما هو خاص بالجماعة فقد رأى امكانية استيلاء الطائفة 
على الملكية » بمعنى أن هذه الطائفة باعتبارها مجموعة يمكن أن تمتلك 
منطقة ٠‏ أما الافراد سواء كانوا بنتمون الى تفس المحموعة أو الىمجموعة 
أخرى فائهم يتمتعون بما يبدو آنه حق استعمال أو حق اقتفاع » فيمكنهم 
ازالة غابة واقامة منازل فى مكانها ٠‏ 


« ان ملكية الارض الفضاء يتوفر لها قدر كير من الحمامة والحرص 
على بقائها تحت سيطرة الطائفة » ثم بجري تقسيمها دين رؤساء العائلاتء 
تحاول استردادّها ممن شغلها أثناء فترة الغياب ٠‏ وكان الزعماء فيما مضى 
بقرون حق المالك؛ الاصلى » ولكن بعد تدخل الحكومة لم بعد ممكنا 
در القانوناجلاء هاء من أرض زرعها خلال ناك سابقتين)0) 

ولكن بالرغم من تمكين الطائفة من السيطرة على ملكية الارض الفضاء 
فان كابتن كوك بشير في النهابة وبطربقة غير مباشرة » الى حق العائلة او 
الفرد على الاأرض داعتاره حى ملكية ٠‏ وهذا واضح عندما قال : 

2 وكان الزعماء فما مضى يقرون حق المالك اللاصلى ) * 

ذكرنا فيما سبق أن لموضوع قانون الارض مظاهر معينة تتطلب ان 


RGP 166 8-١ 2.5 انظر ملف رقم‎ )١( 
(؟) المر حع السسابق- 3 5 ا‎ 


تفرد له دراسة خاصة ٠‏ وقد وضحت أكثر الصعوبات التى تكتنفه كما 
سبقت الاشارة اليها ٠‏ آما فيما بختص بمشكلة طبيعة الحقوق المتعلقة 
بالارض فلم تعد هناك صعوبة في التعرف عليها » فقد اجمعت الاراء على 
'قرار حق الجماعة ف ملكية معينة ٠‏ 


أما المشكلة الاساسية التي ظلت تربك الكتاب وهم سحثون ف 
موضوع قانون الارض ف النظام القانوني الافربقي التقليدي ( والذي 
ينتمى اليه قانون الدينكا محل البحث ) هذهالمشكلة هي الخاصة بتكييف 
حقوق الافراد على الارض ٠‏ ذلك لان هناك صعوبات تواجه االاختيار 
للفكرة الصحصحة المعبرة عن هذا الحق ٠‏ ويمكن أن نقول ان هذه الصعوية 
ليست ف واقع الامر سوى تتيجة للملكية الجماعية للاراضي ٠‏ 


تكون « معركة بالكلمات » ٠‏ وهی معركة تتصل بالتساوٌل عما اذا كانت 
المصلحة التى تربط الفرد بالارض يمكن اعتبارها « حقا » آم لا ٠‏ 


ولكن كلمة « حق » في هذه الحالة قد لا تشير الاي معنى وهي بمعزل 
عن غيرها » ولذلك يمكن أن نستطرد في محاولة للوقوف على حقيقة هذا 
الحق » فنقول هل هو « حق حيازة » آم « حق ملكية » + آم هو حق محدد 
دمكن وصفه بأنه « حق اتتفاع » ٠٠ 27١‏ وسيكون الهدف من المناقشةهنا 
أن تقرر فيما اذا كانت المصلحة الفردية يمكن التعبير عنها أو تعرنفها ف 
ضوء المفاهيم المذكورة سابقا ٠‏ 


ولكن قبل أن نستطرد في مناقشة هذه المشكلة سأشير أولا الى ما 





)١(‏ < تلام اتادلا » وهو حق بخول استلام واستعمال ثمرات شيء مملوك 


۳.۹ 


أراد » دياس ( أن بلفت اليه النظر عندما قال الآتى : 

2 رار ا التمكير السام اجا كي 
أهتماما 0 ماكسلان ان عمل القانو نين مم الكلمات؛ 
انها المادة الخام لجر فتهم » ٠‏ 


ويستطرد « دياس » قائلا : 

« ان بعض المشاكل التي تظهر في فقه القانون تجىء في الاصل من 

خداع اللغة ٠٠٠‏ وق المقام الاول ينبغي أن ندع جانبا الفكرة القائلة 3 
ا الشىء 
الواحد يمكن ا البه عن طرق كلمات مختلده لاغراض مختلفة ٠‏ 
ثانيا اذا لم مكن یکن ألكلمة من الكلمات معنى محدد فقد يكون لها معنى 
م يك الحالة بحب أن تلاحظ ان بعض الكلمات لها 
أكثر من معنى عادي واحد » وفى مثل هذه الحالة فان السياق الذي بحري 
فيه استعمال الكلمة هو الذي بحدد المعنى المقصود ٠٠٠‏ خامسا > من المهم 
أهسسة قصوبى انه نص أن تنمق الت ادر الذي براه مبن 
اا ( 02 ۾ 

لقد تم نقل هذه الفقرة كلها لاحتوائها على تنبيه مفيد » اذ انه في 
ظروف البحث عن كلمة أو مفهوم « محدد » لاستعماله في التعبير عن شىء 
معين هام » فان هذا يودي عادة الى غموض قد يكتنف كل موضوع 
المناقشة ٠‏ واللنقطة الاخيرة في هذه الفقرة أهمية خاصة ٠‏ وتبدو أهمسستها 
عندما تنعرض لتغريف طبيعة حق الفرد آي الارض ٠‏ فهي تتضمن توجيها 
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۴1. 


بقود الى محاولة التعرف على ما يعتقد الناس بأته طبيعة حق الفرد على 
الارض عفلا يجوز للباحث في الموضوع أن بفرض مفهوما يختاره بنفسه 
آنا منه آنه تعبير مناسي ٠‏ كما الا يجوز أن يكون التفسير مآخوذا مما 
شوله الفرد تفسه » فمثلا يمكن أن بقول : ان حقى ف الارض من طبيعة 
حيازية أو انه حق ملكية ٠‏ 


لذلك فانه من رأبي أن مُستخلص التفسير مما تی نعتقد الحماعة ككل 
أنه هو الطسعة لهذا الحق ء ان كل المصادر ای ار اليها لم تكشف 
بعباراتواضحة عن اختبارها لفكرة صحيحة يمكن اعتمادها كتفسير لطبيعة 
هذا الحق ٠‏ ولدينا هنا ثلاثة اقتراحات نطرحها » ثم تقرر بعد ذلك آي 
منها هو الصحيح ٠‏ ونطرحهاف ثلاثة بدائل » بمعنى أن يكون الحق: 

(۱) حق حمازة او (؟) حق اتتفاع أو (۳) حق ملكية ٠‏ ونناقش هذه 
الاقتراحات الثلاثة واحدا بعد الآخر ٠‏ 
)١9‏ حق الحيازة 

أصبح ثابتا بوضوح ان ملكية منطقة بكاملها تعتير تحت سيطرة 
الحماعة أو المجموعة القبلية التي كان أسلافها آول ما استقر فيها اما 
أعتبارها أرضا خالية ء ؛ أو عنطريق الغزو وحق الفتح أو عن طريق المنحة 
أو الهدية ٠‏ ويشترك ف الموافقة على ذلك كل من كتب عن النظمالافريقية. 
فيما بتعلق بالاراضي المخصصة للاستعمال الجماعي قي ارض القبيلة 
سااتناول هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ وسأكرس مناقشتى الان على حقوإق 
الأقر اد كما أشرت اليها فى البدائل الثلاثة ٠‏ 


ومؤدى النديل الاوز أن الحق هو حق حيازة لان الذي احختل 
الاارض كان لدبه کل من 0 حسم الغيء و مادته 0 Curmis‏ > *و (ب) 


۳11 


ثب أو قصد الحيازة » Animus Possidendi‏ ۽ أن الشخص الذي فيم 

بمنزل تحيط به أرض مزروعة لا بد من أن يكون ( الشيء تحت سيطرته 
المادية ) » كما يمكن أيضا أن تكون لدبه نية أو قصد الحيازة +٠‏ لكنربما 
يصح هذا العامل الثاني سممأ ف آثارة الشك بالنسة لطببعة حقهفي الارض 

لا نه يساوي بين كل من الحائز : والمالك ٠‏ 


وعلى آبة حال فان وضع المسآلة على أساس نية من يقيم بالاارض 
ع ا ان الئاس مون حتاف الفمبار 
موضوعي > اذ أن ما يضفي على هذا الشخص صفة المالك ليس هو استناده 
على نية الحيازة » ولكن ما يراه المجتمع بصفة عامة فيما ينبغي أن يكون 
الاساس لتحديد الطبيعة ثل هذا الحق » هل هو حق حيازة آم حق ملكية؟ 

ويؤكد ما سبق انه ما دامت ملكية كل الارض موضوعة تح تسيطرة 
المجتمع أو القبيلة » فانه يستحيل على فرد الحصول تلقائيا على الملكية ۰ 
فما دام امالك أي ( المجتمع ) لم بتخل عن حقه في الملكية فلا محل لانارة 
المطالبة بحق يملكه شخص آخر ٠‏ 

SCs‏ ا 
وي ا ا gE‏ 
أن ما ت نتمتع به الفرد على اللارض »> ويكون خاضعا لسطر ته الادية لين 
ا 

ويؤكد ما سبق ثالثا » اته عندما تصبح الارض الزراعية المحيطة 
با منزل غير صالحة للزراعة » نظرا لاستهلاكها أو بسبب زوال خصوبتها ؛ 
فقد بهجرها صاحبها الى أرض خصبة ستقر بها ٠‏ ففى هذه الحالة اذا 
اتفق أن استعادت الارض خصوبتها » وظلت مع ذلك خالية » فان لاي 
فرد آخر من الجماعة الحق في أن يدخلها ويقيم. بها منزله ٠.‏ 


فا 


وقد سبق لي أن أثرت تحفظا بخصوص الرأي المتطرف الذي دعا 
اليه الدكتور فرانسيس > والذي بعطي الشخص الذي أقام أولا على 
الارض حقا مطلقا على هده الارض بخول له الرجوع اليها ٠‏ قفي واقع 
الامر ان الشخص الذي شغل الارض مؤؤخرا يكون له الحق في الاقامه 
بها » وان كانت هناك حالات استثنائية قليلة يكون فيها لمن شغل الارض 
أولا حق مطلق في ملكيتها أي حتى بعد هجرها ٠‏ لكن هذا الحق خاضع 
لبعض الشروط » وسأتعرض فما بعد لهذه الحالات الاستثنائمة فيمكانهاء 


ويؤيد ما سبق رابعا ان الطبيعة الحيازية لحق الفرد أو مصلحتهعلى 
الارض ير كدها ان الشخص لا يكتسب حقا مطلقا على أرض سكنية 
هحرها الا على سميل الاستثناء » اذ لا بحوز اله الرجوع البها كقفاعدة 


٠ عامة‎ 


خامسا : لا بسمح المجتمع للفرد بحق الملكية في تفس الوقت الذي 
يمنح فيه الافراد حرية الحركة بحثا عن الاراضي الخصبة ٠‏ فقد يلؤدي 
ذلك الى ندرة في وجود الاراضي ما دام قد أصبح للفرد الحق ف امتلاك 
الارض امتلاكا نهائيا حتى بعد.ان بهجرها ( كما رآى الدكتور فرانسيس) 
فيمكن أن بيترتب على ذلك أن يستطيع الشخص الواحد امتلاك عسدة 
أراضي مهجورة في منطقة القبيلة ٠‏ واذا أصبح لكل شخص الحق في ان 
فعل ذلك » فقد بودي هذا الحق الى منازعات بدئية خطيرة » الامر الذي 
قد ددعو المجتمع الى التدخل مع المجرة من الاراضي السكنية أو لالغاء 
حق الفرد في أن يدعي ملكية دائمة على ارض مهجورة ٠إ‏ أكل هده 
العؤامل تقود الى تتيجة مؤداها ان الفرد لا بتمتع الا بحق حيازة »وينتهي 
هذا الحق محرد هحرته للارض أو المسكن ٠‏ 


لكن مع ذلك ليس هناك ما يوكد ان المجتمع وصل الى بقين بأن 


IT 


هذا الحق ذو طبيعة خيازية » وبحسب ما جاء في التنبيه الذي ذكر ناه 
یجب أن يكون الرآي المعتمد في هذا الصدد مقبولا ادى كل افراد ا 
ولا أرى ان المجتمع الان قل ذلك 3 


(؟) حى الانتفاع أو الاستعوال )١(‏ 


ان تعبير حق اتتفاع د امںءاسون » من التعابير القانو نيةالرومانية 
وهو يعني « حق أخذ واستعمال ثمار شيء بخص شخصا آخر» ۰و بحسب 
ما هو مفهوم فان هذا الحق دام لصاحيه المستعمل له + رعدبغويمةيون 
مأ دام على قيد الحياة » الا أذا اشترطت: له مدة أقصر فيعود بعدها الى 
مالكه بالحالة التى كان عليها قبل استلامه ما عدا ما بيترتب على الاستعمال 
العادي ١ ٠‏ 


سدو غرپا ان ندخل هدا التعبير الروماني في مناقشية لقانون 
افريقي » ولكن يمكن آن تقول هتا ان و بعض المفاهيم والممارسات لها 
اتات غالنة در كر من ا نالرت ا 2 + ا ذلك مانو 
الدينكا » لها ' نظم تشابه كثيرا نظام حق الآ تنفاع الروماني ٠‏ وتتضمن 
المع ادر يرن ارين لدي عي ريا ولي ٤ a‏ 
ممارسات يقوم بمو جها صاحب الاارض الزراعية بالسماح لشخص 1 اجر 
الزراعة في ارضه. ٠‏ وتمتد مدة هذا. الترخيص الى سنة أو أكثرا٠‏ وقد 





0 تنريه : جاء في التعريفات الواردة في قانون التقادم ان كل شخص تكون 
خائرزر أ او ظ ب نمار أو :مس تعفاد لارض خ_.لاء أو غابة 1 وأرض غم . مساخلة 
بموافقة أو عدم مواففة الحكومة . بعتبر منتفعا . ولكن نفس, هذا القانون 
ينص على امكان الحصول على ملكية الارض بوضع اليد بعد مرور ۰ عاما 
عندما تكون الارض مالوكة للحكرمة 6 وعد مرور ٠١‏ أغوام متدما لا تكون 
كذلك ٠.‏ ( وبعد e‏ لون ل اند الغي agi hs‏ اللإراضي 
آلمملوكة للحكومة ) :' ٠‏ 





YE 


لا تكون لهذه المدة نهابة معلومة اذا لم يكن للمرخص له منزل » أو نم 
بحصل بعد على ارض زراعية في مكان آخر ٠‏ 

والتعسر الفني لهذه الممارسة في لغة الدينكا هو « اور » «008 » 
ويقال عادة أور ب دوم ( « 03-8053 » وتعبير دوم يعني مزرعة أو 
حقل زراعة ٠‏ ومن بقوم بالزراعة في أرض الاخر بمتلك ثمار :الزراعةء 
ولكن ليس له حق في الارض تفسها » أي انه لا يستطيع بموجب هذه 
الرخص ان يدعي نية حيازة على الارض « Animus Posidendi‏ > كما لا 
يمكن اعتباره حائزا للارض لان مادة الثيء , مه » لم تدخل تحت 
سسطرته ٠‏ والاختلاف الاساسي دين نظام « أور » وحن الاتتفاع 


د Usufruct‏ ان الاخير العسير حقا على حيبن ان الاول امشاز 5 


سبق ان ذكرت انه اذا لم يكن حق الفرد على الارض حقحيازة 
يسكن اختيار البديل بأن يكون حق اتتفاع ٠‏ وهناك واقمة تتوكد 
صلاحية هذا البديل » وهي انه ما دامت الملكية تقع تحت سيطرة 
المجتمع » ما لم بقرر نقل هذه السيطرة على الحيازة الى شخص آخر 


مع احتفاظه ' بحق الملكية ٠‏ فاذا اصبح الامر كذلك فان البديل الاول 
يكون التعبير الصحبح عن طبيعة هذا الحقء 


قلنا قبل ذلك ان التعبير الرومانى « :اسول »> تضمن مفهوم 
الحق ف حين أن تعمير الدينكا « أور ¢ لا على الحق » ولكنه شير الى 
امتياز » وصاحب الحق يمكنه انهاء هذا الامتياز في آي وقت + وحتى 
اذا قلنا ان «أور» تتضمن معنى الحق كما هو الامر بالنسبة لح ق الاتتفاع 
لكنه حق محدود قاصر على ملكية الثمار » فلا يجوز اذن ان تمر حق 
«الفرد .يانه حق اتتفاع د سيولا > ولا « أور » الذي هو اكشر 


NYo 


ضيقا ) ثم ان الدينكا لا يعتبرون حقوق الافراد الخاصة على الارض 
مشابهة لحق الاتتفاع ٠‏ لذلك بلا اعتقد انه يجوز ان :آخذ بهذا المفهوم. 





9) حق الملكية 
وجهةالنظر الثالثة هى ان حق الفرد على محل اقامته وعلى أرضه 
الزراعية هو حق ملكية ٠‏ يستطيع الفرد ان يكسب حته علىملكية ارضه 
الزراعية والسكنية » بنفس الطرق والوسائل التي تكتسب بها الجماءة 
هذه الارض » كما يستطيع كذلك ان بحصل عليها بالارث ٠‏ وتبحثالان 
الاسباب الو يدة لهذه النظرة ۰ 


نحد هذا الرأي متمشا CC‏ ما سقفت 2 اله من مدمه 
وال جاءت a‏ معلفة 58 الثقه ) ا e‏ 
والخلط ين 7 كأنها متطابقة في المعتمد ) ٠‏ 


التعاير 2 الع 6 00 ا لاعلان بعضهم pe:‏ 
بعك بیان a‏ ا 0 المماهيم الصحسحة المصرة 
لكن بالرغم من عدم اليقين هذا من الممكن ان تقول انهم جميعا 
قد فسروا هذه الحقوق الفرددة على الارض على ضوء الملكية » وان كان 
ذلك ل بنصف شن :0 
ثانا هذه النتبحة التى أمكتنا أن نصل اليها » آلا وهى ان الفرد 
ستطيع ان ملك الا ض + هذه التشحة بمكن استنتاجها من التمبيز بين 


۴1٦ 


الملكية والحيازة ٠‏ فعندما عرفنا الملكية « دووك  «١‏ كاموه » » قلنا 
انها حق التمتع المطلق بالشيء » كما قلنا بعد ذلك انها تعني وجود علاقة 
بن شخض وحق سيطر عليه هذا الشخص »> وعذه العوامل التعرهينة 
المميزة تظهر الاختلاف دين حق الملكة والصازة ٠‏ 


ان ممارسه سلطات على شيء يعنى يعني أن المجتمع قد آمر للشبخص بان 
تقوم مثل هذه العلاقة بينه وبين الشيء ٠‏ وعليه فان الامر ليس قائما على 
اذعاء شخص بتمسك به شخص معين » ولكنه قات على الفهم الذي يكون 
لدى ا مجتمع بالنسمة الهذا الوضع > وعلى الوصف الذي يختاره له ٠‏ 
ولذلك فان تطبيق المعيار الموضوعى على هذا الحق بجعله اكثر تمشيا 
مع الحقيقة من تطبيق المعيار الشخصي عليه ٠‏ 


والحمازة آي » مو وك —- » Muok‏ >» » جس تعر نف مان « Maine‏ « 


لما هي « سيطرة مادية على الشىء ا E‏ 
بالشيء ء لنفسة © ٠»‏ 


و وفس رها سال مو ند » lîl > Salmond‏ » الممائرة المستمرةلدعوى 


أولا: لا بوجد استعمال لحق اليدل على العلاقة بين الشخص والشيء 
ان النية القائممة على المطالبة بحق استعمال مطلق على شيء أو على 
الاحتفاظ به لنفسه تعتبر رأيا شخصيا لا موضوعيا »> اذ ان الشخص 
المعنىهو الذي يكشف عن هذه النية » ثم بعد ذلك يطالببحق الاستعمال 
المطلق للشيء ٠‏ ولكن لا بوجد في مضمون هذا التعريف ما يشير الى ان 
المجتمع قد أقر هده النية التي ابداها الفرد ٠‏ ان ما جاء في تعريف حق 


1¥ 


الحيازة لا بفسر الا فة الشخص الذى بيده الشىء» ولا تكشف الا عن 
تفكيره هو لا عن تفكير المجتمع ٠‏ 


يقال انالحمازة«دليل مبدبى على ال ملكية» وبوضح هدا بحلاء ان حق 
الملكة بعلو على حق الجمازة 6 و هده هي النظرة التي دنظر بها الدينك 8 
لكل من » دووك - < Dook‏ « 6 5د ) مووك » ٠‏ 


واذا القينا نظرة على حقوق الشخص المقيم على أرض سكنية » في 
محاولة للتشت من طسعة هذه الحقواق بالتطبيق للتحليل السابق ذكره ٠‏ 
نحد ان النتيجة الصحيحة التي يجب أن نصل اليها » هي ان هذا الشخص 
قد حصل على سيطرة على الثىء » وان حقه المطلق قد نشأ على أساس 
تطبيق معيار موضوعي » اذ انه واضح ان المجتمع نتجه الى اقرار العلاةة 
بين الشخص والارض التي بقيم بها ويزرعها ٠‏ 


لقد تمت كل الدراسات السابقة لهذا الموضوع بلغة اجنبية ( أي 
غير لغة المجتمع الذي نقوم .بدراسة العرف الساري فيه ) ٠‏ ولو جرت 
هذه الدراسات بلغة الدينك! لكان ممكنا ان نصل الى النتامج سرعة 
اكثر ٠‏ ذلك لائنا في هذه الحالة سنجري دراستنا على آساس التعابير 
الخاصة بلغة الدنكا ٠‏ مثلا كلمة « دووك ‏ « كاموم »> © في مقابل 
ملكية » وكلمة « مووك  »‏ « سه » ف مقابل حيازة ٠‏ فمن الواضح 
ان كلمة « دووك » تعتىر اشمل اذا قار تاها نكلمة ,2 مووك 6 ۰ 


والمعنى المستخلص سهولةمن كلمة « مووك » هو ان من ده 
الثىء ليس هو مالكه لان المالك موجود في مكان ما ( رغم :انه بطبيعة 
ااحال ,يستطيع المالك اذ. بحوز :ماله قي تهس الوقت )اه د ت 


530002 
صما 


1۸ 


ولكن « مووك » ترتبط في معناها تلقائيا وسرعة بحيازة مادية 


ثالثا: اذأ كان الشخص الذي بقيم بالمنزل ليس له حق الملكية بل له 
نقط محرد حق. الحمازة » فهدا ١‏ يعني ان المجتمع يمكن أن بطلب منه اخلاء 
انول جيف أكياة مده م 114و اتات اخرى ٠‏ ولكن هذا لا يحدث 
لان المجتمع يعترف له بحقه المطلق في المنزل » وهو حق اشمل منحق 
الصازة ٠‏ 


ذكرنا في تقاشنا السابق اعتراف المجتمع باحق من يقيم في ارض 
سكنية أو من تخد لنفسه مزرعة حول منزله » هو جق ملكية » وهذه 
تتيجة يمكن ان نحسم بها اختيارنا للفكرة التي بحب ان نقف عندها > 
E ER TER A‏ 
غلى الارض السكنية ٠‏ 


وي سبيل ان نصل بهذه المناقشة الى نهايتها يجب ان نورد ما يلى: 


« القوانين من عمل الانسان )) 


انه تعبير شام يدور استعماله حتى بين العامة منالناس٠‏ ووضع 
القوافين من اختصاص المشرع الذي عنده السلطة ف اصدارها(و فترض 
2 المشرع تمقيله للرآي العام أي رأى هؤلاء الدين جاؤٌوا به ). ولا 
بعتبر كلالذين بشتركون فى اصدار القوائين من رجال القانونء واغلبهم 
قد لا تكون له صلة بمهنة القانون ٠‏ ولكن واضمي القانون » سواء 

جب ان يكو ديه مقاسد دنا ا يصدو مهم سین تضایر سیت 
5 ٣غه‏ :معي ٠‏ الهو ا و TE E‏ 


۳۹ 


وعلى كل حال فان تعبيرات القوائين لاا يسكن ان تكشف كلها 
بوضوح عن قصد المشرع > وف هذه الحالة يصييح من واجب القضاة ان 
يقوموا بتفسير الكلمات أو التعبيرا تأو المماهيم المعينة فيمحاولة للتأكد 
بقدر الامكان ما القصد ال ملوضوعي للتشربع ٠‏ فمن واجبهم ان مكرسوا 
جهدهم للوقوف على قصد واضعي القانون » بصرف النظر عن آراثهم 
الخاصة أو آراء رحال القانون ٠‏ 


وف بعض الاحيان» وعندما تكون التعبير ممعنا في الغموض بحيث 
بصعب تحديد القصد من التشريع » فان للقضاة ان يستعينوا بما يشاح 
من المفاهيم الضمنية للتشريم من أجل الوقوف على قصد المشرع ٠‏ 


وفيما تعلق بالقانون العرفء فان الموقف على غرار ما سيق شرحهء 
لا يوجد مشرع بقوم بسن هذا القانون » اذ ان قواعد القانون العرفي 
كما تقدم شرحه في الباب الاول» ليست الا تتائج لممارسات عمليةءوآي 
غرف 1و انه قاعدة DT‏ ككون تقيوقها من المناريتة الله 
مقروتا باحتواثها على قصد ( كغيرها من القوافين البرلمانية ) ٠.‏ ومرة 
أخرى يضطلع رجال القانون والقضاة بمهمتهم في التعرف على «القصد» 
عند تطبيقهم لهذه القواعد العرفية ٠‏ 


ان هذه القواعد العرفية قد لا توضمم بجلاء طبيعة حق الفرد على 
الارض ٠‏ وكان هذا هو موضوع النقاش على طول الخط ٠‏ 

وقد سارت محاولاتى السابقة صوب دراسة وجهات النظر التى 
أبداها من تعرضوا لهذا الموضوع من الكتاب »> والتي لم.تنتهي: معالجتها 
نذا الموضوع الى ما بؤدي لممرفة طبيعة هذا الحق » وبالرغم من ذلك 
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على أبة حال » فقد أوضحنا ان الرآي الغالب عندهم هو ان الفرذ يتمتم 


وذكرنا أيضا فيما سبق انه بحسب المفاهيم عند الدينكا فأن تعسير 
لكية أو حق ملكية هو التعبير الذي يمكن تفضيله والاخذ به ه وهذه 
النتيجة التي اتنههينا اليها هي المعبر عن قصد المجتمع ٠‏ 


والاضافة اذلك فان هده التبحة تتمشى مع التنسه الدي سيق نقله 
من دياس » Dias‏ « 0 والدي قول « أنه من الاهمية بمكان أن تمق 
الكلمات م التمسير الدي دراه من استعملها € + 


وق وضعنا هذا »؛ تعس قسلة الديتكا هي | ل للكلفنات وهى 


التي أخرجت: هذا العرف إلى الوجود » ومن ثم بصبح معبرهأ عن قصدها 
الدى جیب أن تأخد 4 فد " 


(؟) تنبيه : (أ) قضية ( ماكار اكوبلوك ) وآخر ضد ( رباك داك ) وآخرس : 
تشرح النتيجة التي توص لذ' ليها وهي ان طبيعة منفعة الفرد بالارض بمكن 
التعبير عنها بأنها ملكية . وكان الاطراف يدعون حقوق اللكية » وقد صدرت 
عدة قرارات منمحاكم مختلفة في نفس هذاالنزاع»و قررتهذه المحاكم بأن 
الملكية من حق المستانفين الدين أقام #جدادهم واحدا بعد لاخر على تلك 
الارض دصو ر ° مستمره 1 ولم تحالف 6 ذ[_ك إلا الملحكمة التي استوالف 
قرارها . 

إب) لا تعتبر قضية ( جوين ‏ جانج ) مصدرا فقط للراي بأن شاغل 
الارض يتمتع باللكية ولكن أيضا بحق ملكية الاشياء التي على الارض وفي 
باطنها . 


لكان القازون-١؟‏ 


ملكية الاشياء فوق وتحت الآرض 


من المعلوم لكل الناس ان ملكية الاشياء التي على الارض أو تحتها 
هي من حق مالك تلك؛ الارض »> وهذا يعنى ان ملكية الارض تسري على 
الاشياء التى تحتها أو فوقها ٠‏ 


ولكن تحب الف سن هذه الاشساء التى توحد على الارض ٠فهناك‏ 
أنساء ثاتة على الارض » و ادا کان کل حو اال أليف تابع لاأرضه آي ذالكه 


هناك مبدأ معمول به » وهو ان مالك الارض يملك الاشياء التي 
عليها ٠‏ مثال ذلك توجد عادة أشجار ذات قيمة اقتصادية » أي الاشجار 
المثمرة كأشجار اللولو +« ۴ » أو أشجار النخيل على أراض تابعة 
لفرد » فلهذا الفرد حقوق مطلقة تخول له الاستفادة من ثمارها ومنافعهما 
وهناك آشحار أخرى أو نباتات يمكن استخدامها في أغراض أخرى » مثلا 
الاشجار التي يمكن أن تستخرج منها مواد البناء او التي يمكن استعمالها 
كوقود ٠‏ للفرد الحق المطلق على هذه الأشحار بصفته مالكا للارض .ولا 
بحوز الاحد من رانه أن ستفيد مما بأرضه الا بموافقته ٠‏ 


هناكا أيضا طحالب كثيرة أو نباتات أو جذور أشجار أو نباتات 
'نعتس دات فوائد جمة كدواء ۰ و هده ق غل الالحصان تقتلم ل اللأرض٠‏ 
ولصاحب الارض ملكية هذه الاشياء الموجودة ف باطن الارض ٠وهناك‏ 
قضيتان توضحان تطبيق هذ! المبداً العرفي ٠‏ 


r 


« Guen-Jjang » قضية حون - حانج‎ )١ 


سبق أن شرحنا من فل أثناء مناقشة موضوع الارث ان جون ‏ 
جاقج تعني نوعا ثمينا من الخرز ٠‏ 

تقدم لنا هذه القضية توضيحا جيدا للقاعدة التى : تقول ان ملكئة 
الارض تنصرف الى الاشياء التي عليها أو في باطنها + لم تعرض وقامع هذه 
القضية أمام المحاكم » وف حقيقة الامر لا تستمد القواعد العرفية فعاليتها 
بالضرورة من قرارات المحاكم» بل تستمدها ابضا من كبار السنءوكان 
هناك اجماع في آرائهم في القربة حول ان الاشياء التى توجد عل ىالارض 
حتى اذا هجرها » ولكن بشرط أن تظل خالية الى وقت العثور على القيء 
أو اكتشاف وحوده ٠‏ وهداالاجماع قام على اساس العرف ٠‏ وكافتوقاكم 
القضية كما يلي : 

كان أطفال بان كاجو ( أي عائلة كاجو ) يلعبون في ( بان ثير 
Pan-Theer »‏ »> )أي موقع منزل قديم مهجور » فاثار اتتباههموجود 
أشياء ملقاة على الارض ٠‏ عند اقترابهم منها اتضح لهم انها قطع «جون 
جانج » » فاخذوا يجمعو نها » وف هذا الاثناء اكتشفوا ان بعضا آخر 
من الخرز الثمين مدفون ف الارض »> فاخرجوه وعادوا الى منازلهم ليطلعوا 
انكبار من أهلهم تخر اكتشافهم ٠‏ واتضح من شكل الخرز انه مكنثاسنين 
طويلة في ذلك المكان ٠‏ 


واصبحت المشكلة التى واجهت كبار القربة هى الاجابة على السئوال 


قاموا باستدعاء الجيران »> وانهوا اليهم خبر الاكتشاق » فلم دع 
اعد مون باه ء وف وقح 41 س غناك ين جلاع ان کت 
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ملكيته ٠‏ اتفق الرأي على انه مملوك للمالك السابق للارض ٠‏ ثمالوصول 
الى هذه النتيجة على اساس ان الاشياء التى توجد ملقاة على الارض أو 
ثابتة عليها أو قي باطنها تعتبر ملكا لمالك الارض ٠‏ لكن هذا الحق يمكن 
دحضهفقط اذا استطاع شخص آخر اثبات ملكيته للشيء بان بورد الاسباب 
التي أدت الى وجوده في ارض المالك أو في باطنها » آو اذا استطاع ان 
بشبت ملكيته بطرقء أخرى ٠‏ وفي هذه القضية لم بحدث ثيء كهذا » ولا 
لم ستطع احد أن يهتدي الى المالك الاخير أو ابنائه فقد حفظ الخرز 
كمفقودات ٠‏ 


(۲) قضية أبس > ١ Aber‏ م( الخام ا معدني (( 


تقدم لنا « اسر » مثالا حدا آخر لتطسيق القاعدة ٠‏ قبل ظهمور 
الحكومة كان الناس ستخرجون المعادن محليا مما يطلقون عليه ,«ايبر» 
وكان هذا اما خام حد ول أو خام نحاس ٠»‏ وهو يستخرج من باطن الأرض 
لتصنيع كل انواع الادوات كالفؤوس والحراب واشيورة و الك 
والرجل وعند العثور على هذا الخام في أرض مملوكة لشخص» يعتبر 
ممل وكا له بوصقه مالكا للارض. ٠‏ 


ملكية الحيوانات على الارض 
تشمل الحيوانات الأسماك في الاتهار والبحيرات » لكن من الصعوبة 
بمكان ان توكد ف هذه ااحالة ان ملكية الارض تسري على الحيوانات 
والاسماك ٠‏ وتبدو الصعوية بالنسبة لحيوانات الصيدء أي الحيوانات 
المنتوحشة ء وبما ان هذه الحيوانات المتوحشة لا تلتزم الاقامة في مكان 
واحد » لذلك يصعب ادع ملكية عليها ٠‏ فهي تتجمع في منطقة تابعمة 
لجموعة قبلية ثم تنتقل في. اليوم التالي الى منطقة تابعة لمجموعة أخري ٠‏ 


لضن 


وكيدلك الآمر ا ا + وال ات قات الوه ن 
الاجابة على السوال المتعلق بملكية الحبوانات المتوحشة والاسماك ٠‏ 


والدي بحدث ق عض الاحيان بم و رايم 
اليها من صيد الحيوانات والآسماك ف المنطقة التابعة لهذه القسلةءو 
مدو من هذا التصرف ان لهذه القبيلة الحق فى ادعاء ملكية تامة على هده 
الحيوانات والاسماك الموجودة ف منطقتها » وان من بريد اصطيادها من 
القبائل الاخرى لاابد من ان بحصل على اذن منها ٠‏ لكن الواقع ان حق 
المنع هذا لا يستند على ملكية لهذه الحيوانات أو الاسماك بقدر استناده 
عل ملكية الارض فقط ٠.‏ 


في اوال الاربعينات » وقي اجتماع قبلى للرؤساء » قال الزعيم الراحل 
» ماكار .ادحو نج » أن عضوا من أعضاء قبيلته تسب ف جرح قبل اتسنا 
محاولة صيدهءثم اتتقل الفيل الى منطقة قبيلة أخرى حيث قام شخص 
آخر من اعضاء القبيلة الأخيرة بالاجهاز عليه ٠‏ واستطرد الزعيم قاكلا 'ن 
هذا الحيوان لا بزال ملكا له ولقبيلته ؛ ومن ثم يحب ان بحصل على سنهء 


وعلى هدا اللاساس و حه هدا الطلب ال الزعيم عم جوك)زعيم 
قبيلة الجور التى قامت بالاجهاز على الفيل ٠‏ وقد رد عليه الزعيم دينج 

اذا كان ماكار يدعي ملكية الحيوانات التي كانت في وقت من 
الاوقات ف منطقته فليس أده ما نع من تسليمة السن أو حز ءا من صذده 
الحصوانات 4 شرط أن لتز م الزعيم ماكار وقسلته ددقعم التعويض عنوفاة 
أو من سيقتلون بسبب تعدي هذه الحيوانات ٠‏ : 


To 


لکن ماكار رفض أن بتحمل ما يسفر عنه تعدي هذه الحيوانات 
التي إلا سيطرة له عليها ٠‏ وعليه قرر المجتمعون ان الزعيم ماكلار خسر 
دعواه ٠‏ وكان هذا من الاسباب التي دعت الى رفض الفكرة القالة 
امتلاك القبيلة للحيوائات التى توجد في منطقتها » أو ان مالك الارض 
ملك ما بها من جسوائنات متو فة ٠‏ 


ويعنى ذلك ان ملاك الاراضى اذا طالبوا بملكية هذه الحيوانات 
شعي أن يقبلوا الخضوع ترف على للقن ا ما لعفل 
الضار » لان الحق والمسئؤونية متلازمان ٠‏ 

ونختتم ما سبق بالقول بأن من حق الجماعة بوصفها مالكة للارض 
أن تمنع الغرباء من التمته بمناقع معبينة موجودة على الارض ٠‏ وهذا 
يعني أن حق المنع من صد الحيوانات المتوحشة أو الاسماك ليس قاقما 
على ا هذه العيو اناك ا اا وا هيك ون ا 
الارض ٠‏ فللمالك أو الحائز القانوني الحق في منع الاخرين من التعدي 
على ملتكه أو.من تحقيق منافم نة فيه اله في الحالات التي سنذكرها 
فیما بعد ٠‏ 1 


خامسا : فقد الحق على الارض 


الحق المقصود هنا الاإن هو احق المرد فى أرضه 'السكنية أو 
الزراعية » لان المحموعة أو المجتمع لا يفقد حقه في منطقته ما لم بهجرها 
ان موضوع فقد الحق في الارض أو بقاءه يعتبر من الموضوعات 
الشائكة التى اختلفت حولها الاراء ٠:‏ ويعزى ذلك الى ان هناك عوامل 


TT 


عدة هي التي تدعو الشخص أو العائلة الى هجرة المنزل الى مكان آخره 
والسبب الذي بدعو عادة للهجرة هو عدم خصو نه الاأرض ٠‏ 


وهناك رآبان مختلفان حول ما اذا كان ممكنا أو غير ممكن أن فقد 
الشخص حقه في الارضءوأحد هذين الرأدين هو الذي بدافععنه الدكي 
فرانسيس ٭ فهو نقول : 

ا« ان حق عضو المحموعة القبلية في أرضه السكنية بعتبر حقا راسخا 
الى الدرجة التي تلزم بقاءها خالية ما لم يسمح هو لقريب من أقربائه 
باستعمالها » (2©0 ٠‏ 


ترجع الاسباب التى دعت لاعتناق هذا الرآي الى أن المالك الاصلى 
إظل دائما محتفظا بحقه في الارض » وله أن بطرد أي شخص آخر دخل 
المنزل المهجور وآقام به +٠‏ ولكي نعطي فكرة عن سبب نشوء هذا الرأي 
جد أن التمسك بتطبيقه بنتشر أكثر بين الدينكا في الغرب ( أي من الرك 
الى .تو نك تم الانحوك ( 3 ونظهر ضا عند المالوال وان كان بصورة خف ٠‏ 
والسيب الوحيد الذي ببرر ذلك هو قلة وجود الاأراضي الصالحة الاقامة 


فهناك الكثير من قبائل الدينكا بعيشون فى ال « نوك » حسث 
بتخذون من الاراضي العالية نسبيا أماكن للسكن » وبقية الاراضي أو 
الحزء الاكبر منها غير صااحة للسكن أو الزراعة بسبب الفيضائات ٠‏ 


وف بعض الاماكن دقل وجود الاراضي الواسعة المرتفعة الى درجة 
صعس الاتتقال بحربة من مكان الى آخرا٠‏ ولذا فاته i‏ 
عائلة بدها على ارض مرتفعة تتمسك بها طول الوت » تحسبا من آلا 


(1) مجلة الاحكام القضائية الستؤدانية (1936) صن 16م ٠‏ 
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بجدوا غيرها ٠‏ ولذلك تقل هحرة المنازل ٠‏ وبما انه لا توجد ندرة فى 
الاراضي الزراعية في منطقة وسط الدينكا فلا بوجد اهتمام بتطبيق هذا 
الممدا ٠‏ 

ومع ذلك هناك أسئلة لم يستطع انصار ذلك المبدا الاجابة عليها ٠‏ 
نقد يحدث كثيرا أن بهجر شخص أو عائلة المنزل للاقامة في مكان جديد 
( لا أعنى المناطق التى آشرت اليها سابقا حيث تقل الهحرة سس ندرة 
الاراضي ) ٠‏ وقد تطول الاقامة في هذا المكان الجديد على مدار أجيال. 
وبحدث آحيانا أن تتم الهجرة من هذا المقر الثاني الى مكان ثالث ٠‏ وقي 
العديد من الحالات لا نعود الشخص ولا أناؤه من سده الى الارض 
الاصللة ٠‏ والسوّال هو : 

هل بحق لهذا الشخص أو لابنائه من بعده أن بدعي حقا مطلقا أو 
دائما في الارض المهجورة في كل وقت وبلا ها نه ۰۰۶ ) 


ثم انه اذا حدث أن أقامت هس هذه العائلة في أكثر من مكان ٬مثلا‏ 
ي مكائين أو ثلاثة أو أكثر » هل يجوز لهده العائلة أن تمارس حقا دامما 
على كل هذه الاأماكن ٠‏ واذا تضاعف عدد. أفراد هذه العائلة تعين ابحاد 
منازل جديدة » آلا بصببح من الممكن لعائلة واحدة أو لابنائها من بعدها 
التغو”ل على مساحات واسعة في أرض القبيلة ٠٠‏ وف الوقت الذييمارس 
فيه هذا الشخص أو هذه العائلة هذا الحق الدائم » تقوم أبضا عائلات 
أخرى نفس هذه الممارسات ٠٠‏ آلا بمكن أن نقول ان مثل هذه القاعدة 
يمكن أن تكون سببا في خلق فزاع خطير بين صفوف المجتمع ةه اشذاد 
الاسئلة تظل دلا اجابة ٠‏ 


وهناك سوال آخر بمكن طرحه وهو : 


۳۲۸ 


تعتبر حقوق الملكية على الأرض حقوقا مطلقة ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال نشير مرة أخرى الى تعريف الملكية٠وفي‏ 
هذا التعر دف الدي و صعه سالمو ند » Salmond‏ « مأ فی بالعر ض ٠‏ «.نقول: 


« تكون الملكية اما مطلقة أو مقيدة ٠‏ وتتضمن الملكية المطلقةالحق 
ف التمتع بحرية وبدون تدخل » وهذا بشمل حق استعمال الشيء المملوك 
أو نغييره أو التصرف فيه أو اعدامه ٠‏ والملكية المطلقة غير محدودة يزمن 
معين ٠‏ ولا تعتبر الارض الضبط خاضعة للملكية المطلقة اذ لا بمكن 
اعدامها » وبسيب النظرية القائلة بأن الارض تعود في نهابة الامر الى 
سسطرة التاج > ٩‏ ۰ 


وئلحاا الان لتعريف « سالموند » مرة آخرى لان القاعدة التى نحن 
بصددها ترسى الحقيقة القائلة بان لالك المنزل الحق المطلق على ارضهء 
ولا يجب آن يفسر لجوثئي الى هذا التعريف بافني أحاول أن أشرح 
ميدأ عرفيا في ضوء قاعدة أجنبية + وحتى وان كان الاأمر كذلك الا أن 
هذا لا يستدعي النظر فيه باستغراب اذ ان ما جاء بالتعريف خاصا «باعدام 
الشيء » تعلق بمفهوم علمي لا يختلف كل الناس فيه » فكثيرا ما نرى 
شخصا من الدينكا يعبر عن تفسه فالا : 
Ekedie Aleu Rac Aleu Ba Cuat-Wei Aleu Ba Gum »‏ « 


بمعنى : « أنه ملكي ٠‏ استطيع أن أعدمه ٠‏ أستطيع أن أرميه بعبداء 


وهذا يعنى أن هناك حانيا في هذا التعررف تتضمن مفهوما لا بعتبر 





(1) المضدر الاق . 
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عر ما عن مفاهيم قانون الديتكا العرف ٠‏ وبوجد شيء آخر ليس غرييا 
عند الدينكا آيضا » وهو ان رجوع ال ملكية في النهاية 2 شح 
درحة من e‏ فا فنا نحد القاعدة ا 5 ل ا 
ان قانون الدينكا العرفي بقر بالملكية الشاملة للمجتمع على كل الاقليم ٠‏ 
الوضع ف قاتون الدينكا مشابها بصورة أو بآخرى لنظيره الؤاقع تحت 


ويصرف النظر عن ملكية حكومة السودان » مان المحموعة القيلية 
تعتبر في مركز مماشل لوضع التاج ٠‏ وبوضح ذلك أكثر تلك القيود 
المفروضة على ملكية الفرد للصالح العام كتخصيص أماكن معينة من اللارض 


مع وجود تلكا القيود التي ذكرناهاأصبح من المتعذر أن نقول ان 
للفرد حقا مطلقا على الارض ؛ خصوصا على الارض التي بمجرهاء والذين 
يتتفون مؤيدين لهذا الرأي ( الذي يشمل الارض المهجورة ) ليسوا وائقين 
من صحته » ولا يملكون اجابات على الاسئلة التي أثر ناها ٠.وحتىالدكتور‏ 
فرانسيس قد أبدى عدم ثقته في وجود حق مطلق يسبب وجود الحقوق 
الجماعية » على ما سلف القول ء ولم يبد ثقته الا في وجود حقمطلق للفرد 
على المواشي ٠‏ 


وف النهابة يمكن أن تقول ان هذا المبدآً لا سبري تطبيقه بصفة 
عامة على كل مناطق الدينكا » فقّد بحدث في بعض الاحيان أن يطالب 
شخص بهذا الحق على الآارض التي هجرها » وقد بخالفه التوفين الب 


ين 


كسب ما يدعيه » لكن عل ىأساس ظروف معينة تصاحب مشلى هذه 
الدعاوى ٠‏ 

وبمكن بعد ذلك سرد القاعدة العامة على النحو التالى : 

( عندما يقوم شخص بالاستيلاء على أرض خلاء والاقامة بها (بغير 
وسال الاستيلاء الاخرى كالهبة أو الارث ) فانه بحقق لنفسه حقا يمكن 
أن بحتفظ به بصفة دائمة أناؤه أو ورثته ما دامت حيازتهم مستمرة 6 
ولكن اذا تخلى بطوعه واختياره عن هذا الحق ليقيم في مكان آخرء فانه 
فقد ملكية الارض الاصلية ٠‏ واذا شاء ان ستعيد ملكيته على هذه 
الارض التي هجرها بتعين عليه أن ببدي هذه الرغبة بوضوح ٠‏ ولا نكفى 
ل مح عله أن كقف عن هذه الركنة ينايز كنا ضور معت لبه 
انه سيواصل اقامته في الارض خلال فترة معقولة » اذ لا يجوز السماح 
لاي شخص أن بمارس الى الابد والى ما لا نهابة حق طرد الآخرين من 
الارض المهجورة »ما دام حق الشخص على أرضه ليس مطلقا بل هو حق 


مقيد ) ٠‏ 
و هده القاعدة العامة تتصح من وقانع الدعوى اللاشة ماکار 
أوتكوك وأخرون ضد رداك داك وآخرين ۰ 


ار نزاع حول أرض بین عائلتين كان بمثلهما طرفا الدعوى »وكات 
محكمة باكام الاقليمية المختصة بالدعوى قد أصدرت عدة قرارات مند 
سنين لصالح المستاً هن ۰ و سنعرضص وقائع الدعوى كما حاءت ف محكمة 
الاستئناف فيما بعد ٠‏ ونعرض الان هنا ملخصا للقرارات السابقة التي 
أصدرتها محكمة باكام الاقليمية والتي لم يوافق عليه المستأتف ا 


متقسيم 00 


۳۱ 


: هذه المحكمة كما يلي‎ e 
a یناه 0 بعدهم‎ EE ملكية هده‎ 


الارض كو رثة شرعيين » بشرط استمرار الحيازة ٠‏ وقد أوفى المدعون 
( المستأتقون ) بهذ" الشرط ٠‏ 


(0) آي اخلاء موقت لهذه الارض يقوم به المالك بسب اغارة العدو 
أو آي حوادث آخری لا سيطرة له عليها لا فقده حقه فيها . 


وعليه فان ما قام به العدو من طرد للقبيلة التى ينتمى اليها المتنازعون 
( قبيلة اللواك ) لا يفقدهم حقهم في الملكية ( المستأتقون ) ل 
استطاعت هده القبيلة الااتتصار على العدو وعادت الى منطقتها واصل كل 
شخص الاقامة في أرضه الاصلية ٠‏ 


وقد صدر الممهوم العكسي لهذه القاعدة كما بلي : 

عندما يهجر شخص منزله باختياره ويقيم لنفسه منزلا جاديدا في مكان 
كخر » فقد حقه ف الملكية » لان الهحرة مر من المنزل تشكل دليلا على يته 
في التخلى عنه ٠‏ وبعد ذلك بحق لاي عضو ف المجموعة أن يستولي على 
الارض ويقيم بها كمالك لها ٠‏ ولكن تحت شروط > هي أو مع ملاحظة 
ما يأتي : 

انه عندما هحر مالك الارض منزله مقتنا وبقيم لنفسه منزلا في 
مكان آخر مع احتفاظه بنية العودة لممارسة حقه في الملكية ومواصلة اقامته» 
وذلك خلال فترة معقولة من الزمن ٠‏ ومن أجل تأكيد هذاه النية ف‌العودة 
مكون قد اتخذ ترتيبات من شأنها أن تكشف للناس بطربقة ظاهرة ومعقولة 
عن يته في الاحتفاظ بحقه تمهيد! لعودته بعد فترة معقولة من الزمن + في 


f 


مثل هذه الظروف الا يفقد حقه ف الارض » كما لاا يستطيع من احتلالارض 

وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها بأن للمستأتفين الحق في ملكية 

)( ان اقامتهم ف الارض كانت دصفة مستمرة ه وعندما غادر والد 
المستآقين الارض موقتا قام بعمل ترتيبات معقولة كاشفا عن نته للاحتفاظ 
بالارض ٠‏ 

(ب) لم يكن الاخلاء المؤقت الذي قامت به القبيلة كلها لكل المنطقة 
بعلي 0-7 الي سو اء من جا اب مجموعة ه القسله أو من 
الدعوى ٠‏ وف آخر الامر مووي الاقليمية قرا 0 

سنعوم سرد وقاثم هده ادد لقضية بشيء من إل لتفصل لاحتو اها على 
سض تقاط التزاع القانونية »> كما ان في تفصيل الوقائع ما يساعد القارىء 
على فهم القرارات الأخيرة للمحكمة الاقليمية ٠‏ 

وهذه الوقانع ھی كما بلى كما حاءت في حيشيات اليحكم 7 

« هذا استئناف مرفوع ضد قرار أصدرته محكمة باكام الاقليميةفي 
وه حول قطعة ارض + تسسمى الارض فوصوم النزاع «ا تجا اجو 7€ )» 
وشور E‏ وأحفاد اشان والد 0 


Î Civ. APP. /413/77. (1 


قف 


قامت محكمة باكام الاقليمية بتقسيم الارض بين العائلتين ٠*ويرفض‏ 
المستأتقون ذلك مدعين از ملكىة الارض تقع تحت سيطرتهم المطلقة ٠‏ 
وبحسب ما ورد ف آدعاء المستأقئين أن جدهم كوري هو اول مناستولى 
على هذه الارض ف الماضي ٠‏ ثم آلت الى ابنه آراجاب بالميراث ٠‏ وورثها 
بعد ذلك ابن آخر يدعى مويكوك ٠‏ ثم ورث مانجونج هس الارض من 
ابيه مونيكوك ء وي وقت من الاوقات ترك مانجونج الارض موقا ليقيم 
في قربة آخرى يسبب وفاة كثير من آقاربه الاقربين ٠‏ ولم يكن ف نيته أن 
بتخلى عن حقه في ملكية الارض الانه كان يزمع العودة اليها » ومن أجل 
اظهار نيته استدعى ابن أخ4ه » ( ماوت ول اثيان ) وطلب منه الاقامة في 
الارض أثناء فترة غيابه ٠‏ وكان يخشى أن يستولي عليها آبناء ول اثيان 
اذا تركها خالية ١ ٠‏ 


بعد بضع سنوات توفي مانجوئج » وعاد ابناه ( ماكو ياكوك وسيان 
ت الى ارك ات + فراع هذه الترظى التتازرع ع راو 
أيضا يزرعون فيها ٠‏ 

وف ذلك الوقت بدأ بعض ابناء ول ( المستلاتقف ضدهم ) يطالبون 
بملكية الارض ومعهم بعض آقاربهم ٠‏ وبدت منهم محاولة للاستيلاء عليها 
بالقوة » فحطموا منزل سيممان آراجاب وماکوباکوك مانجونج ٠‏ 


قام بالفصل في هذه القضية (كولانج ماربال ول)و( جاي ماسيانجول) 
م صدر القرار بان الملكية للمستأتئين ٠‏ كما صدر الحكم على المستأتف 
ضدهم بالعقوبة الاستعمالهم القوة للاستيلاء على الارض ٠‏ وبعد عامين 
في ٠۹۷۷‏ ) عاد المستااف ضدهم لاختلال الارض بالقوة مدعين حق 
ملكيتها » ونظرت الدعوى مرة اخرى امام محبكمة باكام الاقليمية التي 
شررت تفسيم الارض بين الطرقين ٠‏ 


rt 


ومن ناحية اخرى ظل المستأتف ضدهم متمسكين بادعائهم بحقهم 
المطلق على الملكية ٠‏ ولكن أقوالهم لم تكن متفقة فيما بتعلق باستمرار 
استيلاثهم على الارض بلا اعتراض من أحد على طول الخط ٠‏ 


وبحسب ما جاء في اقوال المستأتف ضده الاول ( ريال باك ) أن 
أجدادهم كانوا مستولين على الارض بصفة دائمة حتى ذلك الوقت.٠ءوكان‏ 
اشان جدهم العظيم أول من بنى ( اللواك ) الخاص به هناك ٠‏ ومن بعده 
أقام بها ابنه دهال ثم أعقبه أبوه ثم عمه دوت هور ء وعندما قامت قبيله 
اللواك بمطاردة الباكام حتى أخرجتها عادت اليها أخيرا ٠‏ وواصلالمستاتقف 
الاول اقامته في الارض حتى بعد وفاة ابيه ٠‏ وقال آن آباء وأجذاد 
المستأتف لم يقيموا قط في تفس هذه الارض في الماضي ٠‏ 


ولم تكن الأقوال التي أدلى بها المستآاتف ضده الثاني 6 دنج هور 
متحانسة الى حد بعيد » فقد ذكر أولا ان اثیان » ومن بعده ابناوّه دهمال 
ودهور » بنوا على الارض محل النزاع وكانوا أيضا يزرعونها ٠‏ ثم عدل 
عن هذه الاقوال وقال ان هئولاء الناس كانوا يزرعون قي ارض بالقربمن 
الارض المتنازع عليها » وظلت اللارض الاخيرة خالية يستعملها من يشاء 
من الناس بما فيهم المستأتقون ٠‏ 


وقال المستأتف ضده الثالث » آلو نج كوتحو » أن الحد الوحجيد 
الذي بنى « لواك » ( للمواثي فقط ) على الارض المتنازع عليها في 
الماضي هو اسان » وآن < اللواك » الذي بنأه لم بعد موحودا مند وقت 
طويل ۰ م قال أن احداده » دهول ودهور ٤‏ لم شَموا ف الاارض موضوع 
التزاع بل أقاموا قريبا منها » وحتى هذه المنازل التي آقاموا بها هجروها 
مند زمن 'طؤيل 6 وق مكان هذه المنازل توحد أشبحار ضخمة ف انلوقت 
الحاضر ٠‏ ې کږږ. قوله بأنه لع يكن من بين اجداده:هن قنام ببثاء مزل 


Fo 


للاقامة به في هذه الارض > ولم يكن بها سوى حظيرة الابواء الموناشثي 
يمكن أن يستعملها أي شخص بصفة موقتة في أي وقت ٠‏ 


عند نظر هذه الدعوى آمام المحكمة الاظيمية تمكن المستأتفون من 
الاستشهاد بعدد من الشهود ولم يكن لدى المستأتف ضدهم شهنود 
محايدون ٠‏ والشخص الوحيد الذي طلب للشهادة في قضيتهم رجل ضرير 
طاعن ف السن كان موجودا في منطقة باكام ولم ستطع أن بحضر الى 
المحكمة » وأخدت أقواله عن طريق التفويض من المحكمة » وقد أخدت 
بها المحكمة لصالح المستآتف ضدهم ٠‏ ويجدر أن نلاظ هنا أن أغلب 
شهود المستاقين بمتون بضلة القرابة القرية للمستاتف ضدهم » فهم 
أبناء وحفدة ( ول اثيان ) مما بجعل لشهادتهم وزنا كبيراءه 


أدلى الشاهد الأول : : تيو في ول اسان » شهادته الا آنه منذ 
شأتهم وجدوا أمهات المستاتفین » سيمان أراجاب وماكو اكوك »مقيمات 
في الارض المتنازع عليها ٠‏ وعندما قام تفس هذا الشاهد ومعه ابناء وأحفاد 
ول ايان الانخرون بالاسشيلاء على الارض عن طريق التهديد بامستعمسال 
القوة > عاتبهم. أبوهم اول اثيان » الذي كان زعيما م أصدر قراره بأن 
الملكية حق من حقوق أجداد المستآ تفين ٠‏ وذكر الشاهد الثانى للمستأتفين» 
جاي ماثيانج ول » انه نظر دعوى متعلقة بملكية هذه الا تن في رتس 
المحكمة كولائج مارباك » واتفق رأبهما على ان الملكية للمستاتفين ٠‏ 


والشاهد الثالث للمستاقفين هو ( ول مارت ول ) ٠‏ جاء في أقواله 
انه رغم اتنمائه لجائب المستآتف ضدهم اللا انه ملزم بأن ينطق بالصدق » 
وهو ان الارض تابعة للمستاً نفين  ٠‏ ثم روى تاريخ هذه الارض قفالا انها 
كانت تحت الحيازة المستمرة لابناء ( كوروئي ) ٠‏ وأضاف قائلا انه قد 
حدث خلال فترة واجبدة في الماضي أن ماجونج ( والد المبيتا فير 
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وأقام والده ماوت عليهاء برضاهء ثم أ کد صدور الحكم لصالح المستانفين 
من محكمة باكام الاقليمية برئاسة كوالائج ماريال وعضوية جاي ماتيانجء 


وأصدر القاضى حكمه الآتى : 

أثبتت البينات المسجلة ان المستأتفين وأسلافهم ظلوا مقيمين في هذه 
الارض اقامة دائممة بدون انقطاع منذ الماضي وحتى هذا اليوم ٠والفترة‏ 
التي بارح فيها مانجونج الارض الى قرية أخرى بعد أن ترك ماوت ول 
هناك إلا تعتبر انقطاعا لاقامت» لان ماوت بتي في الارض + بناء على د 


محاو له ل ادعاء مناوىء للملكة ۰ 


وكان الغرض من ابقاء ماوت في الارض منع أي شخص من الاقتراب 
منها (“ ٠‏ ومرة آخرى لا نعتبر الفترة التي طارد فيها اللواك الباكام جتى 
أجلوهم عن أرضهم » لا تعتبر هذه الفترة قاطعة للاقامة الدائمة لان كل فرد 
دن قبيلة الباكام كان بريد انقاذ حياته بالهرب من الارض » ولم تكن ثمة 
نية لترك.الارض الى الابد ٠‏ وقد تقهقر الباكام فقط من أجل تنظيمأ تفسهم؛ 
ثم عادوا فطردوا العدو ٠‏ وبعد عودة القبيلة الى منطقتها رجع كل شخص 
الى مكانه السابق ء 


e‏ ذلك فقد كانت حيازة ا المستأ قين حيازة ٠‏ هادئة 


(1)..كان هذا تعنيرا عن نية الاحتفاظ بالارض الهجورة.ء. .. 


۲۲  نوناقلا‎ FV 


وبتاء عليه ألغى القاضى الحزئى القرار الآخير الذي أصدرته محكمة 
باكامالاقليمية التى سبق أن ألغت قرارها » كما ألغى القرار الاخير لنفس 


ويمكننا أن نخرج بالنتائج التالية من قرار المحكمة ووقائم هذه 
الدعوى : ١‏ 


أولاا : ان الشخص ستطيع كسب ملكية الارض الخاليبة 
الاأسشتلاء 219 ٠‏ 

ثانيا : حسب القائون العرفي يمكن أن بقيم شخص في أرض مملوكة 
لآخر بموافقة الاخير بدون أن يوثر ذلك على حق الملكية ٠‏ 
حوادث خارجة عن سيطرة الشخص لا تحرمه من حق ملكيته ٠‏ 

رابعا : يكتسب حق الملكية بالميراث ٠‏ 

خامسا : حقوق الملكيا الخاصة على الارض ليست مطلقة ٠‏ 

وهذا سسب دعا الشهود الى الاشارة مرارا الى موضوع الصازة 
المستمرة للارض منذ حياة الاجداد الذين بدأوا الاقامة في الارض المتنازع 

ان ا على نوو 2 لجار e‏ فهم منه ا 
ا ل د النخلي عن ملکيته ٠‏ 


اعد 





. لا ينبغي أن يفهم أن.إمتلاك.الازض بالتقادم معروف في قانؤن: الديتكا‎ )١( 


e 


وعلى آبة حال اذا رغب هذا الشخص ف الاحتفاظ بحقه في أن برجم 
الى أرضه » بنبغي عليه أن يتصرف كما تصرف والد المستأتفين » بأن تبدو 
بن جانه أقدال ممقولة من قا آن تف بوصو عن فاق ااا 
بملكيته ٠‏ فاذا ترك خلفه شخصا ليقيم بأرضه بموافقته » متخذا من ذلك 
وسيلة الاستمرار سيطرته أو حقه المطلق في الارض »> فاته يستطيع أنيبقى 
بعیدا عن أرضه الى وقت غير محدود » أو حتى الى أن تنقضي أجيال » ولا 
بجرؤٌ أحد على التعدي على ملكيته ٠‏ 


ولكته اذا أيدى رغيته تلك محرد مظاهر أو وسائل لا تكشف عن 
as e‏ اص اللا EE‏ 
حقه سينتهي بعد زمن معين ( ولا يوجد زمن محدد على آأبة حال ) لكن 
عند ذلك ستطيع آي شخص أن يستنتج انه لاا برغب في العودة ٠‏ 


وبمكن أن توجد ؛ عض الوسائل الاخرى لاظهار نه الشخص فى 
الاحتفاظ بحقه في الملكية » مثلا اذا بقى منزله ملاصقا ا 
لا يحدث اليه نادراء 


ان أكثر النتائيج أهمية فيما بتعلق بهذه الدعوى هو رفض الدعوى 
التو کان بأن ووا ی مطلق. ا نی 


ويبدو ائه من المبادى: المقبولة في كثير من النظم الافريقية التقليديه 
أن يفقد الشخص حقه عندما بترك باختياره الارض التي يكون قد بنى 
قيها منزله » قول سءك ميل مريدا هذا الاتجاه : 


( ف كثير من النظم القانو نية الافريقية هناك مبدأ متعارف عليهيقضي 


۳۹ 


أن ترك استعمال الارض بالاختيار يسقط كل دعاوى التقادم ٠‏ كما يبدو 
ان هناك قاعدة تشير الى انه لآ يجوز للشخص أو الجماعة أن بحوز من 
الارض أكثر مما بحتاج لاستعماله فطلا » ٠‏ 


والى جاب هذا السبب الذي ذكره سءكء ميل من انه لا بجوز 
للشخص أو الحماهة حيازة مساحة من الارض أكثر من الحاحة الفعلية : 
هناك عوامل آخرى تدعو لفقد ملكية الارض التي يهجرها صاحبها 
باختياره ٠‏ العامل الأول نتمثل في احتمال حدوث ندرة في الاراضي في 
وضع تكثر فيه الزراعة المتنقلة ( وهذا راجع الى عدم وجود المخصبات 
اتي تحفظ للارض خصو بتهأ المستمرة ) اذا أبحنا للشخص الذي ينتقلمن 
مكان الى آخر أن بمارس حقوقا مطلقة على الارض التى تركها باختيارهء 
والعامل الثاني هو انه ما دامت القسيلة أو المجتمع هي المالك المسطر على 
الارض » فان القرد ل١‏ ملت حقا مطلقا بموجيه ممارسة حقفوق 
مطلقة على الاارض الممجورة ٠‏ ان أي شخص آخر له الحق ف الاستيلاء 
على الارض الخالية باعتباره عضوا في القبيلة أو الجماعة ٠‏ 


سبق أن أبدينا عض التحفظات بالنسية لحالات الجماعات التىتمارس 
حياتها تي ال « نوك » حيث تقل الاراضى الصالحة للسكن أو حيث 
روا ان ا ا للخل عله ىواغ ف الك 
فان الحقوق المطلقة على الاراضي المهجورة لا يمكن ممارستها الى الابدء 
ولكن قد بحدث أن يجاب طلب الحائز الاصلي الارض لكي بواصل 
حيازته لها على أساس تقدمه في الاسبقية على الاخرين اذا بقيت الاارض 
خالية أو بورا ف الوقت الذي بريد فيه مواصلة حيازته ٠‏ فاذا نافسه 
الكرون ا هذاه الحيازة تكون له الافضلية بحكم انه كانيعيشفيها 
من قبل ٠‏ . 


Fe 


في حالات معينة تظهر بوضوح نية الشخص ف ترك الارض بصفة 
نهائية » فقد بفصح عن رغبته في الهجرة الى أرض أخرى » كما يمكن 
استنتاج هذه الرغبة استنتاجا معقولا وفقا لظروف كل حالة على حدةء 

وق ختام هذه الآراء المتنائة نتضح ان القاعدة العامة التي تحظطلى 
بالقبول هي ان حقوق الفرد على الملكية ليست مطلقة » وبالتالي يكونزهذا 
الحق معرضا للزوال اذا ترك الشخص أرضه وأقام في مكان آخر ٠‏ ولهذه 
القاعدة استثناءات وردت آثناء هذه المناقشة ٠‏ 


(د) الاراضى ا)خصصة المنفعة العامة 


تاولا قل ذلك اغتفار موهوع الأرافى التصفية للف 
العامة » وكما سبق لى أن ذكرت فان تخصيص بعض الاراضي المتفعة 
انعامة » يتطلب ضرورة بيان أوجه الاختلاف بين قسمى الاراضي : أل 
د توك 6 و « بآي » » وأهميتهما بالنسبة لحياة الدينكا : 


نظرا! لاهممة ال « توك » في حماة كل فرد 5 مجموعة قلية » ولا 
مكنان بحدث من ندرة في الاراضي اذا سمح لكل فرد أن بمارس حقوةا 
مطلقة على هذه الاراضى » لذلك سعت الجماعة اجعل هذه الملكية لها ) 
5 الاذن لاعضائعها بالاستمادة من جميع منافعها على وجه بحقق ملكيتهما 
الشائعة ينهم ٠‏ 


وعليه فقد خصصت للمتفعة العامة المراعى ومناطق صيد الاسماك 
والخيوانات » ( ثثير ) أو ( وت ثير ) وهي حظائر توجد ف كل مكان 
داخل ال « توك » » وقامت بتشييدها قبيلة ( لاوو ) التي كانت اول من 
احتل هذه الارض ٠‏ لقد أصبح مقبولا عند المجتمع أن بتقاسم الناس 


1 


منافع مناطقهم ٠‏ ومع استثناء بعض الحالات القليلة "“ يمكن أن تقول ان 
كن المناطق داخل ال « توك » مخصصة للمنفعة العامة + وحتى الافراد 
المنتمين لقبائل آخرى مسموح لهم بالدخول للاستفادة مما به ما لم تكن 
هناك أسباب تستدعي منعهم ٠‏ ويقوم السماح لافراد القبائل الاخرى 
بالدخول في الارض على أساس المنافع المتبادلة ٠‏ 


وف الاراضي المخصصة للاقامة الدائمة « بآي » تعتبر مخصصة 
للاسستعمال العام كل من : المراقص وطرق المرور وثمار ومنتجات الغابات 
وغيرها ء وتشمل فوائد الغابات الاستفادة من حطب الحريق وأخشاب 
الممائى وشات سقوف الماتى والفواكه وغيرها ٠‏ 


ولا بقتصر الاتتفاع الجماعي على آفراد المجموعة القبلية ولكن يمكن 
أن يتعداهم الى الاغراب أو أعضاء القبائل اللاخرى » كما هو الامر في 
ال « توك » ٠‏ ويستطيع شخص بمفرده أو مجموعة أشخاص من القسله 
الحصول على جزء أو أحزاء من هذه الأرض المملوكة للقسله لمناء مسا کن 
اذا فقدت أرضهم الاصلية خصوبتها ٠‏ 


| س القبود الواردة على أراضي المنافع العامة 


بلجا المجتمع القبلى في بعض الاحابين الى استعمال حق منع الغرباء 
من استعمال مراعيهم اذا وضح ان مواشيهم مصابة با رض » وقد بمنع 





)١(‏ تعني كلمة « كول » المكلن العميق في النهر » وهو بمكن أن نكون محلا 
ملكية عائلة . وبجوز للآخرين أن بصطادوا الاسماك فيه.عندما.يعلن الملاك 
الوقت المناسب للصيد . وبيمكن أن تمتلك عالآلة « ون ثير » في حالات 
خاصة ولكن مثل ما بحدث فى ال « كول » لا تكون الملكية مطلقة أذ بجوز 


{1 


اء مض اله ب الاق أو د ال الو ن 
قبيلتين ٠‏ ويستعمل هذا الحق لمنع الاخرين من صيد الاسماك في انهارهم 
أو بحيراتهم ٠‏ وكثيرا ما ستعمل هذا الحق اذا نشب نزاع دانم بين أ عضاء 
من تفن الجماعة اذا لجأ بعضهم الى محاولة ادعاء حق مطلق عل جزء ف 


الارض مخصصة للنفع العام ٠‏ 


۲ - أدعاء ملكية الاراضي الجماعية أو اللخصصة للنفعالعامو تثر معارضةعامة 


عرفنا ان المجموعة القبلية يمكن أن تسيطر على ملكية منطقة معينةء 
وق نطاق هذه المنطقة دمارس أعضاء هذه المجموعة ملكيتهم على الاراضي 
السكنية والزراعية ٠‏ وتوجد أراض معينة » وخاصة في ال «توك» مخصصة 
للاستعمال العام الذي قد شمل أعضاء مجموعات أخرى » وبحدث ذلك 
اما بناء على مواققة صريحة أو ضمنية من جاف ملاك الارض ٠‏ وكما 
ذكرنا ؛ نتم ذلك على آساس تبادل المنافع بين المجموعات القبلية ٠‏ 


وبحداث أن توافق مجموعة قبلية على أن بشید آفراد قبيلة أخرى 
منازل لهم في أرضهاءان كل واحد من هزؤلاء تكتس حق السكن 
والزراعة فيه هذهالارض ٠‏ بيد آن هذا الحق قابل للالغاء من جاتب 
المجموعة اذا توفرت أسبات كاضة لذلك ٠‏ ويقف مثالا لذلك ما سنذكره 
لاحقا في قضية ( وت دوانج ) الذين طردتهم قبيلة ( آوان ) ٠‏ 


بي و القبول الذي 0 4 مىدا الملكية ن 4 تد 
اذ التزاع بين القبائل قد ثور اذا gs‏ احا حت على اا 
مناوىء لحق القسلة المائحة ٠‏ فليس هناك حرمان للاجائب من الاتتفاع 


TTY 


ادعوا حقا مطلقا على الارض 4 رغم أنهم ستطيعون أن تمتعوا بالاقامة 
فها بصفة دائمة :٠‏ 


يحب أن تلاحظل كدلك انه اذا قار نزع حول كل المنطقة أو حول 
الاراضي المخصصة للمنفعة العامة » فان التعامل مع هذا النزاع لا يكون 
تأخد النزاعات الصورة القبلية ه وقد سیق أن أوضحنا ان الاهتمام 
بالمصلحة العامة سود في ال « توك » اكثر مما سود فى « كي ) * و فة 
نا بزخر به ال اا توك » من منافع تجذب اليه الناس مع مواشيهم لذلك 
تكثر حوله المنازعات دين القبائل ء وقد نشبت حروب كثيرة كنتيجة لمثل 
هذه المنازعات ٠‏ وهناه الامثلة التى سنذكرها تبين طبيعة النزاعات بين 
الفائا ٠‏ 


أ ب"ادعاء الحق ف الملكية بسب الاحتلال الاول الارض 


شور النزاع بين القمائل أو بين طوائف من القبيلة عندما يدعي جاب 
حق الملكية على :الارض على أساس أن أسلافه كانوا ول من احتل تنك 


w 


اللآارض * 
ال « توك » ( هما فرعان كبيران من قبيلة واحدة ) » وان لم يكن هذا 
هو السبب الحقيقى او الاصلى للحرب ٠‏ فقد تفاقم هذا النزاع فيما بعد 
حول هذه الملكية كنتيجة للكراهية ٠‏ 

ويتطلب التحري غادة الرجوع الى تاريخ الارض للاهتداء الى من 
١‏ أستولى عليها أولا من ' الاسلاف ٠‏ وف هذه القضية بدعى لاما كبر انه 


E 


ترنج ) اول من اك الت :دوك » في ارض « بوك » الحالية ٠‏ وقام 
دطر د اللاوو واستقر هناك مع أهله ٠‏ 


بعد ذلك ارسل في طلب ابن عمه ( ايبخ ‏ تأي ) ليعود الى باتون 
( اسم ارض ابوك ) منهيا اليه خبر اكتشاف « توك » حافل بالخيرات ٠‏ 
ويحسب ما برويه ااتاردخ قام رسجب تاء واتباعه برحلة طويلة متحولا حتى 
وصل الى ارض ( اكوانج _ ابات ) في منطقة المالوال » وكان بحث. عمن 
بدعى أكوين الذي يقال انه ذهب الى هناك منذ سنين طويلة ٠‏ 


عاد ربينج ‏ ساي الى باتنون بناء على دعوة جوك تونج » ومنحه 
لى حزء من ال ر« توك » » و اصح الخط الذي بمصل بينهمأ هو النهرء 


بؤسس الاماكبير دعواهم ي الارض على ان اجدادهم تحت قيادة 
جوك تونج كانوا أول من احتل الارض » وبهذا استحقوا ملكيتهاءو باعتبار 
انهم احفاد هؤلاء فد ورثوها عنهم ٠‏ 


ويستطردون ف دعواهم قائلين ان رسينج ‏ ساي ومرافقيه كانوا قد 
لي | الارض كهدية » وأثنه نسمة للنزاع المرير الذي شت ينهم فهمم 


وعلى آبة حال فقد اتنهى الامر اخبرا باستتباب السلم بعد تلخل 
الحكومة بين الطرفين المتحاربين وواصلوا بعد ذلك اتتفاعهم باراضي ال 
م توك » كالمعتاد ٠‏ 





To 


بين الباكام ( وهم جزء من قبيلة الاجار برومييك ) واللوار ( من مركز 
التونج ) ٠‏ وقاد ذلك الى خلافات مريرة أدت الى سلسلة من الحروب 
استمرت طويلا قبل أن يمضي الطرفان في ممارسة حقوقهما في المنطقة على 
أسس جماعية٠‏ 


وعند تصاعد اليل الى تحريك دعاوى الملكية اخيرا حول تل كالاراضى 
تفاقمت الخلافات سريعا وغدا من الضروري اقامة الحدود بين مناطقهم . 
وکان هذا صعيا ٠:‏ فقد أضر كل طرف على ادعائه. بأن أسبلافه كانوا أولمن 
وطىء الارض المتنازع. عليها ٠‏ ولم بعد سهلا ترجيح ادعاء على آخرء 


وف عام ١90+‏ بادر مفتش م ركزي رومبيك والتونج بتكوين محكمة 
خاصة ( بعضوية الزعماء ) وذلك من أجل اقامة حدود بين الاراضي٠‏ 


ولكن نظرا لعدم وجود شهود محايدين *يعتمد عليهم في الوصول 
ل حقيقة تاريخ هذه الاراضي » تعذر على المحكمة أن تصدر قرارا لصالح 
طرف من الطرفين ٠‏ ولم تجد أوفق من أن تضع خطا فصل بين المنطقتين 
المبنازع عليهما في المنطقة المحايدة سنهما بحيث بتوسط الخط المسافة بين 
المنطقتين ٠‏ وتقبكل الطرفان هذا الحل كاجراء لا بد منه في مثل هذه الحالة 
التي انعدمت فيها الحلول المعقولة المؤدية للسلام ٠‏ 


ب للجماعة أن تمارس حقوقا مطلقة على مصائد الاسماك 


بالرغم من سربان مبدأ تخصيص بعض الاراضي للمنفعة العامة»وهو 
سداً حی لاعضاء الحماعاٽ 0 3 م القبائل e‏ 4 
لافنا 4 5 تملعو ۱ اا الحناعات اللخ ى من الاستفادة . من. الر اعي 


E 


أو من مناطق صيد الاسماك ٠‏ وكثيرا ما تتوفر الاسباب التي تدعو الجماعة 
COGS o o‏ العف تفن 
سيب الظروف الطبيعية كظروف التحاريق التى تقل فيها المياه والاسماك. 
ولريما أدى تدهور العلاقات بين أعضاء ا الى امتفيال وا 
الحق ٠‏ ويحدث في بعض الاحيان أن يلجأ ملاك نهر أو بحيرة الى فرض 
اجراءات معينة تحد من ممارسة حق الصيد في البحيرة أو اأنهر حتىينتمي 
الاحتفال بطقوس دة معينة ٠‏ كما بحدث ابقاف هذا الصيد الى أنبحين 
وقت معين بناسب هده العملية ٠‏ 


واذا حدث عدم التزام بهذه القيود التى بضعها ملاك الاراضي من 
جافب الاخرين فان هذا قد دى الى مواجهات دموية ٠‏ 


ويمكن أن تضرب مثالا لذلك بالمعركة التى دارت بين ( بانيؤن 
وأثوى ) وكلاهما جزء من قبيلة الإجار وتعرف المعركة باسم ( تونج 


ودارت هده المعركة ف عام ٠۹٤۸‏ حول بحيرة أكو التي ستلكها 
بانيون ٠‏ وتتبع هله البحيرة ؛ لعائلة تعرف باسم ( بان ماكات)أي 
عائلة ماكات » وهي قسم من بانيون ٠‏ وكان آفراد هذه العائلة هم الدين 
اعتادوا دائما تحديد الوقت الذي بباح فيه الصيد ف البحيرة » وكانهذا 
عادة بعد ادائهم لمراسم طقوسهم الدينية ٠‏ 

لم يستطع الاثوى أل يلتزموا الصر وبنتظروا حتى تنتهي الطقوس 
الدينية ٠‏ وق بوم من الايام تجمهروا وقر عزمهم على اقتحام البحيرة قل 


أن سمح لهم البانيون بذلك ء وكانت النتيجة معزكة قتل فيها كثيروزمن 
الانوى:» ثم أوقف: الصيد. في البحيرة ٠‏ 


TY 


ج م الاذن بالاقامة في ارض قبلية يؤدي الى ادعاء حق على الارض 


قد تقوم قبيلة أو محموعة بالستماح لفرد (و لعائلة أو عض العائلات) 
من الغرباء بالاقامة في أرضها » سواء حدث ذلك صراحة أو ضمنا ٠وعند‏ 
ازدياد عدد هولاء العرياء بمرور الزمن > او اذا اتفق أن تكاثر عددهم 
الاذن الى ادعاء بالملكية أصالح مجموعتهم ٠‏ ان مثل هذه المجرات التي 
قد تحدث في نطاق واسع والتي يقوم بها آفراد بنتمون الى قبائل مختلفة 
الى أراضي الاخرين » هذه الهجرات قد تدعو للرعب والتطير ٠وقد‏ يكون 
من شآنها أن تدخل في روع اللاك أن هؤلاء المهاجرين في سبيلهم الىاتخاذ 
سكوتهم عنهم ومسلة لادعاء ملكية المنطقة ٠‏ 

في كل حالة من هذه الحالات ريما طراً للملاك أن يلغوا إذنهمويعودوا 
الى ممارسة حقهم المطلق على هذه الاراضي ٠‏ فاذا بدرت من هؤلاء 
القادمين الحدد مقاومة لهذا الحق واصرار على تحريك دعوى الملكية > 
فان هذا يؤدي الى نشوء النزاع بين القبائل ٠‏ وهذه القضايا الآثية 
تكشف عن صور لثل هذا النزاع ٠‏ 


١‏ النزاع بين اوان شان وهو قىم من فوقريال - ولاو أويل 


دما ان الامثلة تتعلق بنزاعات حول دعاوى الملكية على الارض عفان 
الروايات حولها كثيرا ما تختلف عندما تأتى على لسان المشار كين فيالنزاع ٠‏ 
وهذه احداها على لسان « أوان » : 

وقع هدا النزاع حول منطقة شمالي « آوان شان » تعرف باسم 
« أمتي ‏ وت دونج » منذ زمن طويل مضى حدث أن عائلة من طائفة 
« البابي » في منطقة الزعيم « ريني لوال دو » بأويل » غادرت مكان 


۳۸ 


سكنها على اثر ارتكابهم لجريمة قتل في ذلك المكان ٠‏ واتتمى بهم المطاف 
مع أوان حمث استقروا مع طائفة « البابي » النابعة لاوان شان ٠‏ أقترن 
أحد رجال هذه العائلة بفتاة من وان » ومن أجل ترسيخ هذه العلاقة 
الروجية منبح آهالي أوان اذنا لتلك العائلة بأن تتخذ « أميث » مستقرا 
لها ٠*٠‏ 


بدفع الغرائت لهم م تزايد عاد أفرأد هذه العائلة وأصبحوا نعرقفول 


باسم « وت دوانج ٠6‏ 


وعندما رسمت الحدود بين أويل وقوقريال » وقع جزء من المنطقة 
التي قيم بها « وت دوانج ( 2 قسم لارو التابع لاویل .. وظ ل الحزء 
لاخر تابعا لاوان شان في مركز قوقريال ٠‏ ومع ذلك ظلت العائلة تدفع 
ضرامها لاوبل ٠‏ 


وبعد أن تطورت « أميث » وغدت مركزا تجاربا كان تجار قوقريال 
بذهبون الى.أويل الاستخراج رخصهم التجارية من السلطات هناك » 
وقررت السلطات ف أويل أيضا انشاء نقطة للشرطة في أميث » كما أنشأت 
كذلك شفخانة ٠‏ اعتبر أهالي أوان شان ذلك سللبا لحقوقهم في اراضيهم 
وتعديا صارخا عليها من جانب هثولاء 'لذين كانوا ينظرون اليهم دالت 
كمجرد مقيمين اقامة طارئة على الارض ولا أكثر من ذلك ٠‏ وأخذ الاهالي 
2 أودل بطبيعة الحال ء وف مناسبات عدبدة » يطاردون « وت - دوانج» 
الى منطقة أويل » ولم يكن ( اللاوو ) في أويل يرضون ذلك » ولدلك 
ظلت الحروب المنكررة دائرة بين هذين القسمين ٠‏ 
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(۲) ا)نازعات بين « آوآآن مو )) و « آمول » منطقة قوقربال 


ان ما حدث بين « أوان » و « لاوو » من نزاع هو تمس ما حدث 
.بين « أوان مو » و « أمول » ف قوقربال أف رباوا ٠‏ قام أحد آفراد قبيلة 
« امول » بعقد قرانه على فتاة من « آوان مو » » وعليه فقد تم السسماحله 
بالاقامة في رياوا » ثم جاء بعض أقاربه وأصدقائه من أمول وأقاموا معه 
مما ترتف عليه أن أصصحت تلك المنطقة مزدحمة بأهله اأمادمين من «توبك» ٠‏ 


وقد تسيب هذا في خلاقان مستمرة بين وان مو وأمول ٠‏ 


ظن الاوان مو ان جزءا من منطقتهم قد استولى عليه أمول بدعوى 
أن عدم الاعتراض على اقأمتهم يعني الاعتراف لهم بحق الاقامة » في حين 
انهم بقیمون بناء على اذن ٠‏ وف كلتا هاتين القضيتين برى كل من قسمي 
أو انه بمارس حقا من حقوقه المطلقة ما دامت هناك اساءة لفهم حسن 
نيته + وبطميعة» الحال للطرف الاخر في النزاع رواته الخاصة الو بدة لا 
بدعيه من حقوق في هذه الاراضي ء 


سادسا : موارسة الحقوق على أرض مولوكة لشخص آخر 

بحن او انرق لذى کی ان رار ر ر و 
في ممتلكات اشخاص آخرين ٠‏ وهذه الحقوق تشابه حقوق الارتماق 
وحقوق الاتتفاع » كطرق المرور التي تقع على اراضي الاخرين » اذ لاي 
شخص أن ستعمل هذا الحق رغم مرور الطربق ف أرض شخص آخر ٠‏ 
ولا يجوز لالك الارض ان يمنع أفراد الجمهور من استعمال حقهم في 
المرور بالجزء الذي يقشع أرضه ٠‏ والمثال الثاني هو ان لکل فزد حقا 
يخول لاخ اق أرعن م آ خر اللخضو ل على الان ال 


To 


وهناك حقوق شبيهة بحق الاتتفاع لحق الصيد الذي يتمتع به 
أفراد قبيلة معينة على أرض قبيلة أخرى » آو حقهم في صيد الاسماك 
في « كول » تملكه عائلة » ولهذه العائلة آن تفرض قيودا أو شروطا معينة 
متعلقة بمواعيد الصيد » وبقتصر حق اللاك في أن بحصلوا على سمكة 
واحدة من كل فرد » ودعتير هذا حقا للاك ال « كول » مفروضا على كل 
شخص بمارس الصيد ف ذلك المكان ٠‏ 


ذم 





الباب اقامس 


قانون الالتزامات 


۲۲ القانون‎ ot 





يمكن أن تكون المقصود بكلمة « التزام » أي ( لووي ؛ كيني ) 
Luoi <> Keny »‏ « الواجب‌الدي ستدعى عمل شيء» كما بمكن انيكون 
مسو وله آي ك 6 كوت 90 آمو ك9 » Kuot »« Keny + > Aimoek‏ > 
عن الوفاء بالترام + و تعد الالتزام بحسب ما هو وارد ف کتاب أزيورن 
« القاموس القانونى المختصر » صفحة ۲۳۹ ما بلى : 

« الواجب : هو رابطة ناشئةعن ضرورة قانونية يرتبط بموجبها 
انتان أو أ من الأشخاص المعنين 6 وهى محدوده بالواجيات القا نو ننه 
الناشئة من علاقات شخصره خاصة موجودة سنهما سو اء سسسب العقد أو 
العمل الضار أو غيرهما +٠‏ كعلاقة المدين ( رآن كونى ) بالدائن » ٠‏ 

ونسبة لوجود علاقة بين التعبيرين : التزام ومسكؤولية » فان‌القاموس 
بشير بالاطلاع على تعريف المسثوولية ٠‏ وها هو تعريفها من تفس المرجع : 


مسو ولا عنه » ٠‏ 


وسدو واضحا من هذه التعر غات ان الالتزام اما أن يدكون واجسا 
أو مسؤٌولة ۰ و تصمن الالترام كلا من العقد والعمل الضار ۰ وعلسه 





5 تعني كلمة کيوت أيضا دفع التعو يض‎ )١( 
(؟) وتعني أيضا التعويض » وكل منهما شكال من أشكال المسؤولية‎ 


Too 


بكون قانون الالتزامات مزيجا من فرعي القانون ( العقد والفعل الضار)ء 
ويختلف القانونان في ان الواجبات في قانون العقد يقوم طرفا العتقد 
بتحديدها ء أما ق قا نون الفعل الضار فان هذه الواحبات نفرضها القانونء 
وهي عبارة عن واحبات لمصلحة الناس كافة » أما الواجنات ف العقد فهوى 


يجد الشخص قسه ف حياته اليومية معرضا لاعباء قانونية كثيرة 
« أو مسكؤوليات » وذلك أثناء قيامه بنشاطه الحسمانى أو قيمأ دصدر عنه 
من كلام ء ثم ان هذه الالتزامات قد تفرض عليه باعتباره فائمبا عن آخرين 
من تربطهم به علاقات خاصة » او باعتباره مسولا عن أفعال الحيوان 
الذي برعاه + 


ظ ويكون الالتزام داخلا في نطاق قائوين العقد اذا كان ناشئا عن 
اتقاق ٠‏ ومن ناحية أخرى يكون اشكا عن الفعل الضار ذا کان على 
الشخص المعنى-واجي مراعاة الحيطة المعقولة تجاه الاخرين ٠‏ 

ومن أجل المناكشة 2 هذا الفصل فمت باخشار مو ضوعات قليمله 
متعلقة بكل من قانون العقد وقانون الفعل الضار ٠‏ واخترت من قانون 
العقد موضوع الضمان أى « اموك » نس۸ ومن القانون الآخر 
اخترت موضوعات : القت[, والمسؤولية عن أفعال الحيوان واشائة السمعة 
أي القذف © 


أو ثلا 9 اموك » Amuk-Amec‏ « 


و تعنى هذه الكلمة ضمان أو رهن من أجل رد الدين ٠‏ وهي عملية 
كثيرة الاستعمال فيما تعلق بقانون العقد ٠‏ وقد جاء تعريفها في المادة 
5 (1) من قانون بحر الغزال العرف لسنة ١44‏ كما بلي : 


۳٥٦ 


ا« أموك أو أميك هو أي مال سىلمه المدين ( رآن - كونى )للدائن 
( رآن كوني أو اميكوني ) كتآمين أو ضمان لرد الدين ( كيني ) أو للوفاء 
( كيوت ) بالتزام قائم ( كيني ) » ٠‏ 

وف المادة ٠٠‏ يفرض القانون على الدائن واجب الحرص على حفظ 
الملل المرهون ( اموك ) كما يلي : 

« على أي شخص بحيازته بقرة أو أي مال آخر كرهن ( اموك ) 
أن يلتزم بالحرص المعقول احفظها ٠‏ وعند هلاك أو ضياع هذه البقرة أو 
هذا الال يسبب اهماله أو اهمال وريثه ٠.٠٠‏ وف حالة ( أموك ) فان المال 
أو البقرة التى هلكت أو ضاعت| وهى بحيازته يسيب هذا الاهمال تعتبر 
وفاء لدننه على الدين » ٠‏ 1 


ان منطوق هذه المادة الدالن ن في وضع الوصي فيما يتعلق بواجب 
ا ولكن الواقع ان درحه ا الب 00 عت من 
ين الدايى والمدين تفرض عليهما الترامات ومنافم متبادلة ٠‏ فقت برى امالك 
لال من الاموال أن بضعه بصازة شخص قل الاحتفاظ به كوصي ٠ ٠‏ لا 
بوجد في هذه الحالة قاق بخول للوصي أن يطالب الالك بآية فائدة ٠‏ 
Prk‏ بين الطرفين + ٠‏ ان داجب اران قرو على الوصي 
يجب أن ببذلة كل من الوصي والدائن ٠‏ ذلك ان الاول يقي الحيازة معه 
بغير أن يستفيد منها » فهو بمثابة متطوع ٠‏ 





(1) ولكن الوصي لا يستطيع أن يحول الى ملكيته مواليد البقرة أو الحيوان 
المودع لدبه . 


بان 


بعثبر « أموك » أو « أسك » من الموضوعات التي نثير الكثير من 
الجدل في المحاكم ٠‏ فاذا استدان «أ» من «ب» ريبما يطلب «ب» ضمانا 
نرد الدين يتمثل في مال من الاموال يبقيه في حيازته»لانهيشك في مقدرة 
ع على سداد الدين ٠‏ عند ئد فصبح «أ» مضطرا لاحضار الضمان٠هوبما‏ 
ان المواثي هي عادة أهم وسيلة من وساثكل التبادل » فان عملية « أموك» 
تحدث داثما با لمواشي ٠‏ 


وقد سبق أن قلنا أن الداثن ملزم بأن ببذل حرصا معقولا للمحافظة 
على مال ا« أموك ») ادا هلك هذا الال ( أو المقرة ( أو ضاع باهماله أو 
باهمال وريثه أو وكيله فان المال أو البقرة يعتبر وفاء كاملا بالدين ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى فان التزام وفاء المدين بهذا الدين المضمون يجب 
أن بتم في نهاءة المدة المحددة اذا كانت هناك مدة محددة » والا نكون 
للداثئن الحق ف أن بعتبر المال الذي بحيازته كل « أموك » ملكا له بعد 
مرور فترة معقولة تقوم المحكمة بتحديدهاً بعد بعد المدة المتفق عليها ٠‏ 


فاذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مدة أو ميعاد لرد الدين تقوم 
المحكمة بتحديد إأدة المناسبة بحسب سلطتها التقديرية ٠‏ فاذا ظل المدين 
غير قادر على الدفع يصبح لدا ن بعك ذلك مالكا ل )2 آمو ك (( » 


قد بدو القافون واضحا كما شرحناه سابقا » ولكن قد يسيب 
أطراف الدعاوى في خلق المشاكل التي تؤدي الى منازعات شديدة في 
المحا كم ٠‏ وأغلب هذه المنازعات بأتي ذائما من ان الكثير من العمليات 
المتعلقة ب « أموك » لا قوم الطرفان بتحديد كلدة » وكثير ما 
تسبي ذلك في اثارة مشاكل قانوئية ٠‏ 


فعندما تكون اللدة غير محددة » بظل المدين منتظرا بدون أن تبدر 


oA 


مئه محاولة لسداد الدين الى أن يطالبه به الدائى ٠‏ وحتى اذا طالبه به 


ثم ان الدائن من جانبه لا يقوم بالمطالبة بعد وقت مناسب » وخلال 
هذه المدة الطويلة ربما وضعت البقرة صغارا » وي هذه الحالة اذا دضع 
المدين الدين حسب قرار المحكمة ستحق أن سترد « أموك »6 مصعم 
صغارها ٠‏ 


ومهما تآخر المدين ف رد الدين فليس هناك ما ملزمه بدفع قوائيد 
التأخير » ذلك ان المال الذي التزم المدين يدفعه يظل دائمما كما هو من 
حيث المقدار ٠‏ فقد يطالب الدائن بزيادة أو فائدة » لكن المحاكم تتمسك 
شدة بنصوص الاتفاق الاآصلي ۰ 


وشور النزاع أيضا عندما يسدر من الراهن ما يدل على انه شخص 
غير أمين أو غير أهل للثةء عندما تصرف في المال المرهون لمصلحته يدون 
اخطار المدين حتى قبل حلول معاد الدين . وقد بحداث التصرف من 
جانب الدائن عندما بمضي وقت طويل على فشل المدين في رد الدين حتى 
بغلب الظن بأنه قد تخلى عن المال المرهون ء ويتضح هذا في قضية (كول 
ماثيت ضد ماثيا نج بانج واجري فيلك د ٠‏ 

صقر الحكم في هذه القضية بأنه حسبب ما نص عليه الاتفاق فان 
المدعي كان مستحقا لبقرة صغيرة واحدة فقط ٠‏ ولا يمكن أن e‏ 
الوقت سببا في ديل ف ر ااافا ٠‏ رارت اة ال عليهالاول 
أن يسلم المدعي بقرة صغيرة كما التزم من قبل » ولا اكثر من ذلك 
و رفضت المحكمة ادعاء المدعي أنه ستحق بقرتين سس التأآخير فيالدفع ٠‏ 
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فج "ا 


وف الاستثناف الذي رفعه الى القاضي الجزئي حكم بتآبید الحكم 
المستا نف على أساس أنه مطابق للاتفاق ٠‏ 


يمكن أن يقال ان في هذا الحكم اجحافا بالمدعى ( المستآتف)وبالغر 
الذي تسلم المال بعوض وبحسن نة »> الا ان قرار المحكمة تير سليما 
للاسباب الآنية : ٠‏ 

ب سأهم المدعى ( المستأف ) ف التأخير في عدم دضع الدين 


ب سل تصرف في البقرة لشخض آخر قبل أن ننأكد 20 
الاول قد فشل االفعل في الوفاء بالدين ٠‏ فاذا كان هذا الفشل قد 
قانونا لاصبح « أموك » ملكا للمدعي » وكان بوسعه أن يتصرف فيه 7 
يريد ٠‏ ان « آموك » يصبح ملكا للدا؛ ن عند قشل المدين ف الوفاء بالدين 
عند حلول أجله أو بعد مضى وقت معقول تقدره المحكمة حسب ‏ ظروف 
الدعوى اذا لم يكن هناك وقت محدد في الاتفاق ٠ ٠‏ وللمحكمةوحدها 
أن تحدد الوقت المناسب ولا دخل اللدائن ف ذلك ٠.‏ هكذا جاء ؤقضية : 
ميالويث يبو ضد رواي ماكوي 290 ٠‏ 

حصل المدعى عليه على ثور من المدعى ووعد باعطائه بقرة صغيرة 
بدلا منه بعد فترة لم تحدد ٠‏ وقي هنذه الاثناء سلم المدين للدائن بقرة 
رهنا للد بوه او يعد بكرء طريله انام لني ١‏ داكن ) الدعوى على ال 
عليه طالما منه الوفاء بالتزامه ٠‏ أمهلات المحكمة المدعى عليه لفترة ستبة 
شهور ليتمكن من احضار البقرة الصغيرة التي التزم بها وليتمكن كلك 
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RMRY /CIV. APP. /151/77 0 


5 


من استرداد بقرته المحجوزة كرهن » ولكنه لم ستطع ٠‏ فأضدرت المحكمة 
حكمها بأنه عندما منح المدين ستة شهور كمهلة لدفع الدين كان قد سبق 
مدة معقولة لم يتمكن خلالها المدين من دفع الدين » ولم تكن المدةالااخيرة 
الا اضافة الها » وهي بذلك كافية لان تكون فترة معقوالة تتح للمدسن 
فرصة جديدة للوفاء بالتزامه » ومع هذا فشل ف ذلك ٠‏ ولم يكن هذا 
المشل الثاني بي الوفاء بالدين ( رغم انه يملك بقرا كثيرا ) سوى دليل 
بكشف عن رفضه الوفاء بالتزامه ء 


أصدرت المحكمة حكمها بأن تبقى البقرة « أموك » ملكا للمدعى٠‏ 
استأتف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة القاضي الجزئي دون جدوى٠‏ 


كان الدائن على وعي بحقوقه في هذه الدعوى » كما ان التوفيق لم 
المناسب » بخلاف الدائن فى الدعوى السابقة الذي حدد الوقت بنفسهء 


و ده کک استنتاج أو فشل رفض المدين الوفاء بالتزامه من لحو نه الف 
تصرفات غير سليمة مما حعل المحكمة بملكية المرهون للدائن ۰ وهذه 
ضه شهيرة شببهة بها ن : الىك سل وماريال ماكو اڭ 0م 

استدان المدعى عليه من المدعي مبلغ ..ه جنيها في عام ۱۹۷١‏ ووعد 
أن يسلمه بقرة صغيرة تسمى « ثيام يوم » ٠‏ ولم بحدد الطرفان موعدا 


للتسليم » كما لم نتم توضيح السبب في آلا يكوان تسليم البقرة فوريا حتى 
تكون العملية مجرد عقد بيع ٠‏ 


قدم المدعى عليه ( المدين ) بقرة ( دينج ) كضمان للمدين ٠‏ كما 





RMRY /CIV/APP./17/77 (1) 


تق الطرفان أيضا على انه اذا قام المدعى عليه بالوفاء بالتزامه بتسليم 
البقرة الصغيرة للمدعي » يقوم الثاني يدفع مبلغ ٠١‏ جنيهات اضافةللمبلغ 
الاول ء كما اتفقا أيضا على أن مصبيح الرهن ملكا للمدعى اذا فش ل المدعى 
عليه ( المدين ) في الوفاء بالتزامه ٠‏ 

بعد ذلك قام المدعى عليه ( بدالا من احضار البقرة التي سماها للوفاء 
بالدين ) بأخد المقرة المححوزة كر هن بدون علم أو موافقة المدعي ٠‏ 

أقام المدعي الدعوى عليه مطالبا بنفس البقرة وصدر الحكم بأنعلى 
المدعىعليه رد محل الرهن إلى المدعى » كما قضت المحكمة بأن سلوك 
المدعى عليه نكشف عن رفضه الوفاء بالدين » وعليه اتتقلت ملكية محل 

يمكن أن نختنم ما قلناه بأن كثيرا من المنازعات في هذا الجانب من 
القانون نشأت تنيحة للعوامل الآتية : 

(آ) ما اعتاد عليه الاطراف من عدم تحديد مواعيد للوفاء بالدين٠‏ 


(ب) ما اعتاد عليه الدائن من عدم اصرار على المطالبة بالوقاء بالدين 
ف وفت معقول ۰ 


(ج) تعو "ل المحاكم تماما على نصوص الاتفاقيات بلا اعتبار لبعض 
الظروف المعقولة التى تبرر ما طلبه الدائن من فوائد على ما سستحقهوفاء 
للدين ٠‏ مثال ذلك تآخير هذا الوفاء بغير مبرر الذي بشكل مسؤولية تقع 
على المدين وحده ( اذا رفض أو أهمل. الدفع رغم سعي الداكن لاسترداد 
دينه ٠)‏ فاذا لم يف المدين بدينه بعد مرور عدة سنوات » على المحكمة 
تحديد ميعاد معقول يتم فى خلاله رد الدين ٠‏ واذا حدث أي تآخير بعد 


NY: 


ذلك يجب على المحكمة الحكم للدائن بالفوائد التي يستحقها ٠‏ واذا كان 
الدين مما بحصل الوفاء به بتسليم بقرة حسب الاتفاق يمكن تسليم الدائن 
عددا من صغارها التي وضعتها ( اذا سلمت البقرة في وقت معقول)»وعلى 
أنه حال على المحكمة أن تضع للحوادث غير المتوقعة ما يقابلها من تعوبض 
أثناء تقديرها للعدد المعقول من الابقار الذي تحكم به للدائن ٠‏ 

ولكن يمكن أن شور اعتراض معقول ضد هذه الاقتراحات وهو 
آننا اذا خولنا للمحاكم مثل هذه السلطات فقد تتدخل للحد من حرببة 
الافراد في أنشاء ما برونه من اتفاقات ٠‏ وما دام الأمر كذلك فالافضل أن 
بقوم أطراف العقد بأقسهم بالنص ف الاتفاق على دفع الفواتير بعد فترة 
معينة أو اذا تآخر المدين تآخيرا غير معقول نحو الوفاء بالتزامه ٠‏ 


انيا : المسؤوقية عن تمويض الاصابات التي يتسبب بها الحيوان 


يرتكب الانسان الافعال الضارة ومن ثم تترتب عليها الالتزامات 
والمسؤوليات المفروضة على الانسان » وهو بتمثل ف أفعال الحيوان الذي 
قوم برعايته + وق هذه الدراسة تتناول هذا الموضوع ۰ 


قد نسأل الاسئلة الانة : 


اذا يحب الزام الشخص بنتبحة الافعال الضارة الت يرتكنها الحبوان 
الذي درعاه ؟ 


٠‏ اذا كان هناك تبرير لذلك فهل قوم على اساس ان من برعی‌الحیوان 
يدرك نرعته الخطرة أم ان المسؤولية مطلقة ؟ 


ثم هل من برعي الحيوان کون مسكؤولا عن كل أنواع الحيوان‌التي 


1 


تحت رعابته أم ان القانون يفرق بينهما ٠‏ وأخيرا أن يلتزم من ,يرعى 
الحموان ؟ 

هذه هي الاسئلة التي سنتعرض لناقشتها هنا + 'ويحسن إن ندا 
بنوع الصوانات التي سال الاأنسان عن أعمالها التي ترتكيها ك 
أشخاص اشرو أو ضا یوان آخر مملوك لشخص آخراء 


يختلف تصنيف الحيوانات فى قانون الدينكا عن التصنيف الذىأخذ 
به القانون الرومانى والذي تابعه فيه اخيرا القانون العام اللانجليزي 
+٠ <+ Gomrion Law »‏ فمن أجل تجديد المسؤولية عن فعل الحيوان فرق 
الغانون الروماني د دين نوعين من الحيوان ٠‏ 

س الحو ان ذو الطسيعة المستاً نسة » e « Mansueta Naturae‏ 

٣س‏ الخوان دو الطسعة المتوحشة » ٠ » Ferae Naturae‏ 

ويعتير الحيوان من النوع الثانى خطرا بطبيعته » مثلا الاسد والنمر 
%4“ اللخ وتال الصوان الذي من الصنف الاول الاإبتشفار والكلاب 
والقطط %66% © الخ ۰ ٠.‏ 


۰ GC E E 
به العام ا ا الحيوان الذي من الصنف‎ 
عيطي واوا و بارا‎ 
ف ۱ صدر انون الحبوان متضمنا قواعد القانون العام‎ 
وآخدا د نفس التصنيفات التي به مع بعض التعديلات الخاصة بالمسوٌولبةه‎ 
: ونص ف هذا القاتون على ما بلي‎ 


۳14 


« اذا تسبب حيوان من النوع الخطر في ضرر فان من برعاه يكون 
مستوولا عموما » وف حالة ما اذا كان الحيوان ليس خطرا مطبيعته فانمن 
برعاه يكون مسؤؤولا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك الحيوان 


الدات » ٠‏ 
ولا يكون للمعتدي الحق في التعويض( المادة ه (۳) ) ٠‏ ومن بحتفظ 
بكلب تحت رعايته يكون مسؤولا عن التعوبض عن قتل واصابة المواثي 


( قانون ٠ ) ٠۹٠۳‏ ولكن يمكن ححز الحيوانات الضالة وكذلك التعويض 
عما تحدثه من اضرار مع تكاليف التحفظ عليها ® 


وبما ان التصنيفات التي بضعها قانون الديتكا للحيوانات فيما تعلق 
المسؤولة عن أفعالها تختلف اختلافا واضحا عن تلك التي 2 كل من 
القانون الانجليزي والقانون الروماني » فان الحصموانات التي تع نعتمر خطرة 
بطبيعتها ‏ » Ferae Naturae‏ > لم نتعرض لها القانون حيث ان الدينكا 


لا ضعو نها تحت رعايتهم ؛ > ولذلك لم بوجد ما بدعو للسؤال عن 
وراد متعر عن فنالا انو ا لكل انسان ٠‏ 


أما الحيوانات التي هي موضع اهتمام القانون فهى تلك المعروفة 
الصو ائات الاليفة < +٠ « Mansueta Naturae‏ ومن أجل تحد دل المسؤولة 
عر أفعال الحيوان فقد قسمت الى نوعين ٠‏ يتضمن النوع الاولالحيوانات 
الاليفة التى يمكن اعتبارها ذات فائدة اجتماعية واقتصادية أكثر «وهده 
تشمل: الابقار والاغنام والضأن ٠‏ وتعتبر حيوانات أليفة من الدرجةالاولى 
للاسباب المذكورة سابقا ٠‏ أما التى من الدرجة الثانية فتشمل الحيوانات 
الاليفة التي تودي خدمات محدودة وتقوم بحماية للاتسان » كالكلب 


Tle 


الدي يقوم بحمابة للانسان والحيوان ٠‏ ويشمل هذا القسم الكع لاب 
والقطط والحمر والخضول ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وليس لهذا النوع من الحيوان قيمة اجتماعية أو اقتصادية كبيرة : 
بل انها تعامل باحتقار » بالرغم من ان الخدمة التي بقوم الكلب في الحراسة 
لا بجوز التقليل من شأنها + وف بعض الاماكن تقوم الخيول والحمير 
بخدمات جليلة للانسان ومع ذلك فانه ليس لها اهمية اقتصاديةواجتماعيةء 


والسؤال المطروح الآن هو : هل تكون مسؤولية الشخص عن أفعال 
الحصوان الذي برعاه أو ملکه متوقفة على أهمسته الاقتصاديه والاجتماعه 
أساس هذه المسؤولية «٠‏ 


ويمكن بيان أوجه هذه المسئؤولية فيما يلي : 
فحسب نصوص الادة ۷۹ من القانون للتزم مالك الحبوان أو من برععاه 
بالتعويض اذا ألحق الحيوان ضررا شىء أو مال غير الحبوآان تفسه ٠‏ 
وهذه المسنؤولية مطلقة » فلا بعتد بعلم مالكه أو جهله ٠‏ 


؟ ‏ قد تسس الحيوان ف اصابات لحیوان آخر أو لشخص آخر 
أو سسسب ٤‏ مواث هذا الحموان 6 وتنوقىف مسؤولة مالكه أو من برعأه 


على ما بلي : 
أ اذا كان الحيوان المقتول أو المصاب داخل منزل مالكه أو من 
برعاه ٠‏ 


۳11 


شبوت هدين الشرطين بصبح المالك أو من يرعى الحيوان مسؤولا 
( مادة A+‏ من القانون ) ٠‏ 


لكن اذا اتضح :“ان الخيوانن تند ن«على مرل محص اخ ار 
ان الحوآن و أو المقتول كان متعدبا « مومووودم,” > » أو ان 
الحيواتين تقابلا في مكان غير مملوك لاحد » مثلا مرعى » فان المالك 
للحيوان أو من يقوم برعايته لا يكون مسؤولا (مادة ۸۰ من القانون). 


عند دفع التعويض بحب على مالك الحيوان الذي ارتكب الفعبل 
الضار أو من برعاه أن يسلم تمس ذلك الحيوان ( من تفس النوع طبعا) 
الى الطرف الذي أصابه الضرر ٠‏ ولكن اذا كان الفعل الضار مجرد اصابة 
لم تصل الى درجة تسبيب الموت يكون دفع التعويض كافيا ( في الوقت 
الحاضر ) ٠‏ 


تتعلق نصوص هاتين المادتين بالحيوانات التي من الصنف الاول 
( الاليفة ) وتتوقف مسؤولية المالك على ما اذا كان المصاب متعديسا 
د “#هومومووم7 > أو زاثرا عادياءفاذا كا نالاخير فانمن‌حقه الاستيلاء على 
فس الحيوان الذي ألحق الاصابة به ٤‏ کتعودض > الا اذا كان مقدار 
انتعويض عن الاصابة اقل من قيمة الحيوان » مثال ذلك اذا كانت الاصابة 
أذى بسيطا ٠‏ وف هذه الحالة يكون دفع التعويض النقدي كافيا > آو 
55 أي شي ذي قيمة مساوية للتعويض عن الاذنى ٠‏ أما اذا کان مت 
أصابه الاذى متعدا » کان کون لصا أو غاثرا » فلا تعويض له ٠‏ 


واذا كان من أوقعم الاذى حوانا ألمفا من الصنف . الثاني 6 فسسكان 
3 00 المصاب متعدبيأ أو زارا عاديا 4 اد بين له أن ,يطالب نأي تعوريض ٠‏ 


يله 


فضي هاتين الحالتين يبدو أن الحيوان هو المسؤول عن أفعاله ٠ 2١‏ وسدو 
أن المصان فى هذه الحالة ليس بحاحة لان يسلم اليه الحيوان كتعويض 
أضآلة قيمته ٠‏ ولكن يمكن الزام مالك الحيوان الاليف أو من يرعاهبدفع 
التعويض ادا الحق الحموان الأدذدى شخص آخر وکان سدر منه آحسانا 
ما يدل على نزعات خطرة بعلم مالكة ٠‏ فهو يحتفظ به تحت رعايتهمخاطرا 
اذا كان يدرك ميوله الخطرة ٠‏ 


و نخلص الى آن ملخص الاجابات على الاسئلة اله لني وضعناها في 
البداية يمكن أن يكون كما بلي : 


١‏ آما أن تكون هنالك تسيب للحبوائات » واذا وحد » أندكون 
المالك أو من برعى الحيوان مسولا عن أفعاله في كلا التقسيمين ٠‏ 


وبخلاف ما هو موجود ف كل من القانو نين الانجليزي والرومانيمن 
تقسيمات للحيّوان من أجل تحديد مسؤولية من بضعه تحت رعاته عن 
انفعل الضار الذي يرتكبه هذا الحيوان » فان قانون الديتكا بقسم 
الحيوانات لنفس ذلك الغرض بحسب ما للحيوان من قيمة اجتماعيية 
واقتضادية ه وعبوما بتر :من يرع الخينوان: ذا القبية الاقتضادنف: 
والاجتماعية ( كالابقار والاغنام والضأن ) مسوولا عن أفعالها ٠وسنذكر‏ 


أن 0-6 أن الحيوان م عن فعللة . و " ال ما ا الاك ملكا 
لمن برعاه فهو اللسؤ ول فعلا وبكون ملزما بالتخلي عنه وتسليمه 3 و حالة 
0 بو و وعدي نه لوي E‏ ان باك 
اقتصادية أو اجتماعية . 


مهم 


فما دید ف اذا كانت هذه المسؤولة مطلقة أم > «٠‏ وعموما کزلك فانمن 
بضع تحت رعايته حيوانا ليس له قيمة اجتماعية أو اقتصادية ( كالكلاب 
الاخيرة بالتعويض اذا كان مدركا لا يعترى الحيوان احيانا من ميول 
خطرة ٠‏ 

۲ _ هل المسؤولة عن المعل الضار الذي يرتكية الحمبوان مسو وله 
مطلقة أو هل تعتبر الحالة الذهنية لمن يرعى الحيوان شرطا ضروريا تترتب 

(( المادة ها من لقا نون 

اذا تسبي الحبوان ذو القيمة الاجتماعية والاقتصادية فى ضرر 
للمال ( غير الحيوان ) المملوك لشخص آخر فان المسيؤولية تكون مطلقة 
غير اعتبار للعامل الذهنى ٠‏ وكل الحيواثات التى ليست لها قيمةاجتماعية 
واقتصادية لا اعتبار لها في ذلك القانون » وقد سبق شرح الاسباب الداعية 
لعدم اهتمام القانون بها 9 

(ب) ادا حدث أذى أو موت لحموان برعاه شخص فان مسو وله 
الشخص الذي برعى الحيوان الاخر المعتدي تتوقف على : 

7 اذا كان الحبوان المصا| أو المقتول ف دار من برعاه آم لا‎ ١ 

؟ ‏ ما اذا كان الحيوان الذى سيب الموت او الاذى متعدبا 
Trespasser »‏ « أم حو اتا متحولا وقت الحادث ٠‏ 

فاذا اتضح ان الحيوان المصاب في دار من يرعأه وان الحيوان الآخر 
المعتدى كان متعديا أو متجولا فان من يرعى الحيوان المعتدي يكلون 


۲۲  نوناقلا‎ 5 


مستؤولا عن فعله ٠‏ وعند ثبوت هذين العاملين يصبح من برعى الحيوان 
المعتدي مسو ولا مسؤولة مطلقة ٠‏ 


أسيشتاءات . 


اذا كانت الحيوانات المشار اليها سابقا متعدية على منزل شخص »او 
كانت قد تجمعت قي مكان عام فان مالك الحيوان الذي تسبب في الاذى 
أو الموت لا يكون مسؤولا ٠‏ والحيوانات المقصودة هنا هى التى لها قيمة 
'اجتماعية واقتصاددة ٠‏ 0 


ج اذا كان الحيوان من الصنف الاول ( بقرة أو ثور ) قد تعدى 
على شخص آخر وآلحق به الاذى فان مسترولية راعيه تتوقف على : 
١‏ ما اذا كان المصاب زائرا عاديا ء  *‏ أو متعدنا )° » Trespasser‏ »> 
فاذا كان الاول فان مالك الحيّوان بكون مسؤولا مسؤولية مطلقة ٠وتنتفى‏ 
عنه هذه المسؤوظية اذا كان المصاب متعديا ٠‏ 


لکن اذا صدر الاذى من حبوان من الصنف الشاني كالقطط او 
الکلاب فلا يكون من برعاه مسولا الا اذا کان بعلم أن تقس هذا 
الحيوان ذو ميول عدوانية ٠‏ 


ولا بدو ان هناك وضوحا في القانون فيما بتعلق بالموقف عندما 

بتسبب الحيوان في قتل انسان » وعلى آبة حال هذا موضوع تعلق فقط 
بمقدار وطبيعة التعويض الواجب الدفع ٠‏ آما بخصوص المسؤولية فلا 
شك في مسئؤولية من برعى الحيوان ما لم يكن المصاب متعديا م #موموموه,7 » 





)١(‏ تنص المادة ۸ من القانون على مسؤولية من برعى الحيوأن عن الاذى 


¥۰ 


لكن حدث في الاربعينات أن صبيا كان يقوم بحلب بقرة فماتمتائرا 
باعتدائها عليه ٠‏ وعرضت القضية للمحاكمة فيه رومبيك ؛ فأتكر مالك 
البقرة مسؤوليته عن الحادث على أساس انه لم يهمل وان الصبي كان 
هوم بأداء واحه وهو حلب المقرة . وصدر الحكم بتسليم المقرة لاهل 
الصيى ٠‏ 


(۴) آساس المسؤولية عن فعل الحيوان 

أ السيت الأول لهده: المسؤولة هو وضع المدعى ف تفس و ضعه 
المالى السابق لارتكاب الحادث آي حفظ التوازن ٠‏ 

ب - ان الشخص بضع تحت رعابته الحيوان ذا القيمة الاجتماعية 
والاقتصادية على مسؤوليته » وهو مطالب من قبل جمهور الناس بمراعاة 
واجب الحذر حتى لا بذهم أو بوذي ممتلكاتهم ٠‏ فاذا ألحق حبوان 
اخلال بهذا الواجب من جام مالك الحيوان » ومن ثم نتعين عليه الالتزام 
بالتعويض » اذ عليه آنا يحول بين حيوانه وبين الحاق الضرر بالآاخرين ٠‏ 
الاقتصاديه التي دوفرها له الصوان » وعليه فهو مطالب بقبول مأ تر تک 
على ذلك من مسكرولية عن الفعل 'الضار لهذ! الحيوان ٠‏ فلا يمكنه أن تمت 
بهذه المزانا ودرفض مسۇولىتە عن أفعا لها الضارة ¢ 

(6) كن يكون مالك الحبوان مسؤولا ؟ 
يكون مسؤولا قبل الاشخاص الدين بلحق بهم الضرر وهم : 


۷1 


الحيوان ) مهن د“ المسۇولىة زا 9 ي ( 9 


ب مالك المال الذي اصابهالتلف ( لا يشمل هذا المال الحيوان ٠)‏ 


ج ن مالك الحيوان المصاب أو المقتول عندما يكون الحبوانالمعتدى 
متعدبا « جهوووووة:7 » على منزل مالك الحبوان المعتدى عليه ٠‏ 


الصنئف الأول أو الثانى »2 ادا کان بعلم مأ لهذا الحميوان من ميول خطرة 
أو ممتلكاته للخطر ٠‏ وف هذا السباق تشمل كلمة «ممتلكات»الحيوانات 


الغا : ا!سؤولية عن القتل 
( ناك س رآن ( ذ Naak-Raan‏ « 


١‏ الاذا اعتير القتل واقعا تحت قانون الالتزامات ؟ 

قد يبدو غريبا أن بجعل القتل ( ناك رآن ) »وهو جريمة عتابى 
ي التقسيم للعمل الضار أو جزءا من قانوان الالتزامات ٠‏ ونجيب على 
ذلك أولا بان العمل الذي يمكن ان ينشىء جريمة هو في تفس الوقتعمل 
ضار ٠‏ وهذا يعني وجودا واحدا لعوامل جنائية وعوامل مدنية في تهس 
انوقت + ويبقى بعد ذلك للفرد ان يختار أبا من هذين المطلبين ٠‏ 


. من القانون‎ ٦۷ و‎ ٦۷ المادتان‎ )١( 


¥۲ 


فاذا اختار مطلبه على أساس مدني يقيم دعوى التعويض » واذا 
رأى أن سلك الطريق الحنائى اتخذ هذه الاجراءات ٠‏ 


ونجيب ثانيا على هذا الستال بما سبق أن ذكرناه من أن المدف 
الذي سعى اليه قانون الدينكا ( كغيره من النظم القانونية الافريقية ) 
هو اعادة التوازن الاجتماعي الذي اصيب بالخلل ٠‏ 

تقول جه ھ ٠‏ در سرج عن القا نون الافريقي : 

« ذكرت من قبل أن القانون ليس قانونا عقابيا ولا يرمي للانتقام 
والكرة التي وراءه أن تننامبب الجريمة مع العقوبة » وهذا هو السبب 
في ان اللص كثيرا ما ينجو من العقاب ٠‏ فعند ارتكاب جريمة السرقةيحدث 
اضطراب في التوازن المادى» وبعد استرداد المسروزق لاسقى هناك ما 
يستحق ان يعمل بعد ذلك » ٠237‏ 

ويقول تء وء الياس ف كتابه « طبيعة القانون الافريقى »ص۷۳٠‏ 
« قراءات في القانونن الافريقى » (© ٠‏ وقد نظلنا قبل ذلك بعض ما قاله 
عن طبيعة القائو نعندما ذكر أنه قانون مو ضوعي « ويعلب عليه الاهتمام 
بحفظ التوازن :الاجتماعى » ٠‏ ولكنه !شار في صفحة ١74‏ الى أن هذه 
الخصوصية ف القانون الافربقي التي تؤكد ضرورة حفظ التوازن في 
المجتمع > هذه الخصوصية ليست ظاهرة قاصرة على النظم القانونية 
الافريقية وحدها ٠‏ قول 

« ان القول بان هد! الامر قاص على القانون الاأخربقى سبدو مضللا 
اذ هو بعنى ان القانون الانجليزي ( او الآوروبي ) نتجه اتجاها مخالفا»0) 
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۷ 


) ب بهدف اليه 6 تحقيق ملي بحث في الأثبيات ا 
EE‏ 


واثناء استراساله في هذه المناقشة اشار تء وء الياس اضا الى ما 
ذكره روسكو باوند مؤوخرا حينم قال : 
« ان ما ظل القانون بحاول ان بحققه هو التوفيق بين العلاقات 


وتنظيم السلوك من اجل الوصول الى النتائج ج المرجوة والمحققة لكل 
تطلعات الرجال فى المجتمعات المتمدنة باقل ا والخسائر » © 


بكل هذه الموضوعية التي تنتظم النظم القانونية الافريقية ( مع 
النظم القانونية الاخرى التي أشار اليها الياس ) فان قانون الدينكا العرفي 
نتحه هذا الاتتجاه الموضوعى بجعله جريمة القتل فعلا ضارا عاديا » ومبداً 
« ان النفس بالنفس » فادرا ما يودي الى سلم دائم (" ٠‏ ويمكن تحقيق 
التوازن الاجتماعي عن طريق التعويض او الدية دائما بالمواثي ( ٠١‏ بقرة 
للشخص الواحد ) ٠‏ 


ومدو ان الدكتور فرانسيس ° يعتقد أن دفع التعويض (بالمواثني) 
فام على آساس الممداً الذي ددعو للحصول على مال من حل الزواج 
نيابة عن الشخص المتوفى ٠‏ بستخلص ذلك من اشارته الى رآى (هاول) 
الذي قول ( ائه « آي التعويض © بتضمن المبداً الاساسي القائل بانه 


Ir Weld-Blondel V. Stephens (1920) P. 986. (۱) 
« Justice According To Law » 8. 29. (۲) 
Howell 41. (۳) 


(؟) مجلة القوانين السودانية )١95516(‏ ص ٥٥٩۹‏ 


ون 


مح ا ا ای على را کی 2 9 عن ی س 
: غه بذاك من أقربائه لحمل هؤالاء الاطمال اسمه ونتموا الى فرع 
سلالته » وليعملوا على تحقيق مصالحه فى الاحال القادمة » ٠‏ 


ومن الصعب في حقيقة الامر الركون الى صحة هذا الاعتقاد بان 
لدفع التعويض علاقة بهذ! الزواج ٠‏ فلربما يكون هذا الزواج مجرد أمر 
طارىء ٠‏ فان آهل المتوفى لا يقومون بتقسيم الابقار فيما بينهم بعد 
حصواهم عليها كتعويض » وف العادة لا تترك لعائلة المتوفى الا بقرتان 
معينتان »احداهما « للرأس » والاخرى « للرجلين » (رأس ورجلا المتوفى) 
وما بقي من التعويض بعد استبعاد هاتين البقرتين يقسم بين اقرب اقرباء 
المتوفى الذين بقع عليهم الالتزام بدفع التعويض اذا كان المتوفى هو 
الذي تسيب ف وفاة شخص ٠‏ 

وهناك شىء آخر بش كل فيما ذهب اليه « هاول » وهو ان الالتزام 
بدفع التعويض إظل قاما حتى بالنسبة لمن *يقتلون ولا يكونون بحاجة 
للزواج دعد وفاتهم لان لديهم عددا من الزوجات والأولاد ٠‏ فاذا كان 
الزواج هو السبب أو السبب الوحيد فان آهل القاتل لا يلتزمون بدفع 
أي تعو دض + 


ان السبب الحقيقي أو الاساس هو ما سبقت الاشارة اليه في الباب 
الثاني وهو ان الهدف الذي بر مي أله القانون استعادة التوازن الااجتماعي 
الذي قد اهتز سسب الفعل الخاطىء ء الذي ارتكب ٠‏ 


؟ م آساس المسؤولية الجماعية عن القتل أو الافعال الضارة الاخرى 


تعتير المسئؤولية عن القتل وعن بعض الافمال الضارة مسؤولية 
جماعية ٠‏ هذه العبارة تطرح ثلاثة أسئلة ٠‏ 


Vo 


اونا مص القول اوا را عن القن ا 


؟ م من هم الملتزمون يدفع التعويض ؟ 
2 ما ھی الااسس أو الفكرة وراء مىدا المسؤؤولية الجماعية ؟ 


(1) امسؤّوئة الحماغية : 


عندما يرقكب شخص, مسؤولية قتل لا تقع مسؤولية دفع التعويض 
عن هذا الفعل عليه وحده > اذ ان ذلك ستوجب مساهمة الاخرين ٠‏ ولا 
يعنى هذا ان كل الاشخاص الملتزمين بالمساهمة قانونيا واجتماعيا بمثلون 
امام ليزه کی م ا ا کا قر تيد ا ومسي + 
وعند اداتنه والحكم عليه بدقع التعويض » تجيء بعد ذلك مسؤولية 
الآخرين ٠‏ لذلك فان ما يجري للتحضير لدفع هذا التعويض ليس جزءا من 
اجراءات المحاكمة ٠‏ والذي يجري خارج المحكمة يبدا بقيام زعيم الجهة 
التي ينتمي اليها القاتل بالاجتماع بمن هم ملزمون بدفع التعويض للتفاكر 
فيما هو مفروض على كل شخص أو عائلة أن يساهم به في دفع التعويض٠‏ 


وليس كل فعل من الافمال الضارة أو كل خطا مدنى 
ارتكبه شخص يتطلب تطبيق فكرة المسؤولية الجماعية ٠‏ فهذا المبدا بقتصر 
على حالات القتل والاذى الجسيم الذي بقع على الاشخاص ٠‏ وقي هذه 
الحالة الاخيرة فان درجة الاذى الذي بصاب به الشخص الى جاف مقدار 
التعويض المطلونف هئ التى تحدد كيفية مساهمة الاخرين » أما الافععال 
الضارة الاخرى و با الجرائم الجنسية » فانها تقع تحت مسؤوليه 
من يرتكبها وحده ٠‏ 


۷٦ 


(ب) الاشخاص اللتزمون بالتضامن مع الفاعل : 
تقع المسئؤولية عن الفعل الضار الذي يرتكبه شخص على كل أو بعض 

أو کل المحموعات الاتىة : 

ب - أقرب الاقارب الذي بنتمي اليهم الفاعل ٠‏ 

جح القبيلة أو الطائفة من القبيلة التى بتتمى اليها الفاعل ٠‏ 
د الاخوال » عندها لا يكون الحانى طفلا عاتدام Redeemed Child‏ ’° 

تأخد الان ق دحت هده المحموعات 0 

تتوقف مسؤولية الاشخاص ف كل من هذه الوحدات المشار اليا 
على ما بأتي : 


ثافيا : الظروف الذي ارتكب فيها ٠‏ ونشرح كل ذلك ببعض التفصيل 


١‏ طبيعة ودرحة الفعل 


اذا كان الفعل الذي ارتكب ذا طبيعة من شأنها فرض التتزامقا نو فى 
أو اجتماعي على الآخردن :+ فان الفاعل وحده أو هو وعاكلته ملزم بدو 
التعويض 0 ومثال ذلك شر عبارءات مشمنة للسمعة أو إبقاع الادىالسسط 
الذى لا تطلب الا تعويضا سيطا +٠‏ وتعتير العائلة وحدة قاثمة بداتها 


)١(‏ انظر معنى « طفل عاند » فى فانون « الاحوال الشخصية » » الباب 
الثالث . 


VY 


تمتلك أموالها امتلاكا جماعيا » ولذلك بحب أن تتحمل العائاةالمسئووليات 
لمالية المفروضة على أي فرد من أفرادها ٠‏ أما اذا كان للفرد أموال خاصة 
به فينبغي في هذه ااحالة أن تحمل مسؤّوليته وحده ٠‏ 

لكن اذاكافت طبيعة الفعل ودرجته تتطلب أن تتكاتف الجماعة ع 
فان العائلة ومعها الاقرباء يكونون جميعا مسؤولين مسؤولية تضامنية عن 
دفع التعويض » بصرف النظر عن الظروف التي ارتكب فيها الفعل ٠‏ مثال 
ذلك الاذئ الحسيم والقتل ٠‏ 


ولكن بالنسية للاقارب الاقريين هناك بعض تحفظاعق لا بد من 
مراعاتها ٠‏ فليس من الضروري أن يكون كل الاقارب أو كل اقارب الدم 
( من جمة الاب ) ملتزمين بالتضامن في جريمة القتل أو الاذى الجسيم 
فمن بين هبؤلاء الاقارب من بشارك في المنافع الاقتصادية أو 
الاجتماعية سيب التعاون أو التعاطف » ويتعاونون ايضا في تحمل 
مسئروليات الجرائم الكبيرة أو الافعال الضارة التي تتطلب دفع تعويضات 
كبيرة ٠‏ فاذا اشتركت هذه الجماعة المتعاونة في قسمة المواثي التي تدفضع 
كتعويض عندما بتعدی على أحد اعضائها شخص غريب ويتسبب إفيموته. 
فان تمس هذه المجموعة تتحمل المسؤولية عندما تسيب عضو منأعضائها 
ي وفاة شخص غریب ٠‏ 

وهناك تحفظ آخر بالنسبة للاذى الجسيم ٠‏ ان المساهمات التي يقوم 
بها أعضاء العائلات الاخرى لاا تكون مرغوبا فيما ما لم يكن مقدار 
التعويض كبيرا ٠‏ وف واقع الامر الا تكون كل حالات الاذى الحسيم 
متساوية في درجة الخطورة ٠‏ لذلك فان مقدار التعويض قد يبلغ حدا 
بتساوى فيه تقريبا مع مقدار التعويض عند حدوث الوفاة ٠‏ وفي 


۷A 


مثل هذه الحالة لا تحوز أن تتحمل عائلة الفاعل وحدها هذه المسؤؤولة 
بل بحب أن بساهم ممها الاقارب كذلك ٠‏ 


؟ ‏ الظروف التي ارتكب فيها الفعل 


دد اروف ال ار تت ها ج ال جا ]ذا کن مدن 
المسؤولية واقعا على كل 8 بتقاسمو نه فيما بينهم آم هو واقع على 
جانب فقط من القبيلة التي ينتمي اليها الفاعل ٠‏ ) 


ان المسؤولية عن قتل شخص تقع على عاتق عائلة الفاعل وحدها 
بالاشتراك مع أقربائه الملتزمين اجتماعيا بالمساهمة في التعويض ٠‏ وقد 
يتسبب شخص في قتل شخص آخر ينتمي الى قبيلة اخرى أو طائفة منها 
في معركة قبلية تشترك فيها قبيلته أو طائفته وقبيلة أو طائمة المتوفى ٠وقد‏ 
يسبب له بدلا من الموت الاذى الجسيم أو البسيط ٠‏ وبحدث في حالات 
معيئة أن شكر بكر المتهم عن قصد ارتكاب الحريمة ( رغم انه قد بسر بار تكابهاأ 
لاقربائها ليتطهر دينيا من وزرها ) وبحدث في تقس الوقت آلا تكون هناك 
شاهد عبان يمكنه اثبات التهمة ضده ٠‏ وأحمانا قد يكون الشخص الذي 
ارتكب الجزيمة مجهولا حقيقة لدى المتهم » بل لدى كل الناس ممن 
الطرفين ٠‏ قفيما تعلق بمثل هده الظروف .ت تنص المادة ۷١‏ من القانون على 
ما يلى : 


من الجانبين » فان من تثبت ضده تهمة القتل بكون ملزما مع اقربائه بدفع 
الدية ( التعويض ) أو ( ابوك ) لاقرباء المتوفى أو المتوفين ٠‏ لكن عند 
عدم معرفة القاتل ( أو من تسبب في الاذى ) فان القبيلة التي اشتركت ف 
المعركة ضد قبيلة المتوفى هي المسؤولة عن دفع الدية أو (آبوك)ء 


۳۷۹ 


سدو واضحا من فص هذه المادة أن أقرباء من ارتكب المعل الضار 
هم وحدهم المسؤولون عن دفع التعويض حتى وان ارتكب الفعل الضار 
دفاعا عن القسئلة كلها ضد عدو من الخارج « وتلتزم القسله كلها عنمت 
بكون الفاعل مجهولا فقط ٠‏ 


في الواقع لا يخلو الامر هنا من اجهاض للعدالة بتشلل في ترك 
المسئولية على عاتق أقرباء الفاعل وحدهم » على حين ان الفعل كان من اجل 
الدفاع عن القبيلة كلها أو طائتمة منها ٠‏ وكان ينبغي أن تكون القبيلة كلها 
مسيؤولة في مثل هذه الظروف + 


ولا يخفئف من وقع هذا الظلم الا ان تطبيق هذه القاعندة يجري 
داخل هذه الق لقسلة ۰ 


وفيما تعلق بالحالة التي أشرنا اليها في (د) أي عندما يقوم طفل 
غير عائد لاهل ابيه بقتل شخص آخر » فان المسؤولية تقع على خاله 
بالتضامن مع أقربائه ( آي الاقرباء من جهة الاب لهذا الخال ) او تفع 
على القبيلة التى بنتمى آليه؛ الخال في الحالات المشار اليها في المادة ١۷من‏ 


الما و ن - 


(<) الاساس أو الفكرة وراء مدا المسؤوثية الجماعية : 
تدا الاجابة على السئؤال المطروح هنا بهذه المتنطفات من آراء 
الدذكتور فرانسيس دينق : 


« في حالات القتل ,ظهر التقارب العائلي العريض ف أجلى مظاهرهق: 


TA. 


الاجتماعية فلا تنوفر الطمأنينة الكاقية للفرد أو للعائلة الصغيرة » فان هذا 
المحموعات حسب ظروف الحادث » ٠ )١‏ 


( خصوصا ف حالات القتل) تتم ركز ف التضامن العائلي أو الوحدةالعائلية؛ 
فكل أفراد العائلة بعتبرون أنفسهم كيانا واحدا 7؟ ء ومن بنتمون الى 
سلالة واحدة ( أو من تربطهم صلة الدم ) .يظلون متمسكين بنوع من 
الوحدة وان كان واها لكنه يمكنهم من أن عتمروا أتفسهم فرعا من 
عائلة أصلية واحدة ٠‏ وتظهر الصلات الدموية فى أوجه كثيرة » مثلا فى 
() في ممارسة دفاع جماعى ضد العدو الاجنبى أو الاخطار الاجنبية 
وهكذا © ¢ 


وه م أن تعر عن ذلك بطر دقه أخرى فنقول ان اليك بروايط 
احتماصة قو ده والأداء للخدمات المشادلة والدفاع المشترك ¢ كل هذه تقو م 
على أساسن الرابطة الدموية ٠‏ 


وحبث ان العائلة أو مجموعة العائلات التى تنتسب الى سلالة واحدة 
( أو قرابة واحدة ) تعد تفسها کا تا واحدا 4 فان أي خطر خارجى بحابه 


)١(‏ محلة القوانين السودابة )١556(‏ ص 8مه 

(؟) فى هذا السياق تعر « سلالة واحدة أو مشتركة » لا تشطل السلف 
الاين ف السلت السيدين كا ان رون ن مواد 
أو أصل بعيد جدا يتكاثرون الى الدرجة التي لا يتمكنون فيها من الحفاظ 
على وحدتهم . 


A۱ 


فردا أو عائلة ممن يتتمون الى محموعة هذه العائلات يعتير خطرا موجها 


وبؤديهذا التضامن بطبيعة الحال الى الاشتراك في تحمل المسؤٌوليات 
الكبيرة كالمساهمة ف دفع التعويض الناتج عن جريمة الئل التى برتكبوما 
عضو من أعضاء الجماعة )0 «٠‏ 


وكما ذكرنا سابقا » ليست هناك مسؤولية عند ارتكان جر بمةبسيطة 
أو اذا كا نالتعويض المطلوب تافها » او اذا كان الفعل بطسعته لا سرر فرض 
المسيؤولية الجماعية ٠‏ ومثال ذلك الجرائم الجنسية التي هي بطبيعتما 
نردية » ويجب على الفاعل وحده أن يتحمل مسؤوليتها ٠‏ والى جانب ذلك 
فان الجماعة لا ترغب في تقديم مساعدتها الجماعية اليه » لما في ذلك من 
تكريس لارتكاب الجرائي الجنسية التي هي تفسها مدعاة للتحريض على 
أرتكابها ٠‏ ثم ان هذا النوع من الفعل الخطأ ليس مما يجوز أن ينسب الى 
الجماعة ٠‏ 


قول دائداس 00 » Dundas‏ « : 
« يبدو ان جريمة القتل هي الحريمه الوحيدة التي لا يقتصر اثرها 
على الفرد وحده » فمن برتكب مثل هذه الحريمة تحه الى رجال طائفته 


ملتمسا المساهمة في دفع التعويض ٠‏ هذا يحدث حتى اليوم ٠‏ ورفض مثل 
هذه المساعدة بعتير عسا » ومساونا لانكار علاقة القرابة » ٠‏ 


)١(‏ تشمل الحالات الاخرى للمسؤولية الجماعية ال مساهمة في دفع المهر عند 


الزواج أو « التعويض عن الاذى 'لحسيم عندما بكون مقدار التعويض كبيرا. 
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A۲ 


يتضح من ذلك ان مثل هذه المساعدة تقوم على أساس القرابة ٠‏ 
وهي بهذا مطابقة لما بحدث عند الدينكا مع اختلاف ف ان المساهمة دصو ره 
او ای طوعة وان لم يكل الام من الى دا ال كرد مسن 


وتعتبر المساعدة عند الدينكا مسؤؤرولية تقع على عاتق أقارب معينين 
ولسست محرد مساعدة طوعية » وف حقيقة الامر هذه المساعدةأو المساهمة 
لسست مفروضة بحكم القانون » ولكنها ممارسة فرضها المجتمع » وأقرها 
القانون ٠‏ وتنص المادة ۷١‏ من هذا القانون على ان مسؤولية دفسع 
التعويض عن ارتكاب جريمة القتل قاصرة على آقرباء القاتل حتى وان 
ارتكب جريمته دفاعا عن القبيلة في معركة بين القبائل ٠‏ 


وقبل أن ننهي تقاشنا في هذا الصدد نلخص فيما بلي أسس مسؤولية 
الاقارب الجماعية عندما يقوم نحدهم بارتكاب جريمة قتل ٠‏ 


اول هذه الاسس وأهمها ترابط أقرب الاقرياء أو مجموعة العاگلات 
ذات العلاقة الوثيقة ( على أساس السلالة من جهة الاب ) ٠‏ وكما قال 
ار « ان الاساس هو وحدة الطائفة 219 » ٠‏ ولكن بالنسبة للديتكما 
تعتير الطائفة أكثر اتساعا ٠‏ فقد تتسع بعض عض الطوائف الى درجة آن يجهل 
بعضهم . بعضا ٠‏ ويتعرفون فيما بينهم عن طربق السحر ٠‏ ونتفق آن يوجد 
أفراد من طائفة منتشرين بيز. قبائل مختلفة من قباثل الدشكا الى حد انه 
صعب أن تكون بينهم علاقات قائمة ٠‏ 


والاساس الثاني الذي يبرر قيام المسئؤولية الجماعية هو التبادل 
) تع التبادل ف تحقبق المصالح ) فمناك حالانت كثيرة تنعدم فيهما 


. المصدر السابق‎ )١( 


AY 


المشاركة نين بعض العاثلات في تحمل مسؤولية القتل رغم توثقعلاقات 
القرلامة سنها والسبب ق ذلك هو ان هذه العائلات لم تعد تتمسك 
بالروايط الاجتماعية التي تحقق عن طريتها تبادل الأنافع والالتزامات » 
وقد لا يكون هذا لرفض مقصود بقدر ما هو ممارسة دعت اليها ظروف 
عملية ٠‏ وف أكثر الحالات تكون مثل هذه المواقف ناتجة عن منازعات بين 
العاگلاات )١(‏ ؛ 


وبحدر ننا أن نلاحظ أن ادل المنافع تنشاً عنه التؤزامات هي أساس 
موضوع التبادل » فحيث: لا تكون هناك مشا ركة ف المنافع لا ا 
الواجب الداعي للمشار كة فى الالتزامات ٠‏ وعليه ليس بالضرورة أنتكون 
أوثق العائلات قراية ملتزمة فيمأ سنها بالتعويض عن القتل اذ لم تتعارف 
عن الا ركة ف المنافع ٠‏ مثال ذلك للك م ملز ما بالمساهمة في 
ا مو ( کی من قوف أن .ينا 
نصيبه من مواتتي التعويض التي نتم الحصول عليها اذا قتل غريب آأحمد 
أفراد العائلة ء لذلك فان علاقة القرابة ليست هى وحدها التى تحدد 
الات : 1 ٠‏ 

ومع ذلك لا نستطيع أن تقول ان مبدا التبادل قائمم بذاته ولا علاقة 
له بموضوع التضامن بين العالات أو الوحدة بين الاقرباء الاقربينءذلك 
لان تبادل اللنافم هذا بستمد وجوده من رابطة الدم » ولا بسكن أنيحدث 
بين غير الاقارب حيث الا تتم مشاركة في المستوولية في حالة القتل ٠‏ 

والاساس الثالث هو ان المسؤولية الجماعية للاقرباء تستوجب أذ 


)١(‏ على أبة حال فان الرابطة الدموبة لا تزال لها القدرة على تمكينهم من 
الو فاء سعض الالتزامات الاخرى متضامنين كالدفاع المشترك ضد العدو 


ان 


تفرض الجماعة سيطرتها على تصرفات آفرادها ٠‏ فأقرباء الشخص القتيل 
بلقون مسؤولية قتله على كل من بمتون للقاتل بصلة الدمءفاذا لم يدفع 
التعويض » بتعرض أحد الذكور من هنؤلاء الاقرباء المذكورين لمخاطر الثار 
من جانب أهل القثيل » وشرض هذا تشوء مستؤولية تضامنية يضطلع بها 
ذوو صلة القرابة الدموية لتفادي الخطر » وذلك بتقديم مواشي التعويض. 


واذا حدث أن رفع هتولاء يدهم عن الموضوع وتركوا القاتل وعائلته 
بدبرون وحدهم وحدهم جمع التعويض » فقد بيترتب على ذلك فشلهم في 
دفعه كله أو جزء منه » وعندكد بتعرض أي شخص من هؤلاء االلافرباء 
للثار » اذ قد بقع اختيار عدوهم على آي فرد منهم غير القاتل ٠‏ 


وآخرا يمكن أن تقول ان المشاركة في تحمل الالتزامات الناتحة عن 
حوادث القتل تؤدي الى تعزيز وتأمين الدفاع المشترك ضد الاعداء من 
الخارج » فان لم نتوقع الشخص تدخل مجموعته لمساعدته في دفعالتعوبض 
اذا قتل شخصا دفاعا عن هذه المجموعة أو عن أي فرد من آفرادها » فقد 
لا يقدم على هذا العمل ٠‏ ومثل هذا التصرف الفردي يعمل على تقويض 
التضامن بين الاقارب ٠‏ نم .ان العلاقة الدموية تمسها اذا لم تصاحبها 
مصالح ومساعدات متبادلة لا يكون لها معنى ٠‏ بل ان هذا بدعو الىالتفرد 
والعزلة في الحماة ٠‏ 


؟ - هل العامل الذهني شرط ضروري للمسؤولية في حوادث القتل ؟ 


قد بقتل شخص آخر بعد تدبير ( وتخطيط )أو بناء على تديير وقصد 
مشترك اذا تعاون معه آخرون ٠‏ وقد بحدث القتل تنيجة .لاستفزاز شديد 
ومفاجىء » أو أثناء ممارسة حق الدفاع عن النفس ٠‏ كما يمكن أن يحدث 


۲١ القانون ب‎ Ao 


كت عة للاهمال أو قصد بقاع الآدى ٠‏ وقد محدث الوت قضاء وقدرا 
أو بحسن نية ٠‏ وقد يكون القاتل مجنو نا أو شخصا لم ملغ رشده ٠‏ 


تقضي القاعدة العامة بان العامل الذهنى لا اهمية له فيما يتعلق 
بالتعويض في حوادث القتل ٠‏ وتنص المادة ۷١‏ من القانون على ما يلي : 


« من يتسبب في قتل شخص آخر يلتزم هو واقرباؤه من جهة الاب 
بدفع الدية ( أي التعويض ) وهو ”٠‏ بقرة الاقرباء المتوفى حتى وان كان 
القتل قد حدث اثناء استعمال القاتل لحق الدفاع عن النفس » ٠‏ 

يتضبح من هدا النص عدم اهمه العامل الذهنى » وقد سبق سان 
الاأسباب الداعية لذلك وهي اعادة التوازن الاجتماعي أو ارجاع الحال 


الى ما كان عليه ( وان كان التعويض عن فقدان الحياة لاا بعني في الواقع 
ارجاع الحال الى ما كان عليه ) ٠‏ 


ولكن السبب الاساسي ف واقع الامر هو حفظ السلم واستتبابه. 
وسواء كان القتيل متحرشا أو كان القاتل في حالة دفاع عن النفس » فان 
مرارة الحاداث ت تبقى أبدا في تفوس آهل القتيل ٠‏ وقد ظل لاء يبكون 
القتيل رغم وفاته بسبب تحرشه بالقاتل ورغم دفاع الااخير عن تمسه ( أو 
وقوعه تحت استفزاز شديد ومفاجىء من القتيل » أو ان القاتل لم يكن 
بقصد الا اصاته بالاذى لا قتله ) ٠‏ 


وبما ان الاسى المتخلف عن الحادث يظل كامنا في النفوس رغم ان 
ما احاط بالحادث من ظروف كان لمصلحة القاتل وقد يعفيه تماما مسن 
المسّولية او بخفف عنه العقوية » فهناك خشية من ان تمخض هذا الحادث 
عن حوادث مماثلة في المستقبل ء ان اقرباء القتيل لا بنسون ثآرهم ولا 


A" 


تخمد في تموسهم الرغبة في الاتتقام من القاتل او من أي قريب من اقربائه 
ومن أجل تفادي مثل هذاه الحوادث في المستقيل فقد صرف النظر عما 
يترتب عن العامل الذعني واصييح مفروضا على القاتل واقربائه ان يدفعوا 
التفووض + 


ان القانون يضفي أهمية قصوى على ضرورة حفظ السلم وعدم 
تعريض الارواح للخطر ٠‏ واذا امكن تحقيق هذه الاغراض حتى باجبار 
شخص بر يء على دفع التعويض فان هذا هو الاأجحدى با دامت الحماعهة 
ول 5 


ومع ذلك فان القانون لا يهمل العامل الذهني اهمالا تاما » وان 
تمت الاشارة الى حق الدفاع عن النفس وحده ف المادة ٠١‏ المشار اليها عن 
طريق السهو » ولا علاقة لهذا بدقع التعويض الذي بتم على أسسذكر ناهاء 
وسياتي ذكر حالات اخذ فيها بالعامل الذهني ولكن ف نطاق الالتزام 
بذفع التعويض ٠‏ 

لقد أثار موضوع العامل الذهني خلافات عديدة 
بين كثير ممن كتبوا ف القانون الافريقي ٠‏ ويزعم بعض هؤلاء انه 
لا وجود لهذا العامل الذهنى فى القوائين الافريقية ٠‏ ولكن هناك آخرون 
من بينهم ت» وه الياس بنفون ذلك بشدة ٠‏ 

قول 6 ھه دراسرج » H1. Driberg‏ .ل » وهو اقش موصوع 
« الباعث © و « القصد » ٠‏ 

« لا يوجد ما يؤأكد ما اذا كان للقصد اعتبار آم لا ٠‏ ومن الناحية 
النظرية البحتة يبدو واضحا انه اذا كان هدف القانون اعادة الشيء الى ما 
كان عليه فلا يمكن اقحام القصد ي هذا الامر ٠‏ فقد تم ارتكاب الجريمة 
ولا بد من ترتيب العقوبة ٠‏ وما يقال عن السرقة ينطبق هنا آبضاا اذ قد 


YAV 


تكون للظروف أهمية كأهمية الحريمة +٠‏ وهذه الخصوصية تنطبق على 
جريمة القتل » ٠127‏ 

وأخذ نفس هذا الكاتب يأني بأمثلة من قبائل افريقة كثيرة تآخحذ 
بالعامل الذهنى فقال : 

« ان قبيلة البالوبا مثلا ترق » كما يقول كول » بين القتل بقصد 
وبدون قصد ء ويعتير السكر عند قبيلة الباسونجا ظرفا مخففا »١ء‏ 


ويقول تء وه الياس ووذاع.7.0 8 


» بوجد فى القائون الافريقي ما يعبر عن فكرة القصد الجنائي هوه 
فعندما يقال انه ليس للبساعث أو القصد الجنائي أي دور في القانون 
الافردقي مدو ان هذا القول دنظلق من الخاص الى العام > من ضرب الئل 
بجربمة القتل وتطبيق ما بحدث بشآنها على كلالحالات الاخرى ف القانون 
الافربقى ٠‏ وهم ينسون ان القانون الافريقي ليس قاصرا على جريمة القتل 
ولا على الجرائم بصفة عامة ٠‏ وانه توجد فيه مجالات واسعة للقانوزالمدني 
حيث بهتم الكبار بمفاهيم مثل الباعث والقصد ء٠‏ الخ التي محري تطبيقها 
عند الحكم في المنازعات » ٠‏ 


ان ما بذهب اليه ته وء الياس في عرضه لآرائه صحيح ايضا بالنسبة 
النفس أو الاهمال أو الاستفزاز الشديد أو تسيب الموت بقصد تسبيب 
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. (؟) المصدر السابق‎ 


A۸ 


دنفي ذلك وحوذ العامل الذهني الذي کون له أحيانا اعتياره ف تخفيث.. 
مقدار التعويض ف قضايا القتل ٠‏ 


٤‏ ل قضايا خفض فيها التعويض 
هناك قضيتان تعتبر الحالة الذهنية للقائل فيهما مؤدية الى تخفيض 
عدد أبقار التعويض ( ابوك ) المفروض دفعها ٠‏ وهذه هي حالات القتل 


العقل أو صغير غير راشد ٠‏ أن المسيؤولية عن القتل لا ترفع عن كاه لأقارب 
هؤلاء ولكن التعويض قد بنخفض الى ٠١‏ بقرات ٠‏ وي حقيقة الامر لا 
بحري التخفيض على أساس المسؤولية القائو نية ولكن من أجل استيفاء 


ه ‏ حالات تتضمن علاقات قرابة أو ظروفا خاصة عندما بقتل شخص قرسه 
() حالة فتل الشخص لقريب 

القاعدة العامة ان من قتل شخصا دمت له بصلة القرابة عن قصد 
بكون مسؤؤولا عن دفع التعويض هو وأقرباؤه 'الاقربون ممن تربطهم به 
صلة 'الدم ٠‏ وف الواقع اذا ارتمط القاتل بصلهة الدم مع القتيل فان دع 
التعويض أو مقداره نتوقف على درجة القرابة بينهما » كما يتوقف ايضا 
على آن يكون كل من القاتل والقتيل منتميا الى العاثلات التى تلتزم داكما 

وعندما تكون درجة القرابة كبيرة بين القاتل والقتيل اللذين ينتميان 
الى عائلات ملتزمة بدفع الدية عندما يقوم أحد أعضائها بقتل شخص 'آخرء 
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فلا بوجد التزام بدفع التعويض 4 ولكن يمكن منح والدي القتيل عاد 
من الابقار من أجل « مسح الدم » أو « لتهمدثة » روح القتيبل ٠‏ ولا 
بكوان هناك تعويض اطلاقا عندما بقتل الشسخص أباه أو أمه أو آخته أو 
أخاه أو العكس وذلك لان وحدة العائلة تحمل التعويض ف هذه الحالة 
مفر وضا على من ستحقه ٠‏ 


ويجدر بنا أن نلائظ. تدخل العامل الذهنى ف أنه عندما يقتل قريب 
قريبا آخر بدون قصد لا يوجد التزام بدفع الدية فيما عدا بقرة أو بقرات 
لتهدئة ردح المتوفى 5 


وعلى آبة حال فان الامر كله يتوقف على درجة القرابة بين القاتل 
والقتيل ٠‏ وعندما يكون المقتول من اقرباء القاتل من جهة الام يجب على 
قر باء القاتل دوي صلة الدم أن ندفعوا الدية. كاملة ) ولكن ا كت ف 
أن يحدث ذلك في جميع الحالاات المتشابهة ) ٠‏ وكذلك عندما يكو زالقتيل 
ذا صلة دم بعيدة فان الدية تدفم كاملة ٠ >١‏ ) 


(ب) عندما تقتل الزوجة شخصا 
من أقرباء زوجها فان مستؤولية دع الدية تقع على زوجها وأقربائه ذوي 
الصلة الدموية ( انظر المادة 7 من القانون ) ٠‏ 

وآساس هنذه المسيؤّولية هو أن الزو حه تصبيح عضوا ف العائلة ما 


)١(‏ الدية أو ( #بوك ) بمعنى التعويض عن جريمة القتل تستعملان بمعنى 
واحد . 


۹. 


العامة أن يقوم أقرباء الزوجة المطلقة يرد كل الابقار ( الدية ) الى الزوج 
وأقربائه ٠.‏ وبذلك تتحول مسئؤولية دفع التعويض الى أقرباء الزوجة ٠‏ 
وهناك تفصيلات كثيرة متعلقة بهذه القواعد لاا مجال لذكرها هنا (١)ء‏ 


وعندما يكون القتيل قريبا لزوج الزوجة القاتلة فان الموقف لا بختلف 
عما ذكر ناه في الفقرة (1) سابقا ٠‏ والقاعدة ليست واضحة تماما في حالة 
قتل الزوجة لقردب من أقربامها من ذوي الصلة الدموية كأبيها أو أخيها 
أو عمها أو اي قريب بعيد.ورغم اننا لا نذكر حادثة مماثلة الا انالاحتمال 
بعيد ان يكون الزوج وآقرباؤه ملزمين بدفع التعويض لاقرباء الزوجةءاذ 
ان ذلك من شأنه أن يقوض أركان الزواج ٠‏ وهذه النقطة تثر جدلا لا 
نتسع له الجحال ف هذا الكتاب 5" 


(<) عندما تقتل الزوجة زوجهة 

عندما تفعل الزوجة ذلك» بقصد فان القاعدة واضحة تماما لأن الرايطة 
الزوجية تنتهي تلقائيا ويصبح من حق آقرباء المتوفى أن يطالموا آقرباء 
الزوجة بدفع الدية ٠‏ 

ويترتب على ذلك ان كل الحقوق التي كانت لطرف من الطرفين على 
الآخر عندما كان الزواج قائما تحب حسمها أيضا *٭ ومرة أخرى نتصح 
ان للعامل الذهني دخلا في هذه الحالة » اذ ائه اذا لم تكن الزوجة قد 
فتلت قتلت زوجها عن قصد لا يكون هناك التزام بالتعويض بل ظلل الزواج 
قانما ٠‏ ولا يلتزم آقرباء الزوجة الا بدفع تعويض سيط عبارة عن بضع 
بقرات من آجل استيفاء اعتبارات دينية « كمسح الدم » أو « تهدثة روح 


٠ التونى‎ 


)١(‏ اذا قتلت الزوحة أحد أقرباء زوحها بكون اثبات القصد الجناثي ضروربا 
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(د) عنما يقتل الزوج زوجثه 


كما حدث في حالة الزوجة تنتهي أنضا الرايطة الزوجة تلقائما عندما 
مكون القتل بقصد » وبحتفظ آهل الزوجة بالمهر الذي سبق أن دفعهالزوج 
باعتياره تعويضا عن وفاة الزوجة على أن ا 
التعويض ليصبح ه” بقرة اذا كان المهر أقل من ذلك ٠‏ وبتبع ذلك تسو 
الحقوق المتبادلة بما برضي الطرفين ( انظر المادة ه/ا من القانون ) ٠‏ 


رابعا : القذف أو اشانة السمعة 


( لت 2 حوب ) > 16-00 » 
أو ( يبور سا حوب ) ( 09ا2-00هلا » 


)١(‏ التزام واجب الحنر فى العلاقة مع الجمهور 


لتزم الشخص واجب الحذر في علاقته مع الجمهور بالنسبة ا ينطق 
به لسانه أو بنشره وهو يرتكب اخلالا بهذا الواجب عندما ينشر أو بروج 
عبارة مسيئة لشخص أو أشتخاص ٠‏ ومن ثم يكون ملزما بتعويض المجني 
عليه .٠‏ 


يقول الدكتنور فرانسيس دنق : 

( تعتبر الاساءة للشخص بعبارات مشينة لا مبرر لها أمرا خطيرا في 
المحتمعات الافر ديه ه ان الشكائف الذى تسعى الى تحقيقه a‏ تحقضقه هذاه 00 
لا بسكن الحفاظ عليه الا بالاحترام المتبادل الذي تودي اشانة السمعة 
لاتتهاکه ٠.‏ وبقدر ما اان دواعى التكاتف في افريقيا متمركزة في العاثلة 
كما رأبنا » فان اشائة السمعة تكون بالضرورة ف غير صالحها ٠‏ وهناك 
حقيقة أخرى ليست أقل وضوحا في اتجاهات التفكير الافريقي وهي ان 


۹ 


المحافظة على اسم الشخص من اولى الاغراض التي تهتم بها العائلة »وان 
ما سىء الى هذا بهدد بالانعكاس على عائلته ٠‏ ولذلك فان حماية العائنة 
تمثل عاملا هاما من عوامل قانون القذف » 20 ٠‏ 


ووقول آشتون « As0‏ > : 

(ءروء وهناك جردمة أخرى مشابهة وهى حر دمه القدذف » اي الاساءة 
لسمعة الشخص بآن ينسب اليه بسوء نية شيء ضار به » بتحريف أقواله 
أو تصرفاته وأفعاله أو بترويج ات ا ا تى سن الدطوع سادا 
اعادة الاعتبار أكثر من الحصول على تعويض 206 , 


التعبير المقابيل للقذف في قانون الدينكا هو ( لت جوب ) أو 
( بور جوب)٠‏ 


وكلمة ( لت ) « ٠ا‏ » وهي تعني عبارة مشينة » يمكن تعريفها بكل 
دقة كما بلى : اشاعة الكذب الضار عن طريق شخص أو أشخاص ضد 
ees‏ أو أشخاص آخرين أو ضد عائلة أو عايلات ما يكون من 
شأنه أن ينتهك أو يضير أو ينزل بقدر هولاء أو بسلوكهم أو سمعتهم في 
المجتمع ٠‏ وينبعي ان تكون العبارة المنشورة أو المروحة كاذية » وليس 
من الضروري أن يكون من بنشرها أو يروحها يدرك ذلك ؛ وعندما تكون 
العبارة الصحيحة لا تعتبر ( لت جوب ) أو قدفا » لذلك فان صدقها 
ينغي الااتهام بها ٠‏ 


› 1558 ( الدكتور فرانسيس دبنق ٬مجلة الاحكام القضائية السودانية‎ )١( 


) ص اهم‎ 
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(۲( التعويض عن القذف 
به فان الشخص المعنى يكون مستحقا للتعويض من الفاعل ( أظر المادة 
١‏ من القانون ) ويكون التعوريض كالآتي : 


1 عند نشر أو ترويج العبارة المشينة أو الكذب الضار في حديث 
عادي أو مناقشة فان المجنى عليه يستحق بقرة صغيرة كتعويض ٠‏ 


بت ل علد فشر أو ترويج هذه العبارة في أغنية ستحق المحنى عليه 
بالسحن أو بالغرامة أو بكليهما ضد المتهم حسب نصوص القانون السودانى 


وربما يزيد التعويض الذي تآمر به المحكمة للمجني عليه حسب 
حجم الضرر الواقع عليه ٠‏ وجدير بالملاحظة أيضا الاختلاف بين تروبج 
كذب ضار في محادثة وآخر في آغنية ٠‏ ويبدو الاختلاف في ان الثانى نتشر 
بربعا » وق امتداد بعيد وواسع ء آما الترويج في المحادثة أو المناقشة فان 
اتنشاره بعلىء ٠‏ كما ان الترويج ف أغنية أثباء الرقص من شاته أن يؤدي 
الى ترديده من وقت الى آخر في حلبات الرقص أو عن طريق الافراد في 
الاماكن العامة لوقت طويل ٠‏ 


(۳) اساب نشوء القذف فى منطقة معبئة 


ذكرنا قبل قليل ان ترويج الحقيقة لا يعتبر قذفا أو ( ليت جوب )» 
ولكن توجد عقامد لدى يعض الحماعات مثل ما عند بعض عاثلات :الدتكا 
حبث سود الاعتقاد د وحود قدرات غير طبيعية خطيرة ٠‏ ويطلق على هذه 
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القدرة اسم ( ييث أو ووث ) «١‏ طutںW-1٤6هم‏ .ومن يقال انه يقوم 
بتسخير هذه القدرة يطلق عليه اسم ( وث أو ابيث ) « طاممه- ماللا » ٠‏ 
و سود الاعتقاد ان ر( وث أو أبيث ) ستطيع أن يقتل بعينيه أو محرد 
النظرة ٠‏ وهده القدرة » حمس الاعتقاد متوارثة » ولكن ما شير المشكلة 
هو الآتي : 

اذا افترضنا ان أحد آفراد الطائفة أو العاكلة التي سري الاعتقاد ف 
المنطقة بأن لديها هذه القدرة قد اتهم بأنه ( وث ) أو (ابيث ) فهل يعتبر 
ترويج هذه التهمة قدفا أو اشانة للسمعة ( لت جوب ) ؟ 

في اعتقادي ان ما يبشكل قذفا ينيغى فهمه بحسب ما هو سائد بين 
الناس من اعتقادات في المنطقة ٠‏ فالامر الذي بعتير قدفا عد الشعب 
الانجليزي ليس بالضرورة أنيكون كذلك عند الباتتو او الدينكا والعكس 
صحيح ٠‏ وعليه » وبالرغم من انني لا أرى انه بوجد اشخاصٌ لدبهم 
مثل هذه القدرة » فان من رأبي أن اتهام أي شخص اانه (وث)او (ابیث) 
لا بشكل قذفا ما دام هذا الشخص ينتمي الى عائلة من منطقة يعتقد فيها 
الناس ان لدى هذه العائلة هذه القدرة ٠‏ 

ومثل هذه القضايا كثيرا ما تعرض أمام المحاكم » ومن يروج لهمذه 
الاتهام والعبارات بصر على انه لم يقل الا الحقيقة » وهو على استعداد لان 
ركد ما بدعيه أمام ( بايث ) » r Banyhbith‏ ائه بو سعه أن دو دد 
ما بدعيه شهادة الشهود ٠‏ أن مثل هذه العبار 8 دمكن ان تشكل EE‏ 
عند تروبجها أو نشرها ضد شخص ننتمى لعائلة لا معرف عنها في المنطقة 
ان لدا مثل هذه القدرة ٠‏ ان مثل هذه القضايا المتعلقة بهذه الائهامات 
مثل ( ابيث ) أو ( رووث ) “ كثيرا ما تنظرها المحاكم ٠‏ وبالرغم مما 
)١(‏ « رووث » عبارة عن قدرة مؤثرة في جلد الانسان أو هي مسببة لمرض 
في الجسم » وتنتقل بالاتصال الجسبدي ( حسب هذا الاعتقاد ) . 
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سود من اعتقاد ف المنطقة بأن العائلات الشاكية لدبها إحدى هذهالقدرات 
فان المروجين أو الناشرين للاتهامات قد تمت اداتتهم في المحاكم برئماسة 
السلاطين ٠‏ والسيب الذي دعا لذلك هو ان المروجين ( وعادة في الاغانى) 
بهدفوان الى الاخلال بالامن أو ان ما يقومون به ريما نودي الى ذلك ٠‏ 


(؟) العامل التوذيبي 


هناك عامل خر ذو أهمية ينغي أن تتناوله بالبحث ونحن تكلم عن 
موضوع القفذف وهو خاص بالنظرة العامة عند الدينكا نحو نشر الاشاعات 
الكاذية ٠‏ 


ان نشر هده الاشاعة عتبر جردمة ولكن له تأثيره لهام ف المجتمع» 
فهو يعمل على ضمان الحفاظ على مستوى عال من الاخلاق في هذا 
المجتمع » كما يقثل نظرة المجتمع العامة الناقدة لسلوك الافراد والجماعاتء 
ويعتبر بذلك عاملا يدعو لارغام أي شخص على مراعاة السلوك القويم : 
حتى وان لم يكن الشخص متآثرا بصورة مباشرة بآي نقد » فهو يبدل 
جهده ووسعه لكي يحافظ على سمعته الطيبة لكي لا يجد التقاد فرصة 
للتشهير به ٠‏ 1 


لهذه الاسباب أصبحت المنازعات ف محال قضاا 'اقذف قليلة ء 
وانحصرت في القضاءا التي دكون فيها الكنف الضار مؤثرا تآثيرا شددداء. 
وقد بترفع الشخص أحيائا من أن بتابع مأ يدور حوله من كلام جارح الا 
اذا بلغ حدا قد بلحق به ضررا بليعًا ٠‏ ويغلب الميل عند البعض الى قرويج 
اشاعات ضد الزعماء أو الاشخاص من ذوي العائلات الكريمة » الا انه في 
مثل هذه الحالات لا يصدق الناس ما يشاع » اذ المفهوم ان مكانةالشخص 
ومركزه المتميزين تجعلانه هدفا للنقد ٠‏ ومثل هذا النقد الذي الا يقومعلى 


î 


أساس قد يودي بمن بتعرض له للشعور بأهميته » فلو انه شخص سيط» 
آو من علبقة دنيا اندر أن هتم به في أغنية : « انك تبدو مهما جدا وفاضلا 
عندما بكون ثمة ميل للتشهير بك سواء بالحق أو بالباطل ٠2906‏ 


وقد جرت العادة أن يكون رد الفعل عند من نتعرضون للنقد ان 
بطلقوا أغنيات تحوي تشهيرا مشابها ٠‏ ولكن بحدث كثيرا ان استمرار 
ترويج هذه الاغاني المريرة المتبادلة يودي الى تصعيد التوتر الذي يفضي 
الى الاخلال بالامن + وعند ذلك تتدحل المحاكم لاايقاف استمرار روج 
هذه الاغاني المسيئة ثم تعاقف المسوٌ ولين عنها ٠‏ 


وهناك ف واقع الامر خلاف بين الدينكا حول هذه الافاني» اذ برى 
جاتب أن يعاقب الشخص من أجلها » ويعارض الجانب الاخر هذا الرآيء 
وكان الخلاف واضحا أثناء المؤتمر في « وانهاليل » في عام ٠ ٠۹۷٠‏ ومثل 
هذا النشر أو الترويجللاغانيله في الواقع مظهر سيىء وآخر حسن ءوالمظهر 
الاخير هو الذي يجد فيما يبدو تأبيدا أكثر في المجتمع ٠‏ 


ففي ظروف عدم وجود الصحافة أو وسال الاعلام الأخرى التي 
كن عن انها N‏ نقد أشخاص معينين » فان اغلسه 
كبيرة في 2 مجتمع الدينكا ترى أن نشر النقد العام الذي ريما ضر بالمعض 
۷ ا 00 ارغام المجتمع على المحافظة على 
مستو ماته الاخلاقية العامة ٠‏ وان ما بحب الاحتراس منه هو مدى شدة 
أو درجة الضرر الذي يمكن آن بحدثه الكذب الضار ٠‏ ورغم آن شخصا 
معينا قد يصاب بالظرر من جراء النشر أو الترويج » الا ان كل الناس 
مح 0 


(1) جاء ذلك على لسان كثير من السلاطين في مؤتمر وانهاليل في عام 11/6؛ 
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(5) التفرقة بين الفذف والاساءة 


من المهم أن نعرف هل بضع قانون الدينكا العرفي تفرقة بين الاسءء 
وعبارة القذف » ثم هل يعتبر العامل الذهني للفاعل ضروريا لاثبسات 
مسو ولىتە آم لذ ؟ 


ان المكرتين 'الاساءة « ) لت ) و « القدف © أو الكذب الضار 
تنشآن من أصل واحد » وتنتميان الى عامل مشترك وهو وصفهما لسلوك 
شخص بآنه مشين » ولكن يختلف ما بيترتب عليهما من الناحية القا نو نية: 
وتبدو التفرقة بينهما آكثر صعوبة مما لو حاولنا أن نقول ان عبارة معينة 
تحوي قذفا أو :اساءة ٠‏ از المحصلة القائو نية للقذف هي ان الترويجباتهام 
شخص ىلوك معين ضير هذا الشخص أو شین سمعته ومكاتنه فى 
المجتمع عند حمل هذا المجتمع على تصديق ما راج من احاديث كاذبة ٠‏ 
لكن عندما يتبين المجتمع من كذب هذه الاقاويل الرائجة لا يعتبر الامر 
قذفا بل محرد اهاءةء وبقتصر تأثير الاساءة على انها تدعو فقط ال ىالاخلال 
بالامن ٠‏ 


و صرف النظر عما دراه المجتمع فيما يتعلق بصداق أو عدم صدق 
تساعد فى التفرقة بين القذف والاساءة ء 


وعندما یکول ترو بج .العبارات مدفوعا بروح الاقام » أو ردا على 
عبارات مماثلة جاءت على لسان الطرف الآخر » كما بحدث في المشاجرات. 
ففي أغلب الحالات يحب اعتبار الامر اساءة ٠‏ وبصرف النظر عن موضوع 
الاتتقام »هناك أيضا موضوع الاثارة «ويصعب أنيدخل في روع المجتمع 
صدق ترويج عبارات في مثل هذه الظروف ٠‏ ولكن لاا يصح أن نقرر ان 


۹A 


تروج العباراات أثناء المشاجرة لا بعتبر قذلفا » فعندما تكون طبيعة 
العبارات من شأنها آن تحمل من يستمع اليها من الناس الى تصديقهاءفانها 
ترقى في هذه الحالة الى درجة القذف ٠‏ 


ان التفرقة بين المفهومين متعلقة بالواقع وليس بالقانون ٠‏ ولذلك لا 
توجد قاعدة عامة يمكن وضعها للاهتداء بها » او لا يمكن رسم خط يفصل 
عن تصديقهم أو تكذيبهم للعمارات الرائحة ٠‏ أن المحكمة وحدها هي التي 
تحدد ذلك حسب ظروف كل دعوى ٠‏ 


(9) هل القصد الجناتي ضروري التحديد المسؤولية ؟ 


بما اننا ذكرنا سابقا ان الهدف الذي يسعى اليه قانون الدينكا العرفي 
هو اعادة التوازن الاجتماعي أو رآب الضرر الذي حدث » فليس من 
الضروري أن نصل الى تنيجة تتعلق بمدى علم مرو”ج القذف بزيفعبارات 
هذا القذف أو انه كان يقصد الاضرار سمعة الشخص المعنى ٠‏ 


ان اتحاهات المجتمع بالنسية لنرويج أو ر عبارات القدف هي التي 
لها الاهمية في تحديد المسنوولية ٠‏ ولا أحد بتوقع من المدعى عليه أنيقول 
ف دفاعه أنه لم يكن بعلم وقت النشر ان الاتهامات ززناكفة ٠‏ فاذا كانت 
طبيعة الظروف التي تم بها النشر تسمح للمحكمة بأن تستنتج وجود اتحاہ 
لحمل المجتمع للاعتقاد بصحة ما نشر فان الناشر عتىر مسولا عن القدذف٠‏ 


۳۹۹ 
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الباب السارس 


الاجراءات 


51١  نوناقلا‎ 1 





ثار الشك لدى كثير من الناس فيما اذا كان للقانون العرف » الذي 
يعتبر نسبيا قانونا غير متطور أو أقل تطورا من القوانين الاخرى »> نظام 
محدد بالنسبة للقواعد الاجرائية ٠‏ مهما يكن » فانه مما لا رس فيه ان 
لكل نظام قانوني قواعد أجرائية معينة ٠‏ ويثور التساؤل ف هذا المنحى : 
اذا يضيع الناس وقتا طوبلا ومصروفاتجمةفدراسة او تطوير الاجراءات 
'لقانونية » وهو موضوع جاف الى حد كبير » بل انه ثانوي متی كانت 
هناك قواعد قانونية موضوعية ٠‏ وقبل التصدي للاجابة عن مثل هذا 
التساؤل » تعين علينا التسائؤول قبل ذلك عن كمفية التفرقة دين القوااععد 
الاجرائية والقواعد الموضوعية ؟ 


ان من أبرز الفروبق فين هذه القواعد هو ان القواعد القانو نة 
الموضوعية شعر دف وتحديد حفوق ووااجنات الاأشخاص أو التراماتهم 
في حين ان القواعد الانجرائية تنظم كيف يمكن حمابة القواعد الموضوعية 
و کف دمكن تنسذها بواسطة القضاء ٠‏ 


ومن الميسور وصف القواعد الاجرائية أكثر من تعريفهما ومن ثم 
يمكن القول في اجمال انها تنظم الخطوات الاجرائية التي متعين اتخاذها 
من جانب الخصوم من وقتالى آخر انتداء من وقت ان بشرع المدعي 2 
٠‏ تقديم دعواه الى ان ينتمي الفصل فيها » فيقوم في حالة كسب الدعوى 
بتنفيذ الحكم الذي بصدر في صالحه ف مواجهة المدعى عليه » فضلا 


ء1 


عن تبيان المحرر الشكلى الذي يجب استخدامه لتحريك اجراءات‌القانون 
وكيف بمكن تحدبد أطر التزاع بين : ون لطر قنز ذلك كله فحنا مسن 
الاحجراءات الأخرى الللاحقة التي 52 اتخادها قبل بدء سماع الدعوى 
وكيف تدار اجراءات المحاكمة ذاتها » وعلى اي نحو يصدر الحكم > وتم 
تنفيذه ٠‏ فالقواعد الاجرائية تبين على سبيل ال مثال كيف يقوم الخصم 
بتحريك دعو اه أوء تنفيذ حقه ق مواجهة المدعى عليه » في حين ان القواعد 
الموضوعية تين ماهية القاعدة الواحمة التطبيق على النزاع » مثل ماهية 
حق الالك الاصلي للشيء دا تنم ادائة السارق أو ماهية حقوق مالك 
العقار وفقا للمادة .١١‏ من قانون تقييد الابجارات لسنة ٠۹۰۲‏ التى تنص 
على أسباب استرداد العقار المؤجر ٠‏ 1 


| ويسكن القول 3 ذي ودء 00 العدل لن ,نتحقق فعلا ان لم تكن 


القانوني الذي بهدف اساسا الى تحقيو نحقيق العدل يبن المواطنين بحب إن 
تضمن نظا ما اا بخول المحكمة UL‏ فعالة تمكنتها من الوصول 
الى حكم سديد في النزاع المطروح امامها ٠‏ 


فالاجراءات هي من العوامل الميسرة لحسن آداء وتطبيق القواعيد 


٠ الموضوعية‎ 


فمدير الالة الذي قوم بتشغيلها دون تشحيم أو تزبيت » بتعرض 
عمله الى انهيار كامل للالة + وبالمثل فان تطبيق القواعد الموضوعية 
للقائون دون وضع قواعد منظمة للاجراءات يودي الى تناج خاطئة ٠‏ 
فالاجراءات تحعل من الممكن للمجكمة ان تحقق الهف مر a‏ العام 
المسلم به من انه ( لا يكفى ان يطبق العدل فحسب » بل بحب مشاهدته 
لدی تطبيقه ) ۰ 


٠ & 


وفي هذا الخصوص » تنص القواعد الاجرائية على وجوب ان تكون 
المحكمة أو المحاكمة في جلسة علنية؛ يجوز لكل فرد من الجمهور حضورها 
ما لم تر المحكمة أن يكون انعقادها في جلسة سرية بسبب تعلق با محافظة 
على الامن أو خصوصة العلاقات الاسرية أو غيرها من الاسرار ٠‏ 


ومن ثم تعتبر القواعد الاجرائية اداة أو وسيلة .للعدل لا غاية في 
حد داتها ۰ وهی توصع أبضا لادارة جهاز العدالة نكفاءة وفعالمة ٠‏ 


وقبل ان تفرغ. من هذا التمهيد » فمن الضروري ان نذكر أن 
كلا من الاجراءات وقانون الاثبات ينتمى الى فصيلة واحدة کا 
الموضوعي ٠‏ ورغم ذلك فان قانون الاجراءات عتىر فرعا خاصا مستقلا 
عن قواعد الاثبات ٠‏ ويطلق عليها عض الكتاب © القانون الوصفى »2 
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ومن الطرق التقليدية التي تستخدم لتصنيف القانون الطريقة التي 
تؤدي الى التفرقة بين القانون ا والقانون الوصفى ٠‏ ( ء٠٠‏ 
والقانون الوصفي بنقسم بدوره لوخ قانون للاحراءات وقانون للاثمات» 
ويمكن القول. بوجه عام بأن قانون الاثبات بتناول تبيان انواع الدلالة 
التي تقوم في المحكمة لائبات الوقائمع المدعى بها » مثل الشهادة واصلية 
أدائها »والقو انعد المتعلقة تتقدير الشهود ٠٠+‏ ( 


بد ان القواعد الاجرائية هي التي تنظم الخطوات التي تنيع لد 


أولا : القواعد المنظمة لتطيق الاعمال الاجرائية 
يحكم تطسيق القواعد الاجرائيسة للقانون العرق بعص اللادىء 


5. 


الاساسة التي ترسخت لتحقيق او تنفيذ الاغراض التي تغياها القانون 
الملوضوعي ۰ ونود ان تنناول ف ابحاز بحث هذه المبادىء ٠‏ 


: الدور الوظيفي للقاضي أو المحكمة اثناء المحاكمة‎ ١ 


يتطلب من للقاضي أو المحكمة » أن يسلك مثل الحكم Referee‏ 
أو ریس المحكمين Umpire‏ ف الأجراءات التى ص وفقا للقافون 
العام » والتى يطلق عليها النظام الو جاهي «رماديزة ٠ Adversary‏ 


فلا يكون للقاضي آو المحكمة دور في النزاع القضائي الذي بكون 
مدارا للخصومة المرددة بين المتقاضين ٠‏ ييه القضائي يعتبر مسؤولية 
المتقاضين والمترافعين عنهم وحدهم ٠‏ فمهمة 4 الخصم والمترافعم عنه أن بقدہ 
الادلة التي تدعم الادعاءات » بغرض الكسب ف مواحهه خصمه » دون 
مساعدة من القاضي ٠‏ 


والقصد من حسدة القاضي و لملحكمة هو الفصل 2 التزاع دو نتمبيز؛ 
مما بودي الى ازدياد : ثقة المواطنين في القانون والاحترام الشديد للقضاةء 

ويجوز للقاضي توجيه بعض الاسئلة للخصم أو الشاهد في الحالات 
التي بربد فيها استيضاح بعض النقاط أو ازالة الشكوك عن بعض المسائل ٠‏ 

وعلى عكس هذا النظام الوجاهى » يسود في رحاب القانون العرف 


ولا بم یمک القول بأن نظام التحشيق بذاته 6 دفر على انه دلالة على 
0 اب عر لديا 0 ومو ا ا ا 


1.1 


الأمكان في النزاع المطروح أمامه ٠‏ فان كان هناك قصور في تقديم الدليل 
الاقضل » فان مسؤوليته قد نعزى الى المحكمة .ومن الجائز أن .عتمر هذا 
القصور دلالة على عدم كماءة القاضي ٠‏ 

ويقوم نظام التحقيق القضائي على أسس كثيرة : 

أولا : ان واجب التحقيق يضفي أو يفرض على المحكمة بموجب 
القانون » وذلك لعدم وجود محامين متمرسين لمساعدة المتقاضين» والواقع 
ان نظام المحاماة غير معروف ٠‏ كما لا بعتبر جزءا من القانون العرفي ٠‏ 


ثانيا : ان الاطراف أو المتقاضين يقومون بالاتصال بالشهود للاتفاق 
على الاقوال التي يجب أن يدلى بها أمام المحكمة والاقوال التي يتين 


ولا كان هذا الضرب من الادلاء بالشهادة في شقه الذي بدعو الى 
كتمان بعض الوقائع يؤدي بطبيعة الحال الى عدم الافشاء بكل الحقائق 
من طرف النزاع » فان من الجائز أن يتم تضليل المحكمة أو اغراؤها بحيث 
تصدر حكما بجاف الصواب ٠‏ 

صحيح إن الاعداد أو الاتفاق مع الشهود لا يراد به دائما تضلين 
المحاكم عن طريق ايراد روابات أو أدلة ملفقة اذ قد يقصد به احيانا مساعدة 
الشهود على استيعاب الاجراءات القضائية التي نتعين عايهم الالتزام باتباعها 
أمام المحكمة أو كيفية الادلاء بالشهادة عندما بطلب منهم ذلك ٠‏ 

بيد أن هناك أمثلة عدة تدل على ان الخصبم وشهوده بعمدون الى 
اعداد أدلة غير صحيحة بغرض اغراء المحكمة لاصدار حكم لصالح هذا 
الخصم + وقد توفر للمتفاضين العلم بأنه كلما دأب الشهود الحاضرون 


¥ 


على الادلاء بئات الاقوال أو كلما أدلى أحدهم بقول يدعم ما قالهالشاهد 
الاخر » فالاغلب الاعم أن تصدر المحكمة بحكمها لصالح الخصم الذي 
استدعى آولئك الشهود على أساس ان دعواه قامت على ادلة كافية لاصدار 


الحكم في صالحه ٠‏ 


والعلم الشامع من ان القاضي أو المحكمة لن تحاول أن تتغلغل في 
أقوال الشهود بحي ثتستشفء صحتها أو موافقتها للحقيقة قد تجعل القاضي 
ضحية الغش من جانب المتقاضين الذين لا ضمائر لهم ٠‏ وعلى ابة حال ؛ 
يمكن تجنب هذا الخطر أو التخفيف منه عن طريق اتباع نظام التحقيق٠‏ 
ذلك ان الرواية الملفقة التي يتم اعدادها بين الخصم وشهوده » يتعذر 
كثيرا آن تقف بصلابة في مواجهة نظام التحقيق آي سلسلة الاسئلة الموجهة 
بواسطة المحكمة » نظرا الى أن الاسئلة توجه على نحو لا سستتدعىاجابات 
تتوافق مع الرواية التي تم اعدادها ٠‏ ومن ثم الا يلبث أن بضطربتسلسل 
الحوادث وأن تكوّن هناك تناقض كير ف الادلة المقدمة ف الاشات ٠‏ بيد 
أن الروانة الصحبحة » كما نفهمها أو شاهدها الشاهد ء تظل :بطبيعةالحال» 
راسخة في ذهن الشخص ؛ مرتبة على نحو منطقي وقق المجرى العادي 
للامور » ومن ثم لا يودي نظام التحقيق من جائب المحكمة الى وجبود 
'تعارض ذي آثر بالنسبة للاقوال التي بدلي بها الخصم آو الشاهدهوبختلف 
نظام التحقيق بواسطة المحكمة في الاستجواب المضاد Oross-Examination‏ 
فالتحقيق القضائي يتم بينما دلي الخصم او الشاهد باقواله أمام المحكمة» 
في حين ان الاستجواب المضاد يوجه بعد فراغ الخصم أو الشاهد ممن 
الادلاء يكل ما بريد الادلاء به أثناء الاستحواب المباشر 
Examination In Chief‏ 
ان الاستجواب المضاد لا بدأ الا بعد أن يكون الشاهد أو الخصم 
قد آدلى بكل آقواله غير الصحيحة أو بروابته كاملة ٠‏ لذلك ان كان الخصم 
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أو الشاهد يمتاز بالذكاء : فانه بحاول عادة أن بحيب على الاسئلة الموجهة 
اليه على نحو نتوافق مع ما سيق أن أدلى به اذا ما أخضم للاستجواب مرة 
أخرى بواسطة الخصم أو المحكمة «٠‏ 

ورغم ان نظام التحقيق وفقا للقانون العرف » يطلب توجيه الاسئلة 
في ذات الوقت الذي يدلي به الخصم أو الشاهد بأقواله الا انه يتعين على 
المحكمة أن تنجنب توجيه الاسئلة على نحو مود الى الاضطراب ف حبل 
الشهادة ٠‏ وبعبارة أخرى » ليس الهدف من التحقيق أن يربك الخصم أو 
الشاهد » بل الوصول الى الحقائق الجوهرية قمل انطماس معالمهما فى 
خضم الرواية الطويلة اللاحقة ٠‏ 

والسبب الثالث الدافع الى نظام التحقيق هو ان توجيه الاسئلة من 
جاب القاضى ساعده على أداء واجمه على نحو أفضل ف کت الستار 
عن الحقابق وعلى ور العدل ۰ 


وا 9 الرابع الدي ساق لدعم هدا النظام هو ألا يتقف القاضي أو 


والسبب الخامس هو انه يجب آلا يسمح القاضي لتفسه ان ينجحرف 
أو ينصاع الى تتيجة من جراء دليل منطقي معضد على نحو كاف لريما 
بكون ملفقا أو مزورا » بل يجب عليه أن يقتنع بصحة الدليل ٠‏ ويسكن 
التوصل الى هذا الاقتناع عن طريق الدور الايجابي الذي يمارسه القاضي 
بواسطة التحقيق ٠‏ 

والسيب السادس هو ان احترام القضاء بعزى الى الاحكامالسديدة 
التي تصدر تنيجة أناة ومعاناة في التحقيق ووزن الامور على نحو صحيح٠‏ 


0٩7 


يعتبر من أغراض القانون العرفٍ العمل على اعادة روح السلاموالوماء 
بين الاطراف المتنازعين » عن طريق الصللح أو جبر الضرر ٠‏ ولتحقيق هذا 
الغرض تتآثر اجراءات المحاكمة كثيرا بعملية التوفيق ٠‏ وتعزى الى روح 
المرونة السائدة في« نسيج كل الاجراءات ٠‏ فالاجراءات الجامدة تجعل من 
العسير على المحاكم أن تصل الى التوفيق بين الاإطراف أو المتقاضين »فضلا 
عما يعتورها من عيوب اخرى بطبيعة الحال مثل تغليب الشكل على 
الجوهر ٠‏ 


والرغبة في التوفيق بين الاطراف » تكاد تجعل المحاكم تقوم في بعض 
الاحيان على نحو مماثل لنظام التحكيم ٠‏ فقد تقوم المحكمة بدور يميل 
الى ابحاد اتفاق أو صلح أو تسو دة بين الخصوم ٠‏ وهذا الدور شاكع ف 
القضايا التي تنطوي على مسائل متعلقة بالعلاقات العائلية ٠‏ وبعبارةاخرى» 
يمكن القول بأن الغرض من إعمال مبدآً التوفيق هو تجنب روح الكراهية 
أو العداء الذي قد يترسبفي أعماق تفوس المتقاضين من جراء عراز ترام 
فهذه اللحظات. هي التي توضع فيها قیم ومثل العلاقات الانسانية 2 محك 
التحربة والاخشار ٠‏ 


هناك اعتقاد ساد منذ القدم بطبيعة الحال على اهمية استمرار 
العلاقات الطبية والحسنة بين ار اد العائلة»يجب آلا تغرق أو يسمح بأن 
تلوث بالمصالح اللادية التي قد تنه تنشىء سببا لدعوى مدنه ٠‏ ذلك ائه یجب 
المحافظة على روابط الدم والعلاقات العاثلية الااجتماعية بقدر الامكان , 
على حساتب المصالح المادية ٠‏ والاجراء الذي تقوم به المحكمة ف محاولة 
الوصول الى توفيق بين المصالح المتضاربة للخصوم قد جعل من الممكن 
للمحكمة داثما أن تقوم اعادة النظر بف ذات الحكم الصادر منها ٠‏ وقد 
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يكون لذلك ف كثير من الاحيان ردود فعل طيبة أو ترحيب حار من جانب 
المتقاضين » الا في الحالات التى بقدم فيها طلب اعادة النظر بغرض الوصول 
لى تتيجة تنمخض عن ظلم محض لاحد الطرفين ٠‏ 


؟ ‏ تسبوية النزاع خارج المحكمة : 


لعله مما يتوافق مع الاجراءات الرامية للتوفيق بين الخصوم»وجوب 
تسوية كل الالتزامات القانونية » بقدر الامكان في خارج المحكمةء والواقع 
ان معظم القضابا التي تعرض أمام المحكمة » تكون قد تعرضت على نحو 
أو آخر للتسويه من جانب ضرب من مجالس التحكيم خارج مجلس 
القضاء ٠‏ 


وتعتبر الاجراءات القضائية عادة آخر ملاذ للفصل فى النزاع بعد 
أن يتعذر على مجلس الكبار حسم ما عرض عليهم ٠‏ وأولئك الكبار الذين 
بذلوا محاولة في تسوية النزاع خارج المحكمة » بدأ بون على التسويةأيضا 
لدى عرض النزاع على المحكمة » وقد بحاولون اقناع المحكمة لاغراء 
الخصوم للوصول الى صاح أو تسوبة ٠‏ ويجوز للمحكمة من تلقاء تفسها 
أن تبادر بنصبحالاطراف لعرض النزاع خارج مجلس القضاء وصولا لتسوية 
ودية أو أن تحث الخصوم على الصلح آمامها ٠‏ 


وهناك بعض القضايا التي لاا يمكن بطبيعة الحال حسمها. خارج 
القضاء أو أن تكون محلا للصلح ٠‏ 


ومن الامثلة على ذلك » الحالة التى إلا تتوفر فيها رابطة الدم أو 
العلاقة الاجتماعية بين الخصوم المتنازعين » أو حيث تكون الرابطة ينهم 
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والحق ان مفهوم التقاضي » كما هو معروف ف الوقت الحاضر بين 
الخصوم في العالم الغربي » بعتبر أمرا غريبا عن مجتمع الدينكا اذ ينظضر 
اليه كظاهرة جديدة في المجتمع ٠‏ 


5ه معهوم غربب استحدتته الادارة البرطاته وطقته 2 الجنوب 2 
أواثل حكمها للسودان ٠‏ ذلك ان مفهوم التقاضي الذي ساد فيما مضى 
حسب التقاليد والاعراف » كان برمى الى التسوية أو. التوفيق أو الصلحء 


ما التقاضي ودق المفهوم. الغعربى 6 فهو عمارة عن خصومة أمامالقضاء 
بحب أن تنتهى لصالح أحد الطرفين في مواجهة الطرف الاخر ٠‏ فالمحكمة 
تعوم بواجمها اد هي وظا ظفتها سی أصدرت حكمها تم قامت در تنفيد الى لحك 


بيد انه وفقا للمفهوم التقليدي للتقاضي حسب القانون العرفيءفانه 
يجب على المحكمة أن تنظر الى أبعد من الحقوق القانوئية الظاهرة للخصوم 
لكي تتغلغل في أعماق النزاع بحيث تتحقق مما قد يحتمل أن بسود بينهم 
بجعل الاطراف ينأون الى حد كير عن مشاعر العداء أو اليعغضاءء واللقصود 
من وراء ذلك ألا بحس من لم جم ف الدعوى بأنه الخاسر وان‌الطرف 
الاامكان ٠‏ 


لا كانت القواعد الاجرائية تبين كيفية تطبيق القواعد الموضوعية 
وتنفيذها بالنسبة لكل من الادعاء والدفاع » فانه بتعين ألا تكون عسيرة 
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المهم والنطسيق ولا معمدة ۾ دل جب أن تنكون بسيطة ومىسوره الادراك 
لكل متقاض عادي ولاعضاء المحكمة أتفسهم 5 


وتنوافق بساطة الاجراءات مع مبدا التوفيق الذي سبق ذكره. 
فالهدف من التوفيق هو القضاء على التنازع بين الخصوم واعادة روح 
المودة والوكام بينهم ٠‏ ولا يمكن تحقيق هذا الغرض اذا كانت الاجراءات 
معقدة » مما يؤدي الى اطالة أمد التقاضي وتسبيب خيبة لتوقعات‌المتقاضين 
لحسم النزاع بسرعة معقولة ٠‏ 

وفضلا عن ذالك » فان تبسيط الاجراءات يسر وسهل سرعةالفصل 
ف الخصومات » دون استنفاد وقت الخصوم مما لا طائل من ورافه من 
جراء تأجيل الجلسة مرة تلو أخرى » كما يدعو الى الاقتصاد فيالمصروفات 
ولعل ما يبرر الاجراءات المعقدة والمركبة هو انها توضع عادة لممالجة 
حالات معقدة » ولان وضع قواعد مبسطة لتنظيم مثل تلك الاوضاعالمعقدة 
نودي الى الغموض وعدم الاستقرار ٠‏ 

وعلى آبة حال » فقد دلت التجارب العملية على ان اي نظام قانو ني 
بنطوي على تعقيد شديد فى اجراءاته » تسب ف تطويل آماد النزاع_على 
٠ا‏ سلف القول ‏ اذ قد ستغرق الفصل فى القضية سنوات طوال » الامر 
الذي يودي الى ارهاق المتقاضين وثفاد صبرهم وخسة آما لهم ؛ في حين 
ان الاجراءات المبسطة في القانون العرف تمكن من الاسراع في حسم 
المنازعات وتقليل الحهود والمضروفات » ومن م فهي ملاثمة للمتقاضن ؛ 


ثانيا : تشكيل محاكم الرؤساء 
کل محاکہ الرؤساء التى قامت بالفصل فى القضايا الناشئة بين 
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أبناء الاقليم الجنوبي وفقا للتقاليد أو الاعراف هناك » بموجب أداة 
تشربعية هي قائون محاكم الرؤساء لسنة ٠۹۳١‏ ء ذلك انه لاول مرة يعنى 
جهاز الدولة بتشكيل هيئات تتولى السلطة القضائية في الحنوب ٠‏ 


فقد قضى البند )01( من المادة ۽ على ان « تکون محاکم الروساء ف 


أ رميس بحلس بمفرده ٠‏ 

ب رئيس بجلس رئيسا مع أعضاء ٠‏ 

< محكمة مخصوصة كالمنصوص عليه ف المادة م » ٠‏ 

والمحاكم التي تشكل وفقا للبندين (5) و (ب) تكون محاكم دائمة 
بموجب أمر تأسيس صادر من رئيس القضاء ٠‏ 
واس اكات التدكلة ولق )او رج من اشر ١‏ )على ا لسر 
التالي : 

| محكمة رؤساء تسمى محكمة فرعية « محكمة أ » تنكونمن 

رئيس بجلس مع أعضاء + ٠‏ 

؟ . محكمة رؤساء تسمى محكمة اقليمية « محكمة ب » تتكونمن 
رئيس بجلس مع أعضاء ٠‏ ش 

ب محكمة رؤساء تسمى المحكمة الرئيسية » وبطلق عليها أحمانا 
محكمة استئناف « محكمة < » » وقد ألغيت ف الوقت الراهن ٠‏ 

ووفقا للتدرج الهرمي الذي تذل عليه السلطات المفوضة لكل محكمة 
تعتبر المحكمة الفرعية آدنى المحاكم درجة وتعتبر المحكمة الرئيسية اعلاها 


٠ درحة‎ 


املق 


وكل من المحكمة الفرعية والمحكمة الاقليمية محكمة موضوع أي 
أول درجة »اف حن ان المحكمة الرئيسية تعتير أساسا جهة أو سلطنة 
استئنافية ٠‏ ومع ذلك فان للمحكمة الرئيسية اختصاصا ابتدائيا أيضا في 
القضابا الكبرى » التى تحاوز اختصاص المحكمة الفرعية أو الاقليمية» 


الا : اختصاص محاكم الرؤساء 

سعتىر اختصاص المحاكم أكثر المسائل أهسة ق اي نظام قانونى ۰ 
فكلما طرحت دعوى آمام المحكمة » كان من هم المسامل التى تعين! عليها 
الفصل فيها » ف مرحلة أولية 9 هي فيما اذا كان 'لديها اختصاص بنظرهما 
آم لا ٠‏ 

ودعرف الاختصاص أنه . 

(1- سلطة المحكمة أو القاضى ف النظر والفصل ف الدعوى أو 
العريضة أو أي اجراء آخر بعرض عليه ٠‏ 

ب وذلك ف نطاق المنطقة أو الدائرة التى يمكن ان تصدر فيهما 
الاحكام أو الاوامر 6 و تنفد ( چ 

م ميرك اص اله اه بط الها ن سساء 
الدعوى والفصل فمها وإاأصدار الحكم وممارسة أنة سلطة متعلقة نها ٤‏ 
وبعبارة أخرى ٤‏ بفصد الاختصاص السلطة التي تقوم المحكمة دمو جنها 
لاصدار قرار فيها ) ٠‏ 
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هناك قيود بطبيعة اأحال تفرض على اختصاص المحاكم في حالات 
عدة » لعل أهمها ما يلي ١‏ ا 

أ س قيمة الدعوى ٠‏ 

ب طبيعة ا مال محل النزاع ٠‏ 

ج الاشخاص المتقاضون ٠‏ 

د المنطقة التي يجوز للمحكمة ممارسة سلطاتها في دائرتها ٠‏ 


وبحدد اختصاص وسلطات محاكم الرؤساء دائما بموجب أوامر 
التأسيس الصادرة من رئيس القضاء لدى انشاثها » وذلك وفقا لاحكام 
المادة ه من قانون محاكم الرؤّساء لسنة ٠۹۳١‏ التي تنص على ما بلي : 

ا تنش محاكم الرؤساء في الدرجات المينة ف «1» و «ب» من 
المادة > )١(‏ بمقتضى أمر كتابي موقع عليه من رئيس القضاء في الاماكن 
وضمن المناطق التئ يراها مناسبة ٠‏ 

ب. بخب أن يكن في الامر سلطات المحكمة وحدود اختصاصها)ء 


وتسين المادة > من القانون المسائل التى تخضم لمحكمة الرؤساء اذ 
نصت على ما يلى : 

)۱( کون لكل ميحكمة روساء E‏ مراعاة نصوص الممرة )۲( 
اختصاص كامل وسلطة الى المدى المين في هذا القانون أو ف أمر انشائها 
وفي لائحتها في جميع القضايا المدنية التي يكون كلا من الاخصام فيها 
وطنيا » وق جميع القضايا التي يكون المتهم فيها وطنيا بشرط انه : 
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ب في القضايا الجنائية التي يكون المتهم فيها موظف حكومة 
وطنيا » غير مستوطن او غير مقيم بصفة اعتيادية في احدى مديريات اعالي 
النيل أو بحر الغزال أو منحلا » فيكون للمحكمة اختصاص فقط فممأ 
اتی : ْ 

في حالة (1آ) بموافقة ذلك الخصم أو الخصوم المذكورين ٠‏ 

(۲) ليس لمحكمة رؤساء اختصاص في القضايا الجنائية على موظف 

فالا لا الا حاص كنا دد ينوس انر انديس ا 
فيما تعلق القيمة أو طسعة الدعوى أو بدائرة اختصاص المحكمة > قلا 
في مسألة الاختصاص ٠‏ 

ومع ذلك » فان الفصل في مسألة الاختصاص بالنسبة للاشخاص بو اجه 
مصاعب شتى » حيث. تنشأ منازعات كثبرة حوله » مما يتطلب مزيدا من 
الشرح والابضاح ف هذا المنحى ٠‏ ذلك ان صياغة البند )١(‏ من المادة + 
التي تخول لمحاكم الرؤساء اختصاص ظر قضايا أشخاص معينين» ليست 
دقيقة » بحيث ليس من الميسور فهمها ٠‏ ومن ثم فهي في حاجة الى أنتوضع 

هذه المادة تخول لمحاكم الرؤساء اختصاص نظر قضايا الاشخاص في 
الحالات التى بكون فيها : 

أ- كل من أطراف القضية المدئية وطنيا ء 


1¥ الفانون-۲۷ 


ب امتهم ف القضية الجناثية وطشا ٠‏ 

ج ى اعطاء الموافقة بواسطة طرف أو اكثر ف القضانا المدنية التى 
يكون فيها الموظف العامطرفا أو يكواذفيها الوطني غير مستوطن فيالجنوب 
أو ليس له محل اقامة عادية في أي من المديربات الجنوبية ء 

د اعطاء موافقة مفتش اللأركز أو مساعد مفتش المركز ( القاضي 
المقيم أو القاضي من الدرجة الاولى في الوقت الراهن ) » في القضايا 
الجنائية التي يكون فيها المتهم موظفا عاما أو وطنيا ليس له موطن أو محل 

وكلمة وطني عر”فتهأ المادة نم من القانون على أنه شخص ( ۰ من 
أهالى افر دما غير أهالى القطر المصري ) 7 

وفضلا عن ذلك » يمكن هنا ملاحظة أن اختصاص المحكمة فيما 
مكان بالمديربات الحنوسة » والا كان للمحكمة اختصاص شامل كما هو 
الحال بالنسبة للحالة المنصوص عليها في () و (ب) ٠‏ 

والقيد الاخر هو انه اذا كان المتهم في القضية الجنائية موظفا عاما 
ليس وطنيا مستوطنا أو مقيما اقامةعادية في أبة مدبرية من مديربات‌الجنوب 
( افظر 8 8 ))) ٠‏ ودون اخلال بسنصوص. القانون كما وردث ف الى ا( 
من المادة 5 » وطبقا لأؤودى أوامر التأسيس الصادرة بانشاء محاكم الرؤساء 
وأممك هذه المحاكم 4 خلال تحاربها الطويلة مر سسن 6 نتطوير قواعد 
تكميلية لکی قنظم فيما سنها حلولا لمشاكل تنازع الأختصاص بالنسية 
للاأشخاص ٠‏ 

ولعل أهم هده القواعد ھی ان محكمة الروساء ب ان شت فقفغل 
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محكمة «آ» 55 فحضيع لاختصاصها الأشخاص ف الحالاات الاتىة 1 
أ في القضايا المدنية أو الجنائية اذا كان كل الاطراف أو المتهم أو 
الاشخاص خاضعين للمحكمة «آ» ٠‏ 


ب ف القضابءا المدسمة أو الحناشة » اذا كان الاطراف أو امتهم أو 
«ب» - مقيمين اقامة عادىة أو مستوطنين في دائرة اختصاص المحكمة 
و4 5 

ولكن اذا كان ارام القضائي شتمل على من يخضعون لدافرة 
المحكمة «ب»فحسبء في حين انهم قيمون أو ستوطئون ف دائرةالمحكمة 
«أ» » وبرغب هؤلاء الاشخاص في آحالة النزاع الى محكمتهم «ب» » ففي 
مكل هذه الحالة ؛ لا دكون ثمة اختصاص عليهم فما اشتحر دينهم من فزاع 
للمحكمة «آ» ٠‏ 

< بجوز أن تصدر الموافقة أو بقدم الطلب للموافقةعلى اختصاص, 
المحكمة «5» بواسطة الاطراف ‏ سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم ر 
الدين يخضعون الاختصاص المحكمة (ب6 م والدين له ستوطنون أو 
يمون اقامة عادية فى دائرة المحكمة «أ» ء 

وبلاحظ هنا أيضا بأن الموافقة يجوز صدورها بواسطة المحكمة«ب» 
لموافقة ثيابة عمن بخضعون لاختصاصها » نظرا الى انها تعتبر ي التحليل 
النهانى نت هی حارسة الاختصاص على آولشك اللأشخاص لام مسن 
مواطنيها ٠‏ 

ويمكن في هذا المنحى القول أيضا بأن القائون بقدم حلولا لبعض 
مشاكل تنازع الاختصاص ٠‏ فالبند )١(‏ من المادة ۸ ينص على انه : 
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تحقيقا للعدل في الحالات التالية : 

1 اذا کان المتهم خاضعا لاختصاص رئيس والشاكى خاضعا 
لاختصاص ركيبس آخر ٠‏ 

ج اذا كانت الجريمة المزعوم ارتكابها هى من الجسامة بحيثظهر 
انه لا تكفى للنظر فيها سلطات أبة محكمة أخرى منشأة بمقتضى هذا 
القانون وذات اختصاص ٠)‏ 

ويمكن القول بحق ان ايراد النص على المحاكم الخاصة بقصد منه 
حل المشاكل الآنة : 

أ تنازع الاختصاص ف الحالة التي بخضع فيها أطراف الدعوى 
الى اختصاص محاكم مختلفة » وذلك عن طريق ايجاد محكمة الاختصاص 
مق ٠‏ 

فا لمحاكم الخاصة تفصل عادة ف قضابا الحدود بين القبائل ٠‏ 

ب في الحالة التى يتطلب فيها أن تقوم المحكمة ذات الاختصاص 
الواسع بالفصل في الجرائم الخطيرة ٠‏ 
تفوذهم في مواجهة محاكم الرؤساء العادية الدنيا » الفصل ف الخصومة 
التي بكو نون طرفا فيها ٠‏ 

قى علينا في هذا المقام أن نذكر ان مشكلة تنازع الاختصاص تواجه 
محاكم الرؤساء أيضا في مرحلة تنفيذ الاحكام أو الاوامر ٠‏ فقد بقع المال 
المراد التنفيذ عليه نى دائرة اختصاص محكمة آخری > وقد کون اللحكوم 
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الدعوى أو قد کون محل اقامته العادية أو موطنه ف دائرة محكمة 
آخری ٠‏ 

و ادا تمدات الاحكام أو الاوامر بواسطة محكمة خاصة ق مسل هدع 
ذاات الاختصاص امفيك د بالنسية للاشخاص أطراف النزاع : ولكن أن 
نظرا الى ان کل محكمة لا تسمح _ وفقا للقواعد المعمول بهأ أمامها 
الحكم الا اذا وافقت على ذلك ٠‏ 


وسمكون ذلك محل بحث فما بعد » لدی دراسة تنفيذ الاحكام 


رابعا : سبب الدعوى والحق في التقاضي 
عندما برعب المتقاضى فى التعبير شفاهة أو كنابة عن قصد اقامة 
دعوى ضد شخص آخر ء فانه يحب عليه أن يبين الوقاثع التي بتضبحمنها 
بوجه معقول سبب للدعوى ٠‏ 
وف الحالة التى فتتح فيها المدعي أو المتقاضي الدعوى باراد وقائعم د سين 
و ب ؛ فان ذلك يعني انه ليس لديه سبب التقاضي» 
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للاجابة عليها ٠‏ ذلك انه بجب ألا تضيع المحكمة وقتها الثمين في سماع 
دعاوى تمتقد السب المنشىء للدعوى اتداء » كما سين لها من أولوهلةء 


ق معظم الاحوال » لاخذ مشورة اصدقائه الذين تتوفر لدبهم التجربة في 


فان كانت دعواه تفتقد السند الذي تقوم عليه » فائه قد ينصح بعدم 
رفعها ٠‏ بيد ان الشخص قد قوم ف بعض الاحيان برفع دعوى لاختبار 
مدى سداد رأي القضاء في مسألة معينة او مجازفا بالامر على مسووليته 
الخاصة » فقد بآمل في ان يستطيع اقناع المحكمة بوجهة نظره بطريقة أو 
اخرى » أو التغلب على خصمه بطريق مشروع أو غير مشروع ٠‏ 

مهما يكن » فان المحاكم تدرك ان عددا لا بستهان به من المتقاضين 
يرفمون الدعوى على مستووليتهم » دون أن بأبهوا كثيرا بنجاحها أو 
سقوطها » ومن ثم بتطلب دائما من مقدم العريضة الأجابه عن سلسلة من 
الاسئلة قبل تصريح الدعوى ٠‏ وبقصد من ذلك أن تنبين المحكمة ان كان 
هناك سبب تقوم عليه الدعوى آم لا ٠‏ 


متى قوافر للشتخص سیب للدعوى » أي متى كان يستطيع تبيان ان 
لدبه قضية مبدثية فى مواجهة المدعى عليه » فانه يكون من حقه قانونا اقامة 
الدعوى ضد المدعى عليه ٠‏ 

وحق اللحوء الى القضاء ف مواحهة المدعى عليه يطلق عليه قانو نا 
حق التقاضى ٠‏ وهو ما دمكن التعبير عنه بمقولة عامة هى : « لكل سيب 
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للدعوى > حق للتقاضي ) ۰ سد انه ف النظم القانونية الحديثة مث لالقانون 
الانحليزي ٠‏ لا يسود حق التقاضي دون قيود لصالح المدعي ٠‏ 

فهناك مدة تتقادم فيها الدعوى يفرضها القانون ٠‏ فحق التق اضي 
ستمر في الوجود لصالح صاحيه » ولكن ان لم يقم برفع الدعو ى خلال 
المدة المقررة قانونا بالنسبة لنوع الدعوى المراد رفعها » فانه بمنع من 
رفعها بعد انقضاء المدة ٠‏ 

وف هذا الصدد » كان القانون المنظم لهذه المسائل في. السودان هو 
قانون التقادم المكسب والمسقط لسنة ۱۹۲۸ ء والحق ان ما ورد ق ذلك 
القانون كان تقنينا لقواعد القانون العام + وقد ألغى ذلك القانون بموجب 
قانون المعاملات المدئية لسنة ۱۹۸٤‏ 

وبحب أن تذكر في هذا المقام » آن مبداً التقادم المعروف في القانوان 
الانجليزي ليس معروفا في نطاق القانون العرفي للدينكا ٠‏ فحق الشخص 
في اللجوء الى القضاء ف مواجهة المدعى عليه الا يجوز رفضه بواسطة 
المحكمة سسب انقضاء مده معينة على سيب نشوء الدعوى ٠‏ 

فحق التقاضي بحب أن يسود على مر الزمن » الا في حالات معينة > 
ا 

_ ف الحالة التي تفسر فمها المحكمة » وفقا لظروف الدعوى 
ا على نحو معقول . فشل المدعى في ممارسة حقه في 
رفع الدعوى » باعتباره امتناعا لا رجوع فيه لممارسة الحق ٠‏ 

ب اذا نشا الحق منذ عهد بعيد مما نتعدر اثباته » مثل الحالةالتي 
لا يمكن فيها تقديم الدليل أمام المحكمة لوفاة جميع الشهود أو لعسدم 
اقتفاء أثر لاي ضرب من ضروب الدليل يمكن تة تقديمه لاثبات الدعوى ٠‏ 

ج اذا كان الحق خاصا بشخص: توفي لم بحاول في آثناء حياته ان 
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بمارسه ٠‏ قفى مثل هذه الحالة »> لا يجوز لورثته او لممثله القانوئى ممارسة 
هذا الحق » اذ يجب تفسير ذلك في مثل هذه الظروف » على تنازل أو ترك 
ES‏ 


د في الحالة التي بحاول فيها المدعى تجديد دعوى سبق أن تركها 
اة 


خامسا : عدم تجديد القضايا الني سق آله الفصل فبها 


القاعدة التي تقول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر في دعوى سبق 
الفصل فيها » نصت عليها المادة ١١‏ من قانون محاكم الرؤساء لسنة ٠۹۳۱‏ 
فاذا تم الفصل نهائيا في دعوى أمام محكمة بين أطراف معينين » فلا يجوز 
آن تكوان ذات الدعوى أو سببها محلا للتقاضي مرة اخرى متى كانت بين 
تمس الخصوم أو خلفائهم أو الامناء على تركاتهم وعائلاتهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قرار اللحكمة قد يكون محل طعن أمام سلطة 
استئنافية أو بناء على طلب لاعادة النظر » الا انه لا يجوز الاحد أطراف 
الدعوى رفع قضية جديدة أمام آبة محكمة اخرى » كما لو لم يكن الامر 
محلا للتقاضي بين ذات الاطراف أو خلفائهم ٠‏ 


ويختلف الانجراء المنعلق برقم دعوى حد دده Bere-Piny‏ عادة عن 
المراجعة مان اهمع ٠‏ بيد أن تجديد الدعوى بعني اجراءات جديدة ٠‏ 
كما لو. كانت قضية جديدة » ي حين ان اعادة النظر بمارس على أساس 
كشف واقعة جديدة بعد صدور الحكم الاول محل المراجعة ٠‏ 
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سادسا : من هم أطراف الدعوى او القضية ؟ 


تتطلب الاجابة عن التساؤل من هم أطراف الدعوى المدنية أو 
الجنائية التحقق من مدى التكافل او الوحدة للعائلة أو العائلات التىتعنى 
بذلك ء فوفقا للقانون العرق للدينكا » تعتمر الدعوى أو القضية المرفوعة 
من جانب المدعي وني مواجهة المدعى عليه بمثابة الدعوى المقامة من جانب 
كل عائلة المدعى أو جماعة من العائلات التى بنتمى اليها » وكذلك الحال 
بالنسبة لعائلة أو عاملات المدعى عليه ٠‏ ومن ثم يعتبر كل عضو في العائلة 
أو العائلات طرفا في الخصومة » ويحوز له حضور حلسات القضية ٠‏ ديد 
انه لما كان يستحيل عملا حضور كل أفراد العائلة أمام المحكمة »فان أولئك 
الدين بحضرون منهم ضعلا أمامها بعتىرون ممثلين للعائلة أو العاثلاتءومن 
م قالدعوى Representative Action “laî‏ م ٠‏ 

ولكن ان حضر فيما بعد أحد أفراد العائلة لموالاة اجراءات‌الدعوى» 
فلا يجوز للمحكمة عدم قبول حضوره بادعاء أنه لم يكن طرفا فيالدعوى, 
كما لا بكوان من الضرورى ضمه كطرف ف ذلك الوقت ٠‏ ذلك لانه بعتبر 
طرفا في الدعوى منذ ي 7 نظرا الى انه فرد من أفراد عائلة المدعى أو 
المدعى عليه » على ما سلف القول ٠‏ ۰ 

سد أن هناك حالات قليلة لا تنبع هذه القاعدة » من ينها الحاله التي 
لا بكون فيها للفرد مصلحة في القضية بسبب بعض التغييرات في بناء العائلة 
أو الروابط فيما بين أفرادها ٠‏ 


وق قضابا المطالبة بالتعويض بسبب الزنا » يعتبر الزوج صاحب‌الحق 


ولكنه على الرغم من عدم قيام أقارب الزوج برقع الدعوى أو الممادرة 
بتحربك؛ الاجراءات بشآن الزنا » الا انهم بكمنون وراءها خلال اجراءات 
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التقاضي 3 فالزوج هو الطرف الاول ف الدعوى 4 وبأتي بعده ف المرتمه 
وفضلا عن ذلك » فاته طبقا لمبداً التكافل والتضامن في العائلة > 
يجوز تنفيذ الاخكام والاوامر في مواجهة اشخاص لم بحضروا كاطراف 


وعلى أنة حال ع لذ تحور ذل هو لاء الأشخاص رفض اجراءات 
التنفيذ لمجرد انهم لم يضموا كاطراف في الدعوى ٠‏ 


سابعا : استمرار الدعوى بعد وفاة الخصوم 
لا تنقضي الدعوى بموت أحد الخصوم وفقا للقانون العرفي فعندما 
توفى أحد اطراف الدعوى أو القضية أثناء سير الخصومة ا المحكمة 
يجوز لمثله القانوني أو ورثته موالاة الدعوى ٠‏ وتتوافق هذه القاعدة 
مع قاعدة اخرى مو داها ان کل عضو ف العائله کوان طر فا ف الدعوى ؛ 
ومن ثم فان وفاة طرف او بعض اطراف الخصومة لا بعني انقضاوها ٠‏ 


ثامنا : وضع الشيء الاتنازع عليه تحت حراسة المحكمة 
عليه باحضار محل التقاضي أو ما بعادل قسمته للمحكمة ٠‏ و تجوز اصدار 
مثل هذا الامر متى توفر آي من الاإسباب التالية أو يتوقع توفرها : 
أ اذا كان هناك احتمال في ان بقوم المدعى عليه بنقل القيء 
المتنازع عليه الى الغير » او في الحالة التى بحتمل فيها لخفاء مثل هذا 
تضدرهہ المحكمة ٠‏ 
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تەق الحالة التي بحتمل فيها اختفاء المدعى عليه او المتهم» على 
حبب ااال : 

فاذا أهمل المدعى عليه أو رفض او لم بخضع للامر الصادر بتقديم ِ 
امال » فقد يعتبر ذلك ازدراء للمحكمة » مما بعرضه لتوقيع عقوره 
ا 

واذا تركنا جانبا مسألة العقاب على النحو المذكور » فانه يتعين 
علينا ان نذكر انه يجب على المحكمة ان تآمر » في مثل هذه الحالة »> 
المحضرين او الخفراء او أي عمال آخرين للمحكمة لتنفيذ الامر عن 
طريق توقيع الحجز على ذلك الال أو ما بعادل قيمته ٠‏ 

وني حالة الاستيلاء على المال على الوجه المذكور » بج رعلىالمحكمة 
ان تعين حارسا للمحافظة عليه» الى ان تصدر آمرا شاته بعد اصدار 
الحكم 2 الموضوع وقد يكون الحارس هو رئيس المحكمة ذاته أو أي 
شخص موثوق به مقيم في المنطقة ٠‏ 

وهناك قواعد أخرى للاجراء الذي بتبع بقصد وضع محل النزاع 
تحت حراسة او اشراف المحكمة ٠‏ فهو يودي الى سرعة الفصل فيالدعوى 
اذ انه يغنى عن اجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم » على أدنى تقدير : 
وذلك فضا عن انه يضمن للمدعي استرداد 0008 متى صبدر الحكم 
في صالحة ٠‏ 


تاسعا : بدء الاجراءات القضائية 


أو عريضة مكتوبة للمحكمة أو لرئيسها أو لاي عضو من اعضاتهاء فليس 


CIV 


شفاهة أو كتابة يجب أن ببين سببا للدعوى ينشأ منه حق يتطلب. الحماية 
من ااه وال رفض الطلب المقدم 

وفضلا عن ذلك » فليس ثمة قيود صارمة يجب اتباعها لدى تقديم 
الطلب الشفوي أو العريضة المكتوبة ٠‏ ويجوز تقديم العريضة بأية طريقة 
من الطرق التالية 3 

أ ا دم الدع رت( ال عة سواه ل اا 
أو المنزل أو حتى ف أي مكان آخر بجده فيه ولو كان الرئيس بقضي 
وقت فراغه هناك » لانه بجوز للرئيس ان يعقد جلسة المحكمة في أي 
مكان وف أنة ساعة من ساعاات النهار 4 للفصل ف القضاءا أو لاعدادها 

ب يجوز تقديم العريضة المكتوبة عن طريق تسليمها الى كاتب 

حوز أن بحضر المدعي امام المحكمة و تخد مجلسا له حيث 
يحلس a‏ المتظلمون أو المعزورون ۰ وعندما بأتي دوره يسال عن 
طبيعة شكواه أو سیب دعواه » وا سم المتهم أو المدعى عليه ٠‏ 

د _ وقد بقدم المدعون عرائضهم المكتوبة للقاضي الجزئي في 
المنطقة أو لفتش الحكومة المحلية ملى فوض ساطات قضا ىه ۰ 

ووز للقاضي الجزئي احالة العرافض المقدمة اليه الو محاكم 
الرؤّساء الختصة ف المنطقة التي يقيم بها ٠‏ 


هد _ وحتى وقت قريب » كان للمتقاضي أو الشخص المضرور ان 
بدأ قضيته بعر ض خدماته للعمل بمنزلرئيس المحكمة » لكن هذا الطريق 
أضحى مهحورا في الوقت الحاضر ٠‏ 


CA. 


عاشرا : اعلان الخصوم 


غندما يعدم الخصم دعو اه على أي من الاوحه أو الطرق السالف 
ذكرها > دقوم ركيس المحكمة بمناقشته بابحاز » عرض التحقق من وجود 
الدعوى وأمرت باصدار تكليئف للمدعى عليه وشهوده للحضور فى يوم 
معان ٠‏ 

وكنفد أوامر تكليف الحضور واعلان الشهود وغيرهما من الاوراق 
بواسطة الخفراء Retainers‏ أو عمال أو مستحدمى المحكمة «٠‏ ولكنق 
بحا له توقع استعمال القوة من الشخص المراد اعلانه , بطلب من الخفير 
Retainer‏ تنفد الامر 3 وعندما تصدر أوراق التكليف بالحضور من 
تعرضوا للقيض والاحضار عن طرق القوة الجر دة ۰ فان هرب الخصم او 
اغد ت كرون أ هو اله ع فة الحدد لكمناره على الور +« 

وفضلا.عن قيام عمال الحكومة بالاعلان » يجوز أن یتم الاعلان 
بواسطة أي شحص مفو ض أو مطلوب منه القيام ردلك ٠‏ فقد بكونصدتقا 
أو قريبا أو شخصا يعرف الخصم أو الشاهد المطلوب اعلانه ٠‏ 
أحكام غباسة ادا عحز المدعى عليه أو آهمل ف الحضور بعد اعلا نه اعلانا 
صحيحا ٠‏ 

فاذا لم _بحضر المدعى عليه ف الحلسة المحددة 4 تحور للمحكمة 
تأجيلها الى جلسة آخرى أو توقف سماع الدعوى الى حين حضوره ٠‏ 
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ولكن ان ثيت انه هارب » فان على المحكمة أن تصدر أمرا بالحجز على 
الملل محل النزاع أو آي مال آخر بخص المدعى عليه ٠‏ 

فان ظل المدعى عليه مختفيا أو هاربا رغم توقيع الحجز على امواله» 
جاز للمحكمة أن تأمر بتسليمها للمدعي متى اقتنعت بوجه معقول على ان 
المتهم لن بحضر أو لا يمكن العثور عليه ٠‏ 

مهما يكن » فان حضر المدعى عليه في وقت لاحق وأبدى أسيابا 
معقولة لاعادة المحكمة النظر فى الامر الصادر منها أو قرارها » فيحوز 
للنحكمة عندئذ أن تأمر بموالاة سماع الدعوى ٠‏ وف مثل هذه الحالة » 
بتراخى صدور الامر النهائبي الى نهاية السماع فيما يتعلق بأحقية الطرف 
الذي تسلم اليه الاموال.٠‏ 


حادي عشر : السماع 


تعشر احراءات السماع من ع المساطة بمكان . فليبس هناك احراءات 
أولمة للتحقيق القضافي No Pre-Trial-Proceeding‏ فمتی قدمت, عر دضة 
للمحكمة وصرحت من جانبها » تقوم المحكمة دنك اد حضون 
الاطراف > فان حضر كل الاطراف » بدىء ف سماع الدعوى ٠‏ 


وقبل أن تنصدى لدراسة اجراءات المحاكمة » قد يكون من الضروري 
بحث المسائل المتعاقة بحلوس الاطراف في المحكمة » اذ يعتبر ذلك جزءا لا 
تحزا من الأجراءات ٠‏ 
1 كيفية انعقاد الجلسة 


{1 


الاعضاء الذين يحيطون به يمنة ويسرة حسب سمو مركز كل منهم » حتى 
إنشهى كل جاف بأدنى القضاأة درحه «٠‏ 

ووفقا التقالية نمض عضوية اة بالمروانة الى خد ك ققد 
بر دك عدد أعضاء المحكمة أو تسل حسب عدد الروساء الذين بحظرول 
حلسات المحاكمة ٠‏ 

بيد انه بعد صدور قانون محاكم الرؤساء في سنة ١9‏ » وتنيجة 
نا ورد فی أوامر تأسيس المحاكم التى أصدرها رئيس القضاء » اضحىعدد 
أعضاء المحكمة محددا ٠‏ 

وف الوقت الحاضر : تشكل محكمة الرؤساء من خمسة اعضاء بما 

وکو ”ن ثلاثة أعضاء نصابا قانونيا بشرط أن يكون من بينهم الرئيس ٠‏ 


وعلى بعد معقول › بتخذ كاتب الجلسة والبوليس مقاعدهم بقرب 
منضدة فى مواجهة هيئة المحكمةءوبقوم الكاتب بتدوين ملخص الاجراءات 
والاقوال المقدمة في الاشات ٠‏ 


< احام الودج Agam-Long‏ 


يجلس آجام لو نج Agam-Long‏ ف الوسط بين أعضاء المحكمة 
والكاتف ٠‏ ويبعتبر شخصية هامة ف المحكمة ٠‏ فلا يجوز ائعقاد محكمة 
أو سماع قضية دون وجوده لكي يؤدي دوره التقليدي الشعائري ٠‏ و تضفي 
مشار كته على اجراءات المحكمة الشكلية الضرورية والهيبة اللازمة ٠‏ وكل 


t1 


من تحدث ف المحكمة بما في ذلك الرئيس أو الاعضاء » تحدث من خلال 
آجام لونج ٠‏ فهو.بردد بصوت مسموع كل قول بدلى به في المحكمة٠‏ فهو 
الخطيب الذي تكلم ف لع المحكمة ٠‏ وبمقدوره تلخيبص الحملة الطو يله 
غير المنمقة التى ينطق بها الشخص » ف جملة دقيقة التعبير شاملة للمعنى» 

وفضلا عن واحبه بف ترديد العبارات بصوت مرتفع ودقيق » فان من 
واحمه أ ضا توحه الاطراف والشهود والمحكمة الئ الخطوات التي سبع 
عادة في المراحل اللاحقة من الاجراءات ٠‏ فهو رجل متمرس تماما ف المسائل 
الاحجراسة i ٠‏ 


د الاطراف وشهودهم : 


وبتخذ المدعي أو المدعون وشهودهم مقاعدهم في الجهة الامامية على 
جانب من آجام لونج » كما بتخذ المدعى عليه وشهوده مقاعدهم على 
الجحاف الآخر » وكل منهم بواجه المحكمة ٠‏ ولا قوم الشهود من مقاعدهم 
الا عندما تطلب منهم المحكمة الوقوف للادلاء بالشهادة ٠‏ ذلك ان عليهم 
الجلوس مع الاطراف الذين استدعوهم للشهادة ٠‏ 


ه + الخفراء وعمال ومستخدمي المحكمة : 

الخفراء والعاملون بالمحكمة الذين يقومون بمساعدة الخفراء للمحافظة 
على النظام في المحكمة » لا يجلسون ,يل يقفون حول منتصف المحكمة. 
وخلف أعضائها محافظة على النظام ٠‏ 
و الحادرون بامحكمة : 


وبجلس أو بقف في صدر الحلقة أو حول منتصف المحكمة » عدد 
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كبير من أفراد الحمهور 2 الدين تحد بهم اجراءات المحاكم ٠‏ والحق أن 
رحاب المحاكم انما هي اماكن لتجمعات غفيرة لاسباب كثيرة نوجزها فيما 
بلي : 


أ فهي تعتبر مصدرا تستقى منه معلومات عن كل الحوادث التي 
وقعت ي جميع ارجاء المنطقة ٠‏ 


ب وهى مركز لنهل الثقافة والادب ٠‏ 


+ وهي محل تكسر به حدة الملل » وتتهياً فيه فرص اللقاء بأكبر 
عدد من الافراد ٠‏ 


ثاني عشر : من الذي بدا بالسماع ؟ 


بعد أن تتخذ هيئة المحكمة جلستها » كما يجلس الاطراف والشهود 
وغيرهم على النحو السالف ذكره » ویسود النظام بدوي صوت آجاملو نج 
طالبا من المدعي شرح قضيته ٠‏ واستحابة لطلب المحكمة يقوم آجام لو نج 
اراد أو ذكر اسم الناطق باسم المحكمة Speaker‏ > سواء كان هو 
ل ال المصلمة . 


وبعتبر ذكر الناطق بأسم المحكمة » ونفضل أن بيكون اسم وره 
Bull's Name‏ بواسطة آجام لونج من الشعاثر الدالة على احتر امالمحكمةء 
م بقوم بمناداة المدعي بأسمة أو باسم ثوره ف بعض الاحان) قاتلا : 
« طلبت منى المحكمة آن أدعوك لشرح دعواك ٠‏ اا فووا 6ه 


وبحب أن ودي ال مدعي القسم قبل شرح دعو أه ٠‏ وؤدىي المدعى 
القسم عادة بواسطة الحربة » التي يمسك بها ثم بردد القول : ( با لهي 
العلي القدير ٠‏ أقول الحق للمحكمة ٠‏ فان أضفت أو أوردت كذىا أو 


CT‏ الفاازرن-۸؟ 


قولا على غير الحقيقة أظرع اليك ن تقتلني بهذه الحربة ) ٠‏ 
ويعد أداء القسم » تقل الحربة » و بوضع حدها على کتفه الادمنثم 
الايسر ٠‏ ثم توضع الحربة على الارض » لعبورها ثلاث مرات » بواسطة 
من بؤدي القسم ۰ 
ويتقهقر المدعى _ أو الشاهد _ عائدا آدراجه الى مكانه الاول > 
حيث ,بدأ في شرح دعواه ٠‏ 
وكلما أدلى المدعي بأقواله لاثبات دعواه » قام آجام لونج بترديدها 
بصوت مرتفع جملة بعد أخرى ٠‏ 
وتسمح المحكمة للمدعي بالادلاء باقواله كاملة ٠‏ ولا يجوز لما 
مقاطعة الخصم أو الشاهد أثناء ذلك استنادا على ان جزءا مما قول غير 
مقبول ف الاثبات أو غير ذي صلة بالدعوى ما لم يكن منبت الصلة تماما 
ف واقع الامر ٠‏ 
ولا يتوفر سماع عادل ان لم يكن بمقدور الخصم أو الشاهد ان 
بدلي. بكل ما يعلم عن وقائع القضية بكل التفاصيل الممكنة ٠‏ وتتبدو 
الرواية الطويلة » ف بعض الاحيان » أمرا مضنيا تماما » وقد تنطمس أو 
تشو”ه معالم الوقائع أو الحقيقة ي ركام الرؤايات المطولة ٠‏ ولكن معذلك 
كله.» يجب أن يكون الخصم أو الشاهد على استعداد للاجابة عن سلسلة 
من الاسئلة الموجهة اليه بواسطة المحكمة عندما بدلى بأقواله ٠‏ 
وعندما يقوم الطرف او الشاهد بمحاولة المراوغة _ عمدا او دون 
عمد . أو تحني عض النقاط المعينة أو عندما لا تحد نقطة جوهرية شرحا 
وافيا واضحا » فان ما يجرى عليه العمل هو ان توجه سلسلة من الاسئلة 
بواسطة المحكمة » ومن ثم على الخصم أو الشاهد أن يوقف مجرىروايته 
أو تقددم آدلته » للاجابة عن أي سوال اجابة محددة آو مقنعة ٠‏ 


(٤ 


واذا مأ ارتات المحكمة ف صحة الاجاية > قائه محوز ان يطلب من 
الطرف أو الخصم الاخر الادلاء أو تقديم الادلة بما بدحض المسألة مثا 
الشك ٠‏ 

ولما يفرغ من يدلى بأقواله على النحو المذكور من الاجابة على الاسئلة 
طلب منه موالاة آقواله ان كان لديه مزيد من القول ٠‏ 

وهذا الضرب من التحقيق قد يحعل الاستجواب المضاد 
Cross-Examination‏ ر ظروري ٠‏ ذلك انه بعد أن فرع الطرف أو 
التى ردما كان من الضروري ٿو حهها اء الاستحواب المضاد وذلك کله 
أثناء الاستجواب المباشر ٠‏ 

ويحوز مقاطعة المدعى أيضا لدى الادلاء باقواله وذلك عن طريق 
استدعاء شاهد أو أكثر من_شهو ده لتأسد أو انكار عض الوقائع الجوهريه 
التى تظهر ف رواته أو آدلته ٠‏ 

وعندما فرغ المدعي ‏ او الشاكي _ من الادلاء بأقواله » يطلبمن 
شهوده الادلاء بالاقوال حول ما ذكره المدعى أو بشأن النقاط الجوهريةء 

وبحب على الشاهد أن يجيب عن كل الاسئلة الموجهة اليه بواسطه 
المحكمة » وذلك أثناء ادلامه بأقواله تأسدا لقضية المدعى أو الشاكى ٠‏ 

ويبحوز للمحكمة اثاحة الفرصة للمدعى عليه أو الخصم الاآخر»لدحض 
بعض الوقائع الواردة فى الادالة من جانب شهود المدعين ٠‏ وبعد أن ينتمى 


بعد فمل قضه الأدعاء , اتی دور المدعى عليه 55 او المتهم د للادلاء 


(To 


بأقواله بعد اداء القسم على النحو السالف شرحه » متى كان منازعا في 
واذا لم تتوفر لديه دفاع أو آقر بالدعوى أو التهمة الموجهة اليه : 
فان المحكمة لا تمضى ف مو الاه السماع أو المحاكمة ٠‏ ذلك انه عند 
بقوم آجام لونج «توجيه المحكمة قائلا : « لنمصدر الحكم ٠€‏ 
وعلى آبة حال » متى آثكر المدعى عليه الدعوى أو التهمة الموجهة 
ضده فأ ته يطلب منه أبداء دفاعه فورا . وبعدك ذلك بطل من شهوده 


وتم ذلك على ثحو مماثل لا أدلى به المدعي أو الشاكي ٠‏ 

و بخضع المدعى عليه أو المتهم بحسب الاحوال الى أسئلة توجه اليه 
من المحكمة ومن المدعى أو الشاكى ٠‏ 

وبعد أن ينهي كل من الطرفين قضيته » قد تسمح المحكمة لاي فرد 
من الجمهور ‏ حاضرا للجلسة ‏ بلتمس منها الاذن بالحديث » ان بدلي 
بتعليق على الدعوى أو يوجه اسئلة يطلب فيها اجابة من الخصوم ٠‏ 0 

فقد نسسح المحكمة بمثل هذا التعليق أو الاسئلة لمثل هذا الشخص 
لعله يكون قادرا على أن بلقي بعض الضوء على دليل جوهري معين ؛ 
بكون الخصوم و المحكمة قد التفتوا عنه لاستغراقهم 5 السماع + وقد 
بكون لثل هذا الشاهد الحاضر معلومات كافية عن خلفية النزاعالقانو ني 
وف وضع أفضل لساعدة المحكمة بمدها بمعلوماته الخاصة » ومشل هذه 
الفرص تتاح عادة لكمار السن الحاضرين لحلسات المحكمة ٠‏ 

بيد آن المحكمة لا تلتفت عن حقيقة ان فتح الباب على مصراعيه لكل 
من الحاضرين » قد بيترتب عليه اضرار بسير العدالة من جراء اضطراب 
سير الأجراءات أو الازدراء بالمحكمة ٠‏ 
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وعلى كل حال » تكون المحكمة قادرة في العادة على تحديد كبار 
السن الذين يمكن أن تنو لديهم القدرة على تقديم المشووة الضروريةأو 
المساعدة اللازمة للوصول الى حل عادل 3 ودكون الكبار السن الدينتتاح 
لهم الفرصة اللتعليق على النحو المذكور » الحرية في اقتراح القرار المعقول 
الواجب اصداره من المحكمة وخما لظروف الدعوى وقراثن الاحوال ٠‏ 

وقد کون مثل هدا الرأي الاستشاري دافعا للمحكمة >٤‏ ومن نم 
يجوز لها أن تآخذ به كليا أو جزئيا ٠‏ 


نطاق » لاابداء الرأي فيما قد يكون عليه الحكم أو الامر » وذلك لا نالعدل 
بوزع على نحو آفضل اذا سمح لكل من توفرت لديه معلومات جوهربه 
أو رأى معين ابداء ذلك بل ابداء أى حل للقضية دراه عادلا ٠‏ 


رابع عسسرس ٠‏ الحكم 

عندما تفرغ المحكمة من سماع كل الادلة المقدمة في الاثبات » يطلب 
جام لونج من المحكمة اصدار الحكم + وهو نطق بحملة تقليدية: 
Cuat-Ka Ukum‏ 18 

ويبدآً أصغر أعضاء المحكمة سنا » في العادة » بابداء رأيه فيالحكم 
في ايجاز » بعد استقراء الادلة وذكر الاسباب التي ببني عليها رآبه ٠‏ ثم 
بعقيه العضو الأكبر منه سنا واحدا بعد الآاخر » ليدلى برآبه على نحو 
لسماع ما ددلى به ال سسس + وعندئد تنه الخفراء للعمل على وقف أي 


ا 


همس أو صوت قد يشكل اخلالا بالهدوء أو النظام ٠‏ ومن ثم يطلب آجام 
لونج من الرئيس الادلاء برآبه ٠‏ 


بدأ الرئيس باستعراض الادلة المقدمة من الحاضين وتحليل كل منها 
مشيرا الى ما ورد ف آراء أو قرارات زملائه أعضاء المحكمة ثم ينتمى بابداء 
رأيه » ذاكرا الاسباب التي ببني عليها الحكم ٠‏ 


ويصدر الحكم اذا كان هناك اجماع ق اللاراء على كل النقاط محل 
البحث أو و فقا لرأي [الاغلسية دمأ ق ذلك الر کہ ٠‏ 


بيد انه يتعذر الحصول على قضية لم رخذ فيها برآي الرئيس باعتبار 
اله في جاب الاقلية ٠‏ 
تجعل الاعضاء الآخرين ‏ الذين سيق لهم ابدلاء 1ر لهم الموافقة علىما 
برتآيه الرئيس من حكم ٠‏ 

واذا كان رأي الرئيس مخالفا لاراء الاعضاء او انقسمت وتشعبت 
آراء الاعضاء في المسائل الجوهربة للنزاع » فانه بطلب من الاطراف 
والحاضرين الخروج من دائرة المحكمة حتى يتمكن اعضاء المحكمة من 
المداولة شان الحكم ٠‏ فان توصل الأعضاء بعد احراء المداولة الى حكم 
باجماع الآراء أو توفرت أغلبية من بينها الرئيس » يطلب من الاطراف 
والحاضرين الحضور للجلسة لاصدار حكم موحد » بتلوه الناطق ماسم 
المحكمة » كما لو لم يكن هناك رأي مخالف ٠‏ وعندئد قوم كاتبالمحكمة 
الاطر أف وعناو ينهم وأسماء رؤسالهم أيضا 0 

ونتضمن المحرر رقم الدعوى وأسماء رئيس المحكمة وأعضائها ٠‏ ثم 


{TA 


قوم كل منهم باتوقيع على امحرر ووضع الثمم في مواجمة اسمه مويذيل 
الحكم تاريخ اصداره ٠‏ 


يعتبر مفهوم النظام المرمي للاستئناف في المؤسسات القضائية ؛ 
ظاهرة جديدة » استحدثها قانون محاكم الروّساء لدی صدوره ی1۹۳۱ ۰ 
ذلك ائه وفقا للنظام التقليدي الذي كان سائدا قبل ذلك التاريخ » .كان 
الرئيس أو السلطة القضائية ‏ وكان زعبما اذاريا أيضا ‏ سواء كان هو 
البافبيث Banybith‏ أو الرئيس 6۸1١١‏ هو السلطة النهائية في 
منطقته بالنسبة للمسائل القضائيةءومن ثم كانت أحكامه وأوامرهالقضائية 
نهئية » اذ لم تكن هناك سلطة أعلى لاستئنافها آمامها ٠‏ وعلى آبة حال > 
اذا كان القرار ذو الطبيعة القضائية صادرا من جهة أو شخص أدنى درجة 
من ا س فاه ور ااه من حاب الور انام ا بي 6618 
أو ط؛تطيرمجهم »الذي بحلس عادة _ في معظم القضايا ‏ مع مجلس 
الكبار لمساعدته > ويعتبر ما يصدر منهم نهابة السلم القضائي ٠‏ 


وكانت. الاحكام الصادرة من Banybith‏ ولا تزال غير قابلة 
للطعن ويعزى ذلك الى الاعتقاد السائد باته صااف الرأي > من لحه 2 
كما بعزى ذلك » من ناحية اخرى » الى انه لا آحد نكاد بحرو على اثارة 
اعتراض على قرار صادر من شخص يعتقد ان لديه سلطة قدسية عليا » 
مهما يكن » فقد ترتب على صدور قانون الزؤساء سنة 1۹۴۳١‏ تتيجتانٍ 
هامتان تتلخصان فيما لی : 
اولا : أضحى الاستئناف حقا للخصم بدلا عن ان يكون . مجرد 
امتماز يور له أحد الخصوم دون غيره 


۹ 


المتقاضين| لتقديم استئنافاتهم امام محاكم أعلى درجة وفقا للتدرج الهرمى 


للسلم القضائي ٠‏ 


وتنص المادة ٩‏ من قأنون محاكم الرؤساء لسنة ۱ على حق 
الاستئناف بقولها : ( يجوز الاستئناف ف أبة قضية مدنية أو جنائية 
ظرتها محكمة رؤساء من الدرجات المبينة في (آ) و (ب) من المادة 
)١( ٤‏ الى الحمدير أو مفت شمر كز مفوض من قبل المدير لسماع الاستئنافات)ء 


وقيل الغاء المحكمة الرئيسية التي كانت لديها سلطة استشافية بجا 
سلطتها الاتدامة اذ كانت تنظر في القضابءا التي تتطلب سلطات واسعه 
أو ذات اختصاص مشترك بين المنقاضين كان نظام الاستئناف على النحو 


التالى : 
_ تستآتف أحكام المحاكم الفرعية أو المحاكم الاقليمية الى 
المحكمة ر ٠‏ 

ب تستاتف أحكام المحاكم الرئيسية الى مفتش المركز ٠‏ 

ا تا ف ماو واد مور ردي ا عو ار 

وكان لمفتشى المراكز سلطة الفصل في الاستئناف بتفويض من المددر 
بشآن ما نص عليه في قانوزمحاكم الرؤساء في هذا المنحى » أضحى ظام 
الاستئناف على النحو التالي : 

آ ‏ تستاتف أحكام المحاكم الفرعية والاقلسة ‏ وان شثت فقل 
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أو قاضى المديردة ى 

ب لد تستاً تف احكام قاض المديرية واحكام القاضى المقيم أو 
القاضي الجزئي من الدرجة الاولى امام محكمة الاستئناف ٠‏ ويعتبر 
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا الا ان كان هناك خطا في 

جح ب بطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في 
المساكل القانونة وحدها ٠‏ 


ولكن مهمأ دكن من أمر 4 فالمشاهد عملا ان مدل هذه الاحكام م 


أ سه مداد الطدن بالاستئئاف : 


وفقا للقانون العرف > ليس هناك مدة محددة لتقديم الطعن بالاستئناف» 
كل ما هنالك ان المحكمة قد تطلب من الطرف المضرور او المحكوم عليه 
ان ينفذ الحكم أو الامر الصادر ضده قبل ان إستآاتف ٠‏ 


خلال مدة معقولة ٠‏ ويقع على كاهل المحكمة ان تحدد المدة المعقوله 


أصدار الحكم أو الامر > اذا كان المحكوم عليه حاضرا جلسة النطة, 
بالحكم او اعلن بها ولم تحضر دون سيب معقول ٠‏ 


t1 


ويبداً ميعاد الطعن في غير هذه الحالات من تاريخ اعلان الحكم 
أو الامر + 

ومسآلة ما اذا كان من الواجب ممارسة حق الاستثئناف من حاف 
المتقاضين امام محاكم الرؤّساء » في خلال خمسة عشر يوما » خضوعا 
لاحكام قانون الاجرءاءاات المدنة لسنة خ+مهة١ ‏ وهو قاتون عام أو 
لا » لا يرال محل نظر ٠‏ فمما لا ريب فيه بطبيعة الحال » ان النص العام 
أو القانون العام للدولة » بعلو ويسمو ويسود قي حالة تعارضه مع ان 
نص ف تش ربع فرعي أو قانون عرق ٠‏ بيد انه بحي الاعتداد بالاعتيارات 
التالية بواسطة كل من بتعين عليه النظر في مسآلة تقديم الاستئناف ف 
خلال مدة معينة ٠‏ 

أولا : ان القانون العرفي معترف به من جاتب القوانين العامة للبلاد 
والدستور باعتباره القانوان الشخصى للجماعات السودائية الاصلية > 
ومن ثم فاته ما لم يكن العرف مخالفا للعدل او الانصاق أو الوجدان 
السليم ؛ »> فائه لا يجوز اهداره لمحرد الادعاء انه مخالف لاحكام نص ت 
القانون العام ۾ 

ثانيا :. ان قاتون محاكم الرؤساء الصادر في ۱۹۳١‏ بعد صدور 
قانون القضاء المدئى لسنة 9؟9١ءوالذي‏ حل محله الان قانون الاجراءات 
المدنية لسنة 1۹۸۳ » لم بحدد ميعادا يقدم في خلاله استئناف الحكم 
الصادر من محاكم الرؤساء »على النحو المقرر بالنسبة للاستئنافات التي 
تقدم وفقا لقانون الاجراءات المدئية ٠‏ 

وهن ثم لم يكن قصد المشرع منذ ذلك الوقت البعيد توحيد ميعاد 
الاستئناف ٠‏ 


ثالثا : وق نظام لا يتوفر فيه وجود محامين يمثلون اطرا ف الدعوو 


t۲ 


ويساعدو نهم ف التقاضي › فان آي نص فا نو في دقرر أو یحدد مبعادأ 
يجب تقديم الاستئناف في خلاله » قد بودي الى الاضرار بالعدالةءذلك 
ان الاعتداد بمثل هذا الممعاد قد يؤدي الى اهدار الاغراض التى تتعياها 
واضعو القانوان ١ ٠‏ 


؟ ‏ الحكمة من وراء الاسشسئاف : 
عندما بستاأتف الطرف المضرور حكما الى السلطة الاستكئنافية » 
فترض عادة انه عتقد ان القرار الصادر من المحكمة » المزاد استئنافه » 


خاطىء » وواجب نقضه » كليا أو جزثميا ٠‏ ومن ثم يتعين على المستأتف 
ان بورد الاسباب التى كيد عليها في القول بخطأً الحكم الصادر من 


أول درحة 07 
وبتعين عليه ايضا ان سين أي الطلبات لم يحكم له بها وأي حكم 


شعين اصداره من حاتف السلطة الاستئنافة « ولكن يحب الا تضشمن 
الاستئناف سسا حد دا لم درد له ذكر ٤‏ دعو اه الاصبلية < والا لم نكن 
ذلك استثنافا بل سممأ جد بدا له حوز ابدناوه ٠‏ 

وبجوز. للسلطة الاستثنافية قبول الاستثئناف ونقض الحكم أو 
تعديله » وقد تقضي بشطب الاستئناف وتأبيد الحكم المستأتف ٠‏ ولكن 
بجحب سماع المستااقف ضده قبل أن 'تصدر محكمة الاستئناف قرارها ٠‏ 

4 e £0» 1 ٤ : ب‎ 1 û : o 

ولعله تحمل 5 فذكر 2 هدا المقام انه ادا تدم الاستكئناف الئ 
المحاكم العادية للدولة فا نها 3 عادة الممادىء والاحراءات المنصوص 
عليها في القانون العام أي قانون الأجراءات المدنة أو الجنائية حسب 
الاحوال ٠‏ . 

وقد بترتب على ذلك في بعض الاحيان اقحام قواعد اجرائية غريبه 


۳ 


سادس عشر : سلطة أعادة النظر 


خول قانون محاكم الروساء لسنه ٠۹۳١‏ سلطة اعادة النظر للمدير 
أو مفتش المركز ٠‏ واضحت سلطة المدير من اختصاص قاضي المديرية في 
الوقت الراهن » على ما سلف القول » كما أضحت سلطة مفتش المرك: 
من اختصاص القاضي المقيم أو القاضي الجزي من الدرجة الاولى ٠‏ 

تنص المادة ١‏ من قانون محاكم الرؤٌوساء على ما بلي : ) (١‏ :) 
يجوز للمدير أو لمفتش المركز من تلقاء تفسه أن يتدخل لنقض أو 

شمن اي ا تسق ر امي ادر ام ال رو سن 
المادة > )١(‏ أو يجوز له أن بخعل القضية لمحكمته الخاصة أو 'لاية محكمة 
رؤساء اخرى ذات اختصاص ف آبة درجة من درجات الأجراءات,و يحب 
عليه ان تحاط تا او اشر .من لك الطرق ذا تاوزن ميحكيةال اء 
اختصاصها أو سلطائها ) + 2 

وقد خول القانون سلطة اعادة النظر للمدير أو مفتش المركز لكي 
تدخل في آنة قضمة مرفوعة 2 آنه درجة من درجات التقاضي لتصوس 
مسآلة تتعلق بالاختصاص وذلك باحالة القضية الى اللحكمة المختصة > 
كما خوله تصويس محكمة اول درجة عندما تخطىء في حكمها ٠‏ 

وتتلخص الاغراض من اعادة النظر فيما يلي : 

٠ تصحيح خط الحكم من ناحية الوقاكئع‎ ١ 

؟ سد تصعنييح خط الحكم في المسائل القانونية ٠‏ 

ونضرب مشلا لذاك عندما لا يكون لمحكمة الرؤساء اختصاص 
بالنظر في قضية معينة » أو تتصدى للفصل في قضية لا تختص بالنظسر 
فيها قانونا أو تفصل في قضية بحب الفصل مما بواسطة محكمة أعلى 
درجة » الى غير ذلك من المسائل القانونية ٠‏ 


ئ{ 


فقد يكون للمحكمة اختصاص الفصلفي قضية معينة» لكنها تصدر 
وفضلا عن السلطات المنصوص عليها صراحة ف المادة ٠١‏ من 
قا نون محاكم الرؤساء » هناك عدد من الحالات التى يمكن فيها اثارة 
ممارسة سلطة اعادة النظر » مثل الحالات الاتة : 
أ ف الحالة التي يكون فيها الأجراء الذي اتبعته المحكمة بشكل 
سوء استغلال لاجراءات المحكمة بوثر على قرارها ٠‏ 
أو 
ب _ ف حالة اكتشاف دليل جوهري فيما بعد » فقد يكون مما 
بتواقق مع العدالة ممارءة سلطة اعادة النظر ٠‏ 
ولا تعتبر سلطة اعادة النظر ابداعا أو خلقا من قانون محاكم 
الرؤساء بالنسبة لا كان ولا يزال يسود ف رحاب القانون العرف»فهذه 
السلطة كات مو حو ده ومعروفة ف القائوان العرف قشل صدور ذلك 
القانون ٠‏ 
ويمكن وفقا للقانون العرف ان تتم اعادة النظر بواسطة هس المحكمة 
التي أصدرت الحكم او الرئيس الذي اصدر القرار محل اعادة النظرء 
ويقبل التماس اعادة النظر على وجه مضاد للاستئناف الذي نعتبر 
حقا من حقوق المضرور ٠‏ 
فاعادة النظر بحد القبول تماما لان الخصم لو بنازع ٤‏ كفاءة أو 
قدرة القاضى أو المحكمة او الرئيس الذي اصدر الحكم > فقد قول 


{fo 


الخصم : » اني التمس اعادة النظر في القضية لان هناك واقعة جديدة 
لم يكن ف وسعي الحضول عليها او العلم بوجودها قبل صدور الحكم»ء 

ان طلب اعادة النظر يبدو في صورة التماس » بينما بدو الاستئناف 
في صورة الحق الابحابي للتظلم من الحكم » وهو بميل الى تجربحه اذ 
يشب للمحكمة اي الرئيس عدم القدرة على الوصول الى الحقيقة او 
التحيز فيما اتتهى اليه ٠‏ 


سابع عشر : تنفيف الاحكام والاوامر 


تنص المادة ١‏ من قانون محاكم الرؤساء على كنفية تنفيذ الااحكام 

ار مر اتضاة ‏ في تغول ادي أو مش الركر اة متي 

تنص المادة ١١‏ على ائه * 
آصدر ته محكمة رؤساء بناء على طلس الرئيس أو الخصم المحكوم له 
كانه حكم صادر من محكمة نظامية عادية ) ٠‏ 

لذلك فاته وفقا للقانون » ليس هناك سلطة مخولة لمحاكم الرؤساء 
لتنفيد أحكامهم وأوامرهم ف مخ ذلك ؛ فقد اعتمدث محاكم الروساء 
على ما حرى من تقالمدها وأعرافها 2 تنفد أحكامها وأوامرها عن طر بق 
وكلضتها من المحضردن والحفراء 6 بل بواسطة الرؤساء أتفسهم ف فعض 
الاحصان ٠‏ 
نهانة الاأمر اله بعد تنفيده ٠‏ 


ويتم التنفيذ عن طربق حجز الاموال وتسليمها للمحكوم له » ما لم 
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بقم المحكوم عليه بالتنفيذ طواعية » دون حاجة لاستعمال القوة الجبرية 
في مواجهته ٠‏ 


وقد حرق العمل على أن سمح نتراخي تنفيد الاإحبكام والاوامر الى 
أن بتجمء عدد منها »> فيقوم المحضرون والخفراء أو موود يكت 
صحبة كل المحكوم لهم أو لصالحهم بتنظيم حملة للتنفيذ ٠‏ 


وينتقل فريق المنفذين من منطقة الى آخرى سعيا وراء المحكوم عليه 
وموقم الاموال المراد الحجز عليها + وقد تستغرق؛ هذه المهمة عدة أيام 


ومتى وجد لدى المدين المحكوم عليه أموال قابلة للحجز » بأمره 
رئيس الفريق بتسليم الال المحكوم به للمحكوم لصالحه ء فان انصياع 
المحكوم عليه للامر وسلم الال > يعتبر التنفيذ منتهيا بطبيعة الحال ٠‏ 


ولكن ان رفض المحكوم عليه اطاعة الامر » نتم التنفيذ عن طرق 
ححز عض الاموال ٠‏ وقد ستعمل قدر معقول من القوة للتغلب على 


وقد يكون من الضروري في بعض الاحبان توجيه تهمة ازدراء 
المحكمة » في حالة مقاومة المحكوم عليه لامر التنفيذ » أو اتهامه بعر قلة 
المحضرين أو الخفراء في آثناء تأدية أعمالهم ٠‏ ومتى وجهت تهمةللمحكوم 
عليه في هنذا الشأن » يكون عرضة للقيض عليه فورا » دون حاجةللحصول 
على آمر سابق من المحكمة ٠‏ ثم يقوم فريق المتفدين للبحث عن محكوم 
عليهم آخرين » حتى يتم تنفيذ كل الاحكام والاوامر التي نيط بالفربق 
تنفيدها ٠‏ 


{¥ 


ثآامن عر : تنفيذ الاحكام والاوامر في مناطق إخرى 


قد يكون من الضروري تنفد الااحكام أو الأوامر 52 دائمرة 
الختصاص محكمة رؤساء أخرى » في الحالات الآشة : ظ 
١‏ ف الحالة التى دكون فها المال المراد الحجز عليه كائنا ف 


دائرة اختصاص فة رؤساء أخرى و نحت حراسة شخص بحضسح 
لاختصاص ذلك الرئيس أو المحكمة ء 


 »‏ فى الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه خاضعا لرئيس آخر 
أو محكمة أخرى » ولديه محل اقامة عادية أو موطن في دائرة اختصاص 


م في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه خاضعا للمحكمة التي 
داهن ا كيه يقي اقاية ع او و ف ر اندر 
أو محكمة أخرى ٠‏ 

ويجوز .للمحكمة التي تباشر التنفيذ وفقا لما ذكر ف البند (1)و(ب) 
أعلاه » أن تتخذ أيا من الاجراءات التالىة : 

أ يجوز احالة الحكم لتنفيذه بواسطة رئيس أو محكمة بقع في 
دائرتها المال المراد التنفيذ عليه أو بواسطة الرئيس أو المحكمة التي بخضع 


لاختصاصها المحكوم عليه أو الذي بقع محل اقامته أو موطنه في اقليمه 
أو دائرة اختصاصه ٠‏ 


أو (ب) يجوز لعمال المحكمة المباشرة لتنفيذ الحكم اتخاذ اجراءات 
التنفيذ باذن أو مساعدة الرئيس أو المحكمة التي بقع في دائرةاختصاصها 
التنفيذ أو المحكمة التي بخضع المحكوم عليه لاختصاصها ٠‏ 


tA 


أما في الحالة (ج) أعلاه » فيجوز للمحكمة التى تباشر التنفيذ ما 
بلي : 

1 الحصول على اذن من الرئبس أو المحكمة التى تختصدائرتها 
بتنفيد الحكم ويجوز أن يتم ذلك صراحة أو ضمنا ٠‏ 


ب أن تقوم مباشرة باتخاد احراءات التنفيد دون الحصول على 
اذن الرئيس أو المحكمة التى ساشر فيها التنفيذ فى بعض الحالات ٠‏ 


فعندما تجرى العادة لدى الجماعات الزراعية في مختلف المناطق 
على عبور الحدود الفاصلة دين منطقتين » من وفت الى آخر 4 سعمأ وراء. 


ا مرعى » فقد يودي الحصول على الاذن الى تعطيل اجراءات التنفيد أو 
المضايقة في بعض الاحيان ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » عندما يكون الشخص الذي بخضع لاختصاص 
المحكمة (آ) مقيما اقامة عادية أو مستوطنا في دائرة محكمة (ب) » ويظل 
هذا الشخص تحت الادارة المنفردة أو السلطة القضائية للمحكمة (1) : 
فائه لا يجوز للمحكمة (1) السعى للحصول على اذن من المحكمة ( ب ) 
لكي تباشر. تنفيد الحكم ضده ٠‏ 

ولا لم يكن للمحكمة (ب) سلطة لحمايته » فليس بمقدورها مقاومه 
أي تنفيذ ف مواجهته بواسطة المحكمة (1) التي لها الرقاية المطلقةوالحماية 
اثل هذا الشخص ٠‏ 


( تھی ) 
الخرطوم ‏ ابريل ٠۹۸۸‏ 
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طيعة اللجزاءات القانوسة لقانون الدسكا 


أ الصفات الابحابية للانسان Ar‏ 
ب انهيار الصفات الابجابية والنضال المرير فى الحياة ‏ هم 
ح _ الحاحة الى القانون AY‏ 
د الحاجة الى جزاء قانوني AY‏ 
ه ‏ الخاتمة م 
: انعدام ظاهري للجزاء القانوني في قانون الدينكا ۹۲ 
: طبيعة الحزاءات 10 


أ الخوف من البحرب 14 


ب - المعتقدات الروحية 5 ١١‏ 
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الباب الثاقث 
قاتون الاسرة 


اولا ' الزواج 
1 الاتحاد بين رحل وامراة أو اكثر 
بغ نطاق الرابطة 
جح الارتباط ... لمدى الحياة 
د ارصضاط ... أو بين خلفه 


سانانا رو ب اد لبدو ين ؟ 
؟ ل اغراض الزواج 

أ المعاشرة الحنسية 

ب انجابه الابناء 

ح رعابة شؤون المنزل 


؟ - عناصر الزواج 
تالز 
ب اهلية الزواج 
د - الاحتفال بالزواج 
ثانيا ٠‏ الزنا 
ثالثا : الطلاق 
| _ الطلااق بهدر اغراض الزواج 
بحب أن يصدر حكم قضائي بالتطليق 
۴ _ اسبابه الطلاق امام القضاء 
1 هل من الميسور الحصول على الطلاق ؟ 


{oY 


5 الاثار القانونية للطلاق ۱۸٦‏ 

لا العلاقة بين مدفوعات. الزواج وحق الوالد في الحضانة ١55‏ 

۸ بنجب حسم كل المنازعات: في قضية الطلاق a‏ 

۲۰1 الاجراءات ونظام الاولوبات‎ ٩ 

رابعا : الحضانة والنفقة 1.٥0‏ 

'خامسا : توزيع الاموال بعد الطلاق 1٥‏ 
سادسا : الاختصاص وخيار القانون الواجب التطبيق في 

قضايا الطلاق أو النزاع قي زواج مختلط ۱۸ 


6 العضانءا الناشئة عن الزواج أو الطلاقفق بين الدينكا 


والقبائل الاخرى 1" 
۲ س قضابا الطلاق والنزاعات بين الدينكاويين المسيحيين ۲۲ 


۴ قضايا الطلاق‌بین‌نساء الدىنکاغرالمسلمات‌والرحالالمسلمین ۲۲۷ 


اواب راح 

قانون الاموال 
'القسم الاول : الحق وتتبع الملكية ‏ - ۲ 
مقدمة 5117 
١‏ نقل الحق في الملكية ۲۱ 
؟ ‏ حق الالك في تتبع ملكيته في أبدي الغير Y o۸‏ 
أ استتناءات من حق الاسترداد o‏ 
١‏ استحالة استرداد الملكية الاصلية 511 
۲ الحالات التي سطل فيها حق الاسترداد بقوة القانون ۲۹۸ 
۳ ب حقوق الاشخاص حسني النية .۷ 


{0٤ 


۷۱ الحصول على الال من المالك‎ ١ 
۷۱ أ الحصول على المال عن طريق الزواج‎ 
۲۷٣۲ به الحصول على المال عن طريق الموهوب له أو المهدىاليه‎ 
الحصول على المال عن طريق البيع او الوفاء بالدين‎  ج‎ 


أو أى التزام آخر YY‏ 

؟ - حصول طرف حسن النية على مال من غير مالك 44 
أ عن طريق شخص غير امین 0 

ب عن طرق شخص عثر على مال مفقود ۲۷٦‏ 
مقدمة TYA‏ 
١‏ من هم الورثة الشرعيون هن 


۲۸۱ أهم المبادىء التييجبمراعاتها عند التصر ففيتركةالمتوفى‎ ١ 


4 8 أن كون للشخص عائلة ۲۸۱ 
ب الال كمصدر قدرة لانشاء عائلة 8" 
جه الملكية الشائعة لاموال المائلة ' ۸۱ 
د ب يجب ان تظل التر كة في نطاق العائلة A۲‏ 
۴ نتائج المبادىء السابقة YAY‏ 

| القيود المفروضة على حرية من يقوم بعمل وصية في 
انشاء هذه الوصية AY‏ 
۲ الواجب المنوط بالو صي على تركة المتو فى At‏ 
۳ حرمان البنات. من الميراث A‏ 


(o0 


6 


3 


0 


ب تضاؤل اللجوء للميراث بالوصية 
الاخوان والاباء باعثبارهم ورثة 


ا ل الاعباء التي تفرضها الحقواق العامة على الارث 


ب انتقال التركة بالميراث. محملة بحقوق مكتسسمة للغر 


قانون الآرض 

: نصوص إقانونية 

: الزكود فى تطور القيم العقارية 

أ أهمية ال « توك » 

بى أهمية ال « باثي » 

: الحقوق الخاصة والعامة على الارض 
الوسائل التي تكتسبه بها ملكية الارض 
الاحتلال 

لا خی العتح 

المنحة 


_ طبيعة حق الافراد على الارض 


0 


Ao 
"A1 
TAA 
ركف‎ 
۹۳ 
۹۲ 
۲۹4 


| _ حق الحيازة 14 


؟ ل حق الانتفاع أو الاستعمال 1٤‏ 

۴ حق اللكية ۳۱٦‏ 

۴ ملكية الاشياء فوق وتحت الارض ۳۲ 

۳۲۲ ملكبة الاشياء‎ ١ 

> ب ملكية الحيوانات على الارض ۲٤‏ 

خامسا © فقد الحق على الارض ۳۲٦‏ 

الاراضي المخصصة للمنفعة العامة ۳1 

Y1 القيود الواردة على اراضي المنافنع العامة‎ ١ 
ادعاء ملكية الاراضي الجماعية أو المخصصة للنقع العام‎  ؟‎ 

شير معارضه عامة 1 


أ ادعاء. الحق في الملكية بسبب الاحتلال الاول للارض 25 
بى للجماعة ان تمارس حقو قا مطلقة على مصائد الاسماك ٣)١‏ 
ج الاذن بالاقامة في ارض قبلية 

يؤدي الى ادعاء حق على الارض 4 


= النزاع بين اوان شان(وهو قسم من قوقريال)ولاو اويل م5١‏ 


سادسا : ممارسة الحقوق على ارض مملوكة للغير .0 
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0 الاب الخامس 
قانون الالترامات 
0000 
ازل اسو 


أثانيا : المسؤولية عن تعويض الاصابات التي يتسبب فيها الحيوان 


| هل بيمكن تقسيم الحيؤانات:؟ وان كان ذلك ممكنا ع 
فهل بكون راعي الحيوان او مالكه مسوؤٌولا عن افعاله 
المي الكل ا 
؟ ‏ هل المسؤولية عن الفعل الضار من الحيوان مسؤولية 
مطلقة أم هل تعتبر الحالة الذهنية لمن برعى الحيوان 
شرظا ضروريا تترتبه عليه المسؤولية 
أستثناءات. 
۳ اساس المشؤولية عن فعل الحيوان 
؟ ب لمن يكون مالك الحيوان مسؤولا 
الثا : المسؤولية عن القتل 


ج اذا لفتر ا واقعا حت ابوت الترامات ؛ 


أ المسۇۋولية ة الجمامية 
الاشخاص اللتزمون بالتضامن مع الفاعل 
۱ طيعة ودرحة المعل 
٦‏ الظروف التي ارتكب فيها الفعل 
ااا او ال ووا هدا اا رة اة 


oA 


Too 


۳0٦ 
a1 


1A 


۳1۹ 
۳Y. 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
فون‎ 
\ AA 
Vo 
۳۷٦ 
VV 


¥ 
۹ 


TA. 


؟ ‏ هل العام لالذهنيشرط ضروريللمسؤوليةفيحوادثالقتل 6/* 


؟ ‏ قضايا خفض فيها التعويض ۳۸۹ 
ه ‏ حالات تتضمن علاقات قرابة أو ظروف خاصة 
عندما قتل شخص قر سه 25 
أ حالة قتل شخص لقريبه ۳۸۹ 
بج بعالة ل اا و حصن اح , 0 
ج حالة قتل الزوجة لزوجها ۹۱ 
د حاله قتل الزوج لزوجته ۹۲ 
رابعا : القذف ۳۹۲ 
| ك الغراء:واحيه العدن في الفلاقة مع الور ۳۹۲ 
۲ التعويض عن القهذف ۹T‏ 
* ل اسباب نشوء القذف: في منطقة معيتة. ۳۹ 
1 العامل التهذنبي ۳۹٦‏ 
ه ‏ التفرقة بين القذف والاساءة ۳۹۸ 
1 هل القصد الجنائي ضروري لتحديد المسؤولية ؟ ۳۹ 


الاجراءات 
تمهسد eT‏ 
أولا ٠‏ القواعد المنظمة لتطبيق الاعمال الاحرائية 6.6 
اہ د ألدور الو ظل ه . للقاضي أو | اى ملحكمة , EE‏ 


€۹ 


؟ ل مبدا التوفيق 
؟ سب تسوبة النزاع خارج المحكمة 
1 ل بساطة الاجراءات 
ثانيا : تشكيل المحاكم 
ثالثا : اختصاص محاكم الرؤساء 
راا ست الى وال ى انى 
١‏ سب سبب الدعوى 
؟ - حق التقاضي 
خامسا : عدم تجديد القضايا التي سبق الفصل فيها 
سادسا : من هم أطراف الدعوى فى القضية 0 
سابعا : استمرار الدعوى بعد وفاة الخصوم 
ثامنا : 5506-7 المتنازع عليه تحت حراسة المحكمة 
تاسعا : بدء الاحراءات القضائية 
عاشرا : اعلان الخصوم 
حادي عشر : السماع 
 |١‏ كيفية انعقاد الجلسة 
كيفية جلوس الرئيس والاعضاء 
به كاتبه الجلسية 
ج اجام لونج 
د الاطراف والشهود 


هه ب الخفراء - عمال ومستحدمي المحكمة 


11 


1 
15١ 
{Y1 
<۲ 
1 


و الحاضرون 

ثاني عشر : من يبدأ السماع 
ثالث عشر : قضية الدفاع 
رابع عشر : الحكم 
خامس عشر ٠:‏ الاستثئاف 

١‏ .معاد الاستئئاف 

؟ ‏ الحكمة من وراء الاستئئاف 
سادس عشر : سلطة اعادة النظر 
سابع عشر ٠‏ تنفيذ الاحكام والاوامر 
ثامن عشر : تنفيف الاحكام والاوامر في .مناطق اخرى 
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